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عمل فريد من نوعه وجديد ني بابه. يتمثل ني التتبح والاستخراج = 
لأقوال ثلة من أعلام العلماء ني مقاصد الشريعة وحكمها 

وأسرار قواعدها وأحكامها. مستخرجة من أمغات مولفاتهم = 
يقدم درر المقاصد وعيون الفكر المقاصدي. من خلال — 
تسعة من أمهات كتب الفقه والأصول 5 
تشتمل على آكثر من ثلاثين جزءا )$( سبعة وعشرين مجلدا) 

وتمثل ابرز المذاهب الفقهية والاتجاهات الفكرية. في تراثنا الإسلامي. 
ونحسب أن نصوص العلماء المضمنة 

في هذا ”الجمح والتصنيف لقاصد الشرع الحنيف” ستشفي Sata‏ 
وتروي الخليل. وتقيم الحجة والدليل. على أصالة التعليل me‏ 
في كل مناحي الشريعة. وأن عدم التعليل 

أو القول بعدم معقولية المعنى ني بعض الأحكام الشرعية 

إنما هو استئناء يراد به ني الغالب التعبير عن 

التوقف لعدم اتضاح الحكمة والمقصد عند قائله. 

وإن هذه الشروة العظيمة. المجموعة ني هذا التصنيف 

من كلام علماننا في مقاصد الشريعة. تنظيرا وتطبيقا. إجمالا وتفصيلا 





eet!‏ وخ بجا الا بإعادة الاعتبار. والتجلية والإظهار. للفقه المقاصدي 
والتقعيد المقاصدي. والنظر المقاصدي. لمن تأمدها وأطال عشرتها. 
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هذا العمل تم إنحازه بطلب من الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي» فضيلة 
شيخنا العلامة محمد الحبيب ابن do ll‏ حفظه الله بغرض أن يرجع إليه ويستفيد منه 
الباحثون في (مشروع معلمة القواعد الفقهية). 

وهو عمل فريد من نوعه وجديد في بابه؛ يتمثل في التتبع والاستخراج لأقوال ثلة 
من العلماء في مقاصد الشريعة وحكمهاء وأسرار قواعدها وأحكامهاء مستخرجة من 
أمهات eli) po‏ 

وهم السادة الأجلاء والأئمة الفضلاء (حسب الترتيب الزمئ لهم): 

- ابن بابويه القمي من خلال كتابه: علل الشرائع. 

- أبو حامد الغزالي من خلال كتابه: إحياء علوم الدين. 

- أبو بكر بن العربي من خلال كتابه: أحكام القرآن. 

- علاء الدين الكاساني من JA‏ کتابه: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 

- عز الدين بن عبد السلام من خلال كتابه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 

- شهاب الدين القرافي من JAR‏ كتابه: الفروق. 

- ابن قيم الحوزية من خخلال كتابه: أعلام الموقعين عن رب العالمين. 

yf -‏ إسحاق الشاطبي من JA‏ كتابيه: الموافقات والاعتصام. 

وقد تم احتيار هؤلاء العلماء وهذه المؤلفات لاعتبارات علميةء أهمها: 

-١‏ المكانة الشخصية لكل واحد من هؤلاء العلماءء بالنظر إلى شهرقم وتلقيهم 
بالتقدير والإجلال» إن على صعيد مذاهبهم وطوائفهم» أو على صعيد الأمة وعلمائها 
عامق Lledó‏ وحديثا. 


Y‏ تنوعهم من حيث pala‏ وأمصارهم» ومن حيث مذاهبهم الفقهية 
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والكلامية: 

فهم - زمنيا - يكتدون من القرن الرابع os path‏ إلى ALS‏ القرن التاسع» وهي الفترة 
الي أنتتجت أهم المصنفات» وأهم المذاهب والنظريات في كافة العلوم الإسلامية. 

وهم - مكانيا - يمتدون من بلاد ما وراء النهرين شرقا إلى الأندلس غربا. 

ثم إنهم - مذهبيا - يمثلون مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية المتبعة: الحنفي» 
(Nu,‏ والشافعي» والحنبلي» والعفري. 

ومن حيث المذاهب الكلامية» 44 منهم: الأشعري» والماتريدي» A‏ 
والإمامي. 

—Y‏ القيمة الخاصة لهم ولمؤلفاتهم المختارة في موضوعنا (مقاصد الشريعة). 

فهؤلاء الأئمة عرفوا بعنايتهم وشدة التفاتهم إلى مقاصد الشريعة وتحريهم UL)‏ 
ومراعاتها في فقههم واجتهادهم» ثم جاءت مؤلفاتهم المختارة باعتبارها OU‏ الأكثر 
غ والأغزر فائدة في هذا SAN‏ 

4- تنوع الكتب نفسها من حيث اختصاصها وانتماؤها العلمي. 

فهي كتب فيها: التفسيرء والفقه» والأصولء والفكر الإسلامي العام» والتصوف» 
والتربية» والسياسة الشرعية...الجامع بينها هو ما تم استخراحه وتنسيقه مما يتعلق 
.عقاصد الشريعة. 

أهمية العمل وبداية الطريق: 

بغض النظر عن الجهد المكثف والمتواصل الذي استغرقه هذا العمل لأزيد من خمسة 
عشر شهراء وبغض النظر عن خيرة طويلة سابقة استثمرت لفائدته» Ob‏ أهمية هذا 
العمل تنمثل أساسا في قيمة الموضوع نفسه» وقي أهمية المشروع الذي يندرج - أو 
يكن أن يندرج- فيه. 

فالموضوع هو: مقاصد الشريعة من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. 

مقاصد الشريعة الي لا يعد الفقيه فقيها حقا حي يكون مدركا لها وبصيرا ياء ولا 


يكون المحتهد مجتهدا إلا ]13 كان خبيرا يما ملتفتا إليها في ورده وصدره. 

مقاصد الشريعة الي لا يمكن إحراء نصوص الشرع إجراء سديدا سليما إلا في 
ضوئها وبهدى منهاء ولا يمكن إجراء أدلة أخرى أصلا إلا بناء على ELIS‏ وجزئياقاء 
كدليل المصلحة المرسلة» وسد الذرائع» والاستحسان؛ بل إن القياس نفسه لا يستقيم 
ولا يتسدد إلا مراعاة المقاصد» كما Gl‏ في نصوص العلماء في مواضعها من هذا 
التصنيف. 

وفي عصرنا هذا مثلت مقاصد الشريعة هما علميا كبيرا ومشروعا 12% طموحاء 
تشوف إلى إنحازه ورؤيته عدد من العلماء والباحثين في علوم الشريعة» المتطلعين إلى 
بتحديدها وتفعيلها. 

ولعل حير من نمثل به من هؤلاء هو العالم الرائد محمد الطاهر ابن عاشور الذي 
يقول: "فنحن إذا أردنا أن ندون أصولا قطعية للتفقه في الدين» حق علينا أن نعمد إلى 
مسائل أصول الفقه المتعارفة» وأن نعيد ذوها في بوتقة التدوين» ونعيرها jak‏ النظر 
والنقد» فننفي عنها الأجزاء الغريبة الي CHE‏ بماء ونضع فيها أشرف معادن مدارك 
الفقه والنظرء ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه: علم مقاصد Dan El‏ 

وإذا كان الشيخ ابن عاشور قد ركز في كلمته هذه على علم أصول الفقه» وعلى 
الطابع اللغوي والمنهج الصوري اللذين خيما على أكثر مباحثه ومسائله واصطلاحاته» 
فإن تراثنا الفقهي أيضا قد امتدت إليه النزعة الظاهرية والصورية في تفريع الأحكام 
وبنائها وصياغتهاء وذلك على حساب الالتفات إلى العلل الحقيقية والمقاصد الجوهرية» 
وعلى حساب مراعاة المصالح والمفاسد. 

وقد تطرق الشيخ ابن عاشور إلى أسباب تخلف الفقه الإسلامي» فعد منها SLAY‏ 
النظر في مقاصد الشريعة" وقال: "كان إهمال المقاصد سببا في جمود كبير للفقهاء 
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ومعولا لنقض أحكام نافعة...". 

وكذلك قال الشيخ الشهيد محمد بن عبد الكبير الكتاني: "إن من أسباب انحطاط 
all‏ ذكر الأحكام بحردة عن Oa tl‏ 

LS‏ الفقهي بحاجة إلى كثير من التمحيص والتعيير .معيار النظر المقاصدي الذي 
هو روح الفقه وقابه النابض» ونحن لأحل ذلك محتاجون إلى JÁ‏ كثير من كتبنا الفقهية 
وغير الفقهية» لاستخلاص الفقه المقاصدي وإحياء النظر المقاصدي» وتحلية المنهج 
المقاصدي. 

وإن الثروة العظيمة» المجموعة Y‏ هذا التصنيف» من كلام علمائنا في مقاصد 
الشريعة» تنظيرا وتطبيقاء إجمالا وتفصيلاء تنهيجا وتخريجاء لكفيلة بإعادة الاعتبارء 
والتجلية والإظهارء للفقه المقاصدي والنظر المقاصدي» لمن تأملها وأطال UG ás‏ 

ولكنها بالنسبة للمشروع الكبير بحرد بداية وجرد انطلاقة» المشروع الذي أرجو له 
أن يتسع وعتد ويجد من يضطلع به» ليوجد لنا "موسوعة مقاصد الشريعة"» وأن 
تصحبها وتتبعها دراسات واسعة في تراثنا المقاصدي والقضايا المقاصدية» Oly‏ يتوج 
المشروع بظهور "علم مقاصد الشريعة". 

وأسأل الله تعالی أن يقيض له من خدام دينه وشريعته من يسيرون فیه» ويسيرون به 
إلى غايته. 

يقة العمل: 

تمثل عملي في هذا التصنيف في الخطوات والأعمال الآنية: 

-١‏ قمت بالقراءة الشاملة والمتأنية» وأحيانا المتكررة» للكتب التسعةء المشتملة على 
أكثر من لاثين جزءا B)‏ سبعة وعشرين مجلدا). 

وبعد التحديد patty‏ للنصوص اللمتعلقة .مقاصد الشريعة» إجمالا وتفصيلاء تم 
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استخراج هذه النصوص» مذيلة بذكر مصادرهاء مع الجزء والصفحة الخاصين JA‏ 
نص. 

Y‏ استخخراج النصوص» واعتماد ما يعتمد منهاء حضع باستمرار للنظر والتقدير 
والاجتهاد» فهناك نصوص قد يكون اندراجها وإدراجها مما لا غبار عليه ولا تردد فيه؛ 
وهناك أخرى قد يطول النظر والتردد في مدى اندراجهاء By‏ قيمتها ومدى فائدماء 
وف إمكان الاستغناء عنها لقيام غيرها مقامهاء وخاصة إذا كانت لنفس القائل. 

وعلى العموم» فقد كنت أعتمد ما له دحل صريح في موضوعناء أو ما له ارتباط 
مباشر به» من كلام عن مقاصد الشريعة ومحاسنها ELIS,‏ أو عن أهمية المقاصد 
والحاجة إلى معرفتها أو طرق معرفتها...أو عن المقاصد والحكم والعلل الحزئية 
للأحكام والنصوص الشرعية» أو عن الاجتهادات الفقهية المبنية على مقاصد الشريعة 
والمراعية AU‏ 

Uf‏ المعاني المتكررة yb‏ أعتمدها جميعا إذا كانت لقائلين مختلفين؛ OY‏ لذلك دلالته 
وفائدته» وإذا كانت لقائل واحدء ab‏ أقتصر على واحد منها أو اثنين» إلا إذا كان 
في النصوص المكررة فوائد إضافية. 

ومن بين الكتب المعتمدة» أسقطت جزءا كاملا من أحدهاء وهو الجزء الملخصص 
للمقاصد (كتاب المقاصد) من "الموافقات" للشاطي» فهذا لم أنقل منه شيئا؛ لأنه كله 
في الموضوع» فلا معن لنقل بعضه دون بعض» كما لا معن لنقله كله وهو متوافر 
ومعلوم لدى الحميع. 

وشيء من هذا يقال عن "قواعد الأحكام" لابن عبد السلام» فهو في معظمه يدحل 
في موضوعناء وتتكرر فيه المعاني بدرجة كبيرة» فلذلك أحذت منه وأبقيت. 

وكلا الكتابين مشهور ومتداول ميسور. 

Y‏ — بعد تحديد النصوص واستخراجها وتصنيفها واعتماد ما اعتمد منهاء قمت 


بوضع العناوين المناسبة Spall Ub‏ عن مضموقاء والإشكال الذي اعترضي في وضع 


هذه العناوين (أو التراحم) هو أن بعض النصوص يتضمن أكثر من معن ويحتمل أكثر 
من عنوان» ولا يكون أي منها معبرا تمام التعبير عن مضامينه» وهنا لا يكون بد من 
الترحيح والتغليب؛ إما بأصل LL‏ أو بأهم ما في النص» أو بالسياق الذي احترت 
وضع النص فيه. 

وبالمقابل» فإن بعض النصوص - انين أو OW‏ في الغالب - تصلح أن يجمعها 
عنوان واحد» لوحدة مضموفا أو ¿YY‏ فأحعلها كذلك. 

وأهمية هذه العناوين الي وضعتها تتمثل في كوا تسهل على القارئ البحث 
والمراحعة» وتسهل عليه الإدراك السريع jor ll‏ لمضمون النص» ولكن فائدتها الكبرى 
في نظري تكمن في كون أكثرها وضع في صيغة قواعد عامة» بحيث يمكن اعتبارها هي 
نفسها "قواعد مقاصدية". وتكون النصوص الي تحتها .عثابة توضيح وتطبيق عليها. 

Shay‏ عناوين قليلة جدا del‏ من أصوهاء وهي تعرف من صيغهاء مثل: "فصل 
في..." أو "الفرق السادس عشر...". 

-٤‏ بعد هذه العملية» وبناء عليهاء قمت بتصنيف النصوص وتبويبها وترتيبها؛ 
تصنيفها من حيث كوفا تدخل في المقاصد والقضايا المقاصدية العامة» أو Ju‏ في 
المقاصد ابحزئية للأحكام» ثم تصنيفها بحسب موضوعها داحل القسم العام» أو داحل 
قسم الحزئيات» أو ضمن مقاصد المكلفين» ثم ترتيبها في UL‏ العام أو ULB‏ الفقهي؛ 
كما هو مبين في الفهرس. 

فجاء هذا التصنيف مقسما ثلاثة أقسام كبرى هي: 

- قسم المقاصد العامة والقضايا المقاصدية العامة. 

ASAS المقاصد‎ - 

- قسم مقاصد المكلفين. 

ثم تحت هذه الأقسام ما يشبه الأبواب والفصول والمسائل. 


ه- وضع بعض التعليقات والهوامش الخفيفة» إذا رأيت ذلك ضروريا. وهي 


تعليقات قليلة جدا؛ OV‏ عملي هذا ليس دراسة أو شرحا أو تحقيقاء وإنما هو "جمع 

وتصنيف"» فلم أر أن أقحم نفسي بكثرة التعليق والمناقشة والدراسة. 
غير أنه إذا لم يكن هذا العمل دراسة في المقاصدء فإنه يقدم المادة الي تصلح 

لعشرات الدراسات المقاصدية» وهي مادة ميسرة بتصنيفها وتوثيقها وعناوينها. 
وبقيت ملاحظات أختم ها هذا التقدم: 

-١‏ بعض الأقوال المدرجة في هذا الجمع قد يكون لي - أو لغيري - فيها نظرء ولا 
تكون مسلمة لقائلهاء ولكن إيرادها ضروري ومفيد على كل حال» وهي آراء 
تحترم ويحترم ol‏ ولو لم نتفق معهم فيها. 

؟- مقاصد الشريعة» الواردة والمتحدث عنها في هذه النصوص» ليست سوى قليل من 
كثير. فليست كل مقاصد الشريعة قد ذكرت وتُحدث عنهاء ولا هؤلاء العلماء 
قد كتبوا كل ما عندهم عن مقاصد الشريعة» ولا كل ما كتبوه قد جاء في كتبهم 
هذه. 
فهذا العمل )13 يقدم جزءا يسيرا وأنموذجا صغيرا من مقاصد الشريعة ومن التراث 
المقاصدي لعلمائنا. 

۳- غير أن هذا الأنموذج - على محدوديته - غي ومعبر بتنوعه الذي سبق ذكره» فهو 
دال ومعبر عن حقيقة كبيرة وعظيمة الشأن» وهي أن علماءنا - من جميع المذامب 
المعتبرة -- مجمعون على تعليل الشريعة جملة وتفصيلاء فح حين يختلفرن في 
التعليل وتحديد مقصد الحكم فإنهم يكونون بذلك متفقين على قابليته للتعليل؛ 
ومتفقين على مبدأ التعليل والتقصيد لأحكام الشرع. 
وقد جرت تعليلاتهم وكثرت في جميع أبواب الشريعة» من عبادات وعادات 

ومعاملات وجنايات» فدل ذلك على عقيدة راسخة عند elle palo‏ الأمة: هي أن 

دين الله وشريعته وأحكامه» كل ذلك معلل معقول المعاني» وأن مبناه على الحكم 
البالغة والمصالح المعتبرة» ال تتوقف عليها حياة العباد وسعادهم وت زكيتهم» وأن التعبد 


لله تعالى ليس شيئا Y y WE‏ نقيضا للتعليل والمعقولية ومصال المكلفين» فالتعبد حق لله 
نعم» ولكن التعبد عمل صالح نافع» واستقامة وتزكية وترقية» أي فهو عبارة عن 
مُصالح» وكذلك رعاية المصالح المعتبرة في الشرع» هي شكل من أشكال التعبد 
والتقرب إلى الله تعالى. 

وأحسب أن نصوص العلماء الآتية في هذا "الجمع والتصنيف لمقاصد الشرع 
الحنيف" ستشفي العليل؛ وتروي الغليل» وتقيم الحجة والدليل» على أصالة التعليل في 
كل مناحي الشريعة؛ وأن عدم التعليل» أو القول بعدم معقولية لمعن في بعض الأحكام 
الشرعيةء إنما هو استثناء يراد به في الغالب التعبير عن التوقف لعدم اتضاح الحكمة 
والمقصد عند قائله. 

وفي هذا يقول الشيخ الكتاني: "وقول أهل الفروع: هذا تعبدي» هو عجز منهم عن 
بيان الحكمة والسرء والشرع كله مكشوف لأهل العلم بالله» ليس عندهم شيء غير 


معقؤل الي OM‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الدكتور gar‏ 
الرباط في ١١‏ جمادى الأولى 1219 
موافق Y‏ سبتمير ۱۹۹۸م 
)١(‏ المرجع السابق. 


لاتحي الكتب المستخرج متها 


(مرتبة ترتيبا زمديا) 


-١‏ علل الشرائع 

للشيخ الصدوق» أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ill‏ 
TAN)‏ له العلامة الكبير السيد محمد صادق بحر العلوم. طبعة دار البلاغة» 
VAN‏ 

؟- إحياء علوم الدين 

للإمام أبي حامد؛ محمد بن محمد الغزالي» (ته . (a0‏ طبعة دار الكتب العلمية — 
nein‏ 

۳- أحكام القرآن 

للقاضي GS af‏ محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» (ت ٠٤۳‏ ه) راجعه 
ورج أحاديثه محمد عبد القادر عطا. طبعة دار الفكر -بيروت- دت. 

4 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» AV)‏ 00( طبعة دار الفكر - 
بيروت- ط ٤۱۷-۱‏ 19945/1. 

0— قواعد الأحكام في ¿Las‏ الأنام 

لسلطان العلماء» caf‏ محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي» (AUS)‏ طبعة 
دار المعرفة — بيروت- دت. 

5- الفروق 

للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المعروف (PTA) BL‏ 

Y‏ — أعلام الموقعين عن رب العالمين 

للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةء (YO)‏ 


1١١ 


۸- الموافقات 

للإمام أبي إسحاق» إبراهيم بن موسى الشاطبي» (AVA)‏ طبعة الشيخ درازء 
الطبعة الثانية ١۹١١/١۹۷١ء‏ توزيع المكتبة التجارية الكبرى .عصر. 

alas Yi —4 

للشاطي أيضاء els‏ محمد رشيد رضاء طبعة مكتبة الرياض الحديثة -الرياض- 
دت. 

الرموزالمستعملة في توثيق النصوص 

كل نص يكون مذيلا برمز الكتاب, Eee BNE‏ الصفحة. 

وفيما يلي الرمز الخاص بكل كتاب من الكتب المعتمدة: 

- عل: علل الشرائع. 

- إ: إحياء علوم الدين. 

ge‏ أحكام القرآن. 

- ب: بدائع الصنائع. 

- ق: قواعد الأحكام. 

- ف: الفروق. 

- عم: أعلام الموقعين. 

- م: الموافقات. 

- ع: الاعتصام. 

مثال: ga (Vo fr)‏ أحكام القرآن لابن العربي» الجزء الثالث» الصفحة Vo‏ 


Ex * 


yY 


افتتاح 
مقصود العلم التعيد والعمل 


قال الإمام أبو إسحاق الشاطي» شيخ المقاصد رحمه الله تعالى: 

-١‏ "كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله 
تعالى» لا من جهة أخرى؛ فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى ILS‏ والقصد الثاني» لا 
بالقصد الأول. 

والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: ما تقدم في المسألة قبل: أن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل 
على استحسانه؛ ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعاء ولو كان 
مستحسنا شرعا لبحث ae‏ الأولون من الصحابة والتابعين» وذلك غير موجود. فما 
يلزم عنه كذلك. 

والثاني: أن ع إغا جاء بالتعيدء وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام. 

والثالث: ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل» وإلا فالعلم عارية 
وغير منتفع به. 

فالحاصل: أن كل علم شرعي ليس ,مطلوب إلا من جهة ما يُتوسل به إليه وهو 
العمل". (W-1+/1=p)‏ 


\r 


المقاصد التبعيي sali‏ 

وقال أيضا: 

۲- "ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا حاهل؛ ولكن له قصد أصلي؛ وقصد تابع. 

فالقصد الأصلي ما تقدم ذكره. وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون 
صاحبه شريفاء وإن لم يكن في أصله كذلك وأن الجاهل so‏ وإن كان في أصله 
شريفا؛ of,‏ قوله نافذ في الأشعار والأبشار» وحكمه ماض على الخلق» وأن تعظيمه 
واحب على جميع المكلفين» إذ قام لهم مقام النبي؛ OY‏ العلماء ورثة الأنبياء. وأن العلم 
جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة» وأهله أحياء أبد الدهر...إلى سائر ما له في الدنيا من 
المناقب الحميدة» والماثر الحسنة» والمنازل الرفيعة» فذلك كله غير مقصود من العلم 
شرعاء كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» وإن كان صاحبه 
يناله. 

وأيضا فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها BU‏ إذ هو نوع من الاستيلاء على 
المعلوم والحوز له» ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس» وميلت إليها القلوب» وهو 
مطلب خاص» برهانه التجربة التامة والاستقراء العام» فقد يطلب العلم للتفكه به 
والتلذذ .عحادثته» ولا سيما العلوم الي للعقول فيها cle‏ وللنظر في أطرافها متسع» 
ولاستنباط اجحهول من المعلوم فيها طريق متبع. 

ولكن كل تابع من هذه التوابع إما أن يكون Lobe‏ للقصد الأصلي أو لاء فإن كان 
Lote‏ له فالقصد إليه ابتداء صحيح... وإن كان غير حادم له فالقصد إليه ابتداء غير 
صحيح» كتعلمه رياء» أو ليماري به السفهاء أو (gale‏ به العلماء» أو يستميل به 
قلوب العبادء أو لينال من دنياهم» أو ما أشبه ذلك. (م-١58-51//1).‏ 


** ¥ 
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القسم الأول 
المقاصد العامة 
والقضايا المقاصدية العامة 


VOI‏ کک 


\o 


„in‏ الشريعة وأحكامها 
على جلب المصالح ودرء المفاسد 


الشريعة أصل كل مصلحة das y‏ ورحمة 

۳-[...] إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خحرحت 
عن العدل إلى u‏ وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة 
إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدخحلت فيها بالتأويل» فالشريعة Jas‏ الله بين 
عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله BE‏ 
El‏ دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصرون» وهداه الذي به اهتدى 
المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» وطريقه المستقيم الذي من استقام 
عليه فقد استقام سواء السبيل» فهي قرة العيون» وحياة القلوب» ولذة الأرواح؛ فهي 
مما الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة» وكل خير في الوجحود فإنما هو 
مستفاد منهاء وحاصل يماء وكل نقص قي الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسوم قد 
بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم» وهي العصمة للناس وقوام العالم» وما يمسك الله 
السموات والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خحراب الدنيا وطي العالم 
رفع إليه ما بقي من رسومهاء فالشريعة الي بعث الله ما رسوله هي عمود العالم» 
وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآحرة. (عم «rt‏ 

مقصود بعفة الرسل إقامة القسط. 
فحيثما وجد القسط pth‏ شرع الله ورضاه 

op ]...[ -4‏ الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل 
الذي قامت به السموات والأرض» فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت أدلة ¿Jal‏ 
وأسفر صبحه بأي طريق کان» pb‏ شرع الله ودينه ورضاه co ply‏ والله تعالى لم يحصر 
طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل ont‏ من الطرق الي هي أقوى منه 
وأدل وأظهرء بل بين .ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس 
بالقسط» فأي طريق استخرج يما الحق ومعرفة العدل وجب SH‏ بموجبها ومقتضاهاء 


۱۹ 


والطرق أسباب ووسائل Y‏ تراد لذواتهاء وإنما المراد ELLE‏ الى هي المقاصد» ولكن نبه 
عا شرعه من الطرق على أسبابما وأمثالهاء ولن تحد طريقا من الطرق الثبتة للحق إلا 
وهي شرعة وسبيل للدلالة عليهاء وهل يظن بالشريعة الكاملة حلاف ذلك؟ (عم- 
(vrs‏ 
الشريعة جاءت بكل خير وفت عن كل شر 

0- [...] لو Las‏ مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر JS‏ خير دقه 
وحله» وزجر عن كل شر دقه وجله؛ فإن الخير يعير به عن حلب المصالح ودرء 
الفاسد» والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالحء وقد قال تعالى: ori vd)‏ 
Js‏ ذَرّة خَيْرا يَرَهُ (۷) وَمَنْ Jar‏ مثقال 855 85155( [الزلرلة: ۷» ۸]. 

وهذا ظاهر في الخير الخالص والشر «abt‏ وإغا الإشكال إذا لم يعرف حير الخورين 
وشر الشرين» أو يعرف ترجيح المصلحة على المفسدة» أو ترجيح المفسدة على 
المصلحة؛ أو جهلنا المصلحة والمفسدة» ومن المصالح والمفاسد ما لا يعرفه إلا كل ذي 
فهم سليم وطبع مستقيم يعرف يما دق المصالح والمفاسد وجلهماء وأرجحهما من 
مرجوحهما. وتفاوت الناس في ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرته» وقد يغفل الحاذق 
الأفضل عن بعض ما يطلع عليه الأخرق المفضول» ولكنه قليل. 

وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزحر عن المفاسد بأسرها قوله 
تعالى: a)‏ الله Jada Sal‏ وَالإِحْسّان ss)‏ ذي ¿A‏ وينهى عن äh‏ 
(oy is Kid ads ad Kish,‏ [النحل: +4[ df‏ الألف واللام في العدل 
والإحسان للعموم والاستغراق» فلا يبقى من دق العدل وجله شيء إلا اندرج في 
قوله: {idly AU allt Oy}‏ ولا يبقى من دق الإحسان وجله شيء إلا اندرج في 
أمره بالإحسانء eye‏ لوو RE‏ والإنصاف» والإحسان إما حلب مصلحة أو دفع 


مفسدة. 


وكذلك الألف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي عامة مستغرقة لأنواع الفواحش 


Ye 


Uy‏ يذكر من الأقوال والأعمال» وأفرد البغي وهو ظلم الناس بالذكر مع اندراحه في 
الفحشاء والمنكر للاهتمام به فإن العرب إذا اهتموا أتوا مسميات العلم» ومذا أفرد 
البغي وهو الظلم مع اندراجه قي الفحشاء والمنكر للاهتمام cay‏ كما أفرد إيتاء ذي 
القربى بالذكر مع اندراجه بالعدل والإحسان. (ق (Vte yo‏ 
الشرائع Ll‏ هي مصالح للعباد 

1- [...] القاعدة المقررة أن الشرائع إنما حيء ها لمصالح العبادء فالأمر والنهي 
والتخيير جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه؛ لأن الله غي عن cb gados‏ منزه 
عن الأغراض. (MEA) ie)‏ 

من أسس المعاملات والمعاوضات: اعتبار المقاصد و dual‏ 

ads بالباطل ونوا بها إلى‎ Sai أَمْوَالَكُمْ‎ sist vy} قوله تعالى:‎ Y 
هذه الآية من‎ ¿Dan [البقرة:‎ {0 sales ah بالإثم‎ ón Ji من‎ ná ista 
قواعد المعاملات» وأساس المعاوضات ينبن عليهاء وهي أربعة: هذه الآية» وقوله تعالى:‎ 
[البقرة: ١۲۷]ء وأحاديث الغرر» واعتبار المقاصد‎ (Ep 655 aid Ab fof} 
arv/\-cy ."[...] والمصالح‎ 

المصالح والمفاسد أساس الأوامر والنواهي 

۸- [...] التحريم يعتمد المفاسدء والوجوب يعتمد thal‏ وعناية صاحب 

الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح. (ف-188/5) 
الأوامر مصالح والنواهي مفاسد 

9- [...] فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهماء وكل منهي عنه ففيه 
مفسدة فيهما أو قي إحداهما؛ فما كان من الاكتساب مصلا Y‏ حسن المصالح فهو 
أفضل الأعمالء وما كان منها حصلا لأقبح المفاسد فهو أرذل الأعمال. (ق-١/۷)‏ 

ترتيب المصالح والمفاسد بحسب الأحكام الخمسة 
-٠‏ المصالح ثلاثة أنو اع: أحدها مصالح المباحات» الثاني: مصالح المندوبات» 


۲١ 


الثالث: مصالح الواجبات. والمفاسد نوعان: أحدهما: مفاسد olay SU‏ الثاني: 
مفاسد المحرمات. (ق-١/۷)‏ 
الأحكام الشرعية as‏ المصالح والمفاسد حكما ورتبة 

-١‏ اعلم أن الأوامر تتبع المصالح» كما أن النواهي تتبع المفاسد؛ والمصلحة إن 
كانت قي gal‏ الرتب كان المرتب de‏ الندب» وإن كانت في أعلى GA‏ كان 
المرتب عليها الوجوب. 

ثم إن المصلحة تترقى ويرتقي الندب بارتقائهاء حى يكون أعلى مراتب الندب يلي 
aol‏ مراتب الوجوب. 

وكذلك نقول في المفسدة التقسيم بجملته» وترتقي الكراهة بارتقاء المفسدة» حى 
يكون أعلى مراتب المكروه يلي al‏ مراتب التحرم. 

إذا تقرر ذلك of ine Je‏ المصلحة الي تصلح للندب لا تصلح للوجوب؛ لا 
سيما إن كان الندب في الرتبة الدنياء فإن الشرع حصص المرتبة العليا من ¿Lal‏ 
بالوحوب وحث عليها بالزواحر صونا لتلك المصلحة عن الضياع» كما خصص 
المفاسد العظيمة بالزجر والوعيد حسما doll‏ الفساد عن الدحول في coger gl‏ تفضلا 
منه تعالى عند fal‏ الحق» لا وجوبا عقليا كما قالت المعتزلة» ولو شاء الله لم يرتب 
ذلك. 

هذا في الأحكام المقررة في أصل الشريعة» وكذلك القول في الأسباب الشرعية» لم 
يجعل صاحب الشرع شيئا سبب وجوب فعل على المكلف إلا وذلك السبب مشتمل 
على مصلحة تناسب الوجوب, فإن قصرت عن ذلك جعلها سبب الندب» وكذلك 
القول في أسباب التحريم والكراهة. 

فبذل الرغيف للجيعان المشرف على الملاك واحب» وسبب الوجوب الضرورة» 
وهذا السبب مشتمل على حفظ حياته وهي مصلحة عظيمة تصلح للوجوب» وبذل 


الرغيف لمن يتوسع به على عائلته من غير ضرورة مندوب إليه» وسبب هذا الندب 


YY 


التوسعة دون دفع ضرورة» فلم تقتض التوسعة الوجوب لقصور مصلحتهاء وكذلك 
القول في بقية الأسباب الشرعية في باب AN‏ وقي باب النواهي [...]. 

فلو قال: إن طار الغراب فعلي صدقة. لزمه ذلك» أو امرأته طالق» أو غير ذلك» 
لزمه جميع ما علقه إذا وجد المعلق عليه. 

فصارت الأسباب أبعد عن القواعد من الأحكام مع بعد الأحكام في أنفسها. 

ob‏ قلت: كيف اقتضت SSH‏ الإلهية اعتبار ما لا مصلحة cas‏ وإقامة مصلحة 
الندب للوجحوب» مع أن قاعدة عادة الله تعالى في الشرائع: أن الأحكام تتبع المصالح 
على احتلاف رتبها؟ 

قلت: الأسباب يخلف بعضها بعضاء فكما أن عظم المصلحة سبب الوحوب في 
dale‏ الشارع» فكذلك ههنا سبب آخر إذا فقدت هذه المصلحة» وهي مصلحة أدب 
العبد مع الرب سبحانه وتعالى في أنه إذا وعد ربه بشيء لا يخلفه col]‏ لا سيما إذا 
التزمه وصمم عليه ob‏ العبد مع الرب سبحانه وتعالى بحسن الوقاء» وتلقي هذه 
الالتزامات بالقبول خلق كريم» هو سبب خلف المصلحة Goll‏ نفس الفعل» فقد يستفاد 
من هيئة الفاعل وأحواله وأخلاقه مع خالقه ومعبوده مصالح عظيمة؛ وأي مصلحة 
أعظم من الأدب» > قال روم لابنه: يا a‏ اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقاء أي 
استكثر من الأدب حى تكون نسبته في الكثرة نسبة الدقيق إلى الملح» وكثير الأدب مع 
قليل من العمل الصالح؛ حير من كثير من العمل مع قلة الأدب. (ف-/10-914) 

المندوب قد يقدم على الواجب 
لكون مصلحته أعظم 

a‏ [...] المندوبات قسمان: قسم تقصر مصلحته عن مصلحة الواحب وهذا 
هو الغالب» فإن أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة» ونواهيه تتبع المفاسد 
الخالصة أو الراجحة» ge‏ يكون أدن المصالح يترتب عليه القثواب» ثم تترقى المصلحة 


والندب وتعظم رتبته حى تكون أعلى رتب المندوبات gal ab‏ رتب الواحبات» ay‏ 


YY 


رتب المفاسد يترتب عليها أدى رتب المكروهات» ثم تترقى المفاسد والكراهة في العظم 
> يكون أعلى رتب olay SU‏ يليه أدن رتب المحرمات» هذا هو القاعدة العامة 
ثم إنه قد وجد في الشريعة مندوبات أفضل من الواحبات y‏ أعظم من ثواب 
الواحبات» وذلك يدل على أن مصالحها أعظم من مصالح الواحبات» لأن الأصل في 
كثرة الثواب وقلته كثرة المصالح وقلتها. 

فأذكر من المندوبات coll‏ فضلها الشرع على الواحبات سبع صور: 

الصورة الأولى: إنظار المعسر بالدين واحب» وإبراؤه منه مندوب إليه» وهو أعظم 
Lal‏ من الإنظارء لقوله تعالى: (SÍ “3 1 dicas Off}‏ [البقرة: .[YA+‏ فجعله 
أفضل من الإنظار» وسبب ذلك أن مصلحته أعظم لاشتماله على الواحب الذي هو 
e‏ فمن أبرئ Le‏ عليه» فقد حصل له الإنظار» وهو عدم المطالبة في الحال. 

إذا تقرر هذا وظهر أن بعض المندوبات قد تفضل الواجبات قي المصلحةء فنقول: 
إنا حيث قلنا of‏ الواجب يقدم على coo gall‏ والمندوب لا يقدم على الواجب» حيث 
كانت مصلحة الواحب أعظم من مصلحة المندوب» LE‏ إذا كانت مصلحة المندوب 
أعظم ثواباء فإنا نقدم المندوب على الواحب» كما pad‏ في الخشوع وغيره» فإذا 
وجدنا الشرع قدم مندوبا على واحب» فإن علمنا أن مصلحة ذلك المندوب أكثر فلا 
كلام حينئذ» وإن لم نعلمها استدللنا بالأثر على gl‏ وقلنا: ما قدم صاحب الشرع 
هذا المندوب على الواحب إلا لمصلحته. ومصلحيّه أعظم من مصلحة الواجب؛ GY‏ 
استقرينا الشرائع فوجدناها مصالح على وجه التفضل من الله تعالى» ولذلك قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: "إذا سمعتم قراءة كتاب الله فاستمعوء فإنه إنما يأمركم 
nH‏ وينهاكم عن شر". فحيث لم نعلم قلنا: هو كذلك. طردا لقاعدة الشرع في رعاية 
المصالح. 

ولما وردت السنة الصحيحة بالجمع بين الصلاتين وقدم فيه المندوب الذي هو 
وصف الجماعة على الواحب الذي هو الوقت قلنا: هذا المندوب أعظم مصلحة من 
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ذلك الواجب أو مساو للواحب. فخير الشرع بينهما وجعل له اخحتيار أحدهماء فاندفع 
السؤال حينئذ. arı-\ro/r-o)‏ 
في اتباع الشريعة مصلحة كلية إجمالية 
ومصالح جزئية تفصيلية 

...-١7‏ الشريعة قد ثبت Uf‏ تشتمل على مصلحة جزئية في كل Pal‏ وعلى 
مصلحة كلية في الحملةء أما الحزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته» وأما 
الكلية فهي أن يكون المكلف داحلا تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع 
تصرفاته» اعتقادا وقولا وعملاء فلا يكون متبعا ol yh‏ كالبهيمة المسيبة» حى يرتاض 
بلجام الشرع. (ri ip)‏ 


SU الرسول فقدّمُوا بين‎ rl اموا إذا‎ eat] gal Uy في تفسير قوله تعالى من سورة الجادلة:‎ )١( 
اعتبر ابن العربي أن نسخ العمل يمذه الآية مع أنه حير وأطهر) يدل‎ hab ASS ذلك عير‎ Le واكم‎ 
وهذا دليل على المعتزلة عظيم في التزام المصالح... والأمر في‎ .. le ee 
«Yori نص متواتر في الرد على المعتزلة والله أعلم".‎ (abl ير لَكُمْ‎ ay قوله:‎ 

وأنا أرى أن قوله هنا - بخلاف أقواله في مواضع أخرى كثيرة - ob‏ الأحكام لا تترتب بحسب ¿ul‏ 
تا هو من التقاليد السجالية بين الأشاعرة والمعتزلة» حيث لا يفوت أحد فرصة للنيل من حصمه وخلخلة 
مقولاته» وفيما تقدم ghy-‏ - من نصوص كفاية لإبطال قوله هذا. وأما نسخ Li pry‏ صدقة قبل 
مناجاة رسول الله BE‏ فهو من باب التخفيف ورفع الحرج» وهي مصلحة كلية pine‏ 5¿ والمصالح إنما تعتير 
في حدود طاقة الناس وتحملهم وثباتهم في الجملة؛ ولا يؤخحذون دائما بالأمثل والأطهرء ثم إن هذا الحكم 
ولو أنه نسخ من حيث الوجوبء فقد نبه على أدب وتوجيه ما زالت LEU‏ قائمة» مثلما خفف الله 
تعالى الخمسين صلاة إلى مس» رفعا للحرج على العباد لا تركا لمصلحة الخمسين صلاة» ولكن بقيت 
الفائدة وهي أن حق الله أعظم من حمس صلوات ف اليوم والليلة» وكذلك خخحفف الله في Jul‏ تخفيفات 
كثيرة معلومة» لا تركا لقاعدة المصلحة» ولكن ترفقا بالعباد ومراعاة لضعفهم وقدراتهم قي ALAN‏ 

فما كل ما هو أفضل وأصلح وأطهر يستطيعه عامة AN‏ ويثبتون cade‏ ولذلك أمر الله وخفف» Ay‏ 
ورخحص» وفرض وندب» وأوجحب By by‏ ذلك حكمة ورحمة ومصلحة. 


Yo 


في تعريف المصالح والمفاسد 


YY 


gl‏ 1 ¢ المصالح والمفاسد 

bball -٤‏ أربعة أنواع: اللذات وأسبايماء والأفراح وأسباما. 

والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابهاء والغموم وأسبابًا. 

وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية [...]. (ق-١/١٠)‏ 

تعريف الضرر واللذة 

10- ]...[ وحقيقة الضرر عند أهل السنة: كل ألم لا نفع يوازيه» وحقيقة النفع: 
كل لذة لا يتعقبها عقاب» ولا تلحق فيه ندامة [...]. (ح-١/49)‏ 

5- [...] الضرر هو الأ لم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي عليه» وهو نقيض 
النفع» وهو الذي لا ضرر فيه؛ وهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريهة والعبادات 
الشاقة بالضررء لما في ذلك من النفع الموازي له أو المربي عليه [...]. (ح-١/١۸).‏ 

۷- [...] وقد تكلمنا على حد الضرر في كتب الأصولء... والتقريب فيه OV‏ 
أن يقال: إنه الألم الذي لا نفع معه يوازيه أو يربي عليه. (Merlo)‏ 

الباطل ما لا يحقق مقصودا 

۸- قوله تعالى: GDL)‏ يعين: le‏ لا يحل شرعا ولا يفيد مقصودا؛ N‏ 
الشرع فى عنه ومنع u‏ = تعاطيه» كالربا والغرر ونحوهماء والباطل: ما لا فائدة 
فيه. ففي المعقول هو عبارة عن المعدوم» By‏ المشروع عبارة عما لا يفيد مقصودا. 
(ح-۱۳۸/۱) 

مراتب المصالح والمفاسد 

8- [...] المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة» وعلى رتب المصالح تترتب الفضائل 
في الدنيا والأحور في العقبى» وعلى رتب المفاسد تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات 
الدنيا والآحرة. (ق-١/٤۲)‏ 

المعاصي تكون صغائر أو كبائر أو كفرا 
بحسب المفاسد darts)‏ عنها 
Y‏ [...] اتفق الجميع على أن المعاصي تختلف بالقدح في العدالة» وأنه ليس كل 


۲۹ 


معصية يسقط يما العدل عن مرتبة العدالة؛ فالخلاف de>‏ إنما هو في الإطلاق» وقد 
ورد الكتاب العزيز بالإشارة إلى الفرق في قوله تعالى: وَكَرَة Sh (SH‏ وَالْفسُوقَ 
وَالْعصْيّانَ] [الحجرات: ۷]» فجعل للمعصية رتبا ثلاثا: كفراء وفسوقا - وهو 
الكبيرة - وعصيانا وهي الصغيرة» ولو كان المعين واحدا لكان اللفظ في الآية متكررا 
لا ععن مستأنف» وهو حلاف الأصل. 

إذا تقرر هذا فنقول: الصغيرة والكبيرة في المعاصي ليس من جهة من عصى» بل 
من جهة المفسدة الكائنة في ذلك الفعل؛ فالكبيرة ما عظمت مفسدقاء والصغيرة ما 
قلت مفسدها. 

ورتب المفاسد مختلفة» وأدن رتب المفاسد يترتب عليها الكراهة» ثم كلما ارتقت 
المفسدة عظمت الكراهة حي تكون أعلى رتب المكروهات تليها أدن رتب الحرمات» 
ثم تترقى ob Aly‏ حى تكون أعلى رتب الصغائر يليه gol‏ الكبائر» ثم تترقى في 
رتب الكبائر بعظم المفسدة حى تكون أعلى رتب الكبائر يليها الكفر. (ف-75/4) 

-١‏ [...] لكن الفعل يعتبر شرعا ما يكون عنه من المصالح أو المفاسد» وقد بين 
الشرع Ad‏ وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركناء أو مفسدته فجعله 
كبيرة» وبين ما ليس كذلك فسماه في المصالح إحساناء By‏ المفاسد صغيرة. 

وهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله» وما هو من فروعه وفصوله؛ 
ويعرف ما هو من الذنوب كبائر» وما هو منها صغائر» فما عظمه الشرع في 
المأمورات فهو من أصول الدين» وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميلاته» وما 
عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر» وما كان دون ذلك فهو من الصغائر» وذلك 
على مقدار المصلحة أو المفسدة. ir‏ 

فصل في تفاوت رتب الأعمال 
بتفاوت رتب المصالح والمفاسد 
Clb yr‏ الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد 


والحقيقة» كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدفع أدناهاء إذ Y‏ تفاوت بين 
طلب وطلبء Uy‏ التفاوت بين المطلوبات من حلب المصالح ودرء المفاسدء ولذلك 
انقسمت الطاعات إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكملء 
وانقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر لانقسام مفاسدها إلى الرذيل والأرذل. (ق- 
4/۱( 

YY‏ ولا تزال رتب المصالح الواجبة التحصيل تتناقص إلى رتبة لو تناقصت لانتهينا 
إلى رتب المصالح المندوبات» وكذلك تتفاوت رتب فرض الكفاية فيما dá‏ من 
مصلحة أو تدرأه من مفسدة» فقتال الدفع أفضل من قتال الطلب» ودفع Jal‏ عن 
الأرواح والأبضاع أفضل من درئهم عن النافع والأموال» وكذلك تفاوت رتب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بتفاوت رتب المأمور به في المصالح والمنهي عنه قي المفاسد. 
(¿vh- 3)‏ 

¿Lal -٤‏ ثلاثة أقسام: 

أحدها: واحب التحصيل» فإن عظمت المصلحة وجب في كل شريعة. 

القسم الثاني: مندوبة التحصيل. 

الثالث: مباحة التحصيل. 

والمفاسد ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يجب درؤه» Of‏ عظمت مفسدته وحب درؤه قي كل شريعة» وذلك 
كالكفر والقتل والزنا والغصب وإفساد العقول. 

القسم الثاني: ما تختلف فيه الشرائع» فيحظر في شرع ويباح في آخحر» تشديدا على 
من حرم عليه وتخفيفا على من أبيح له. 

القسم الثالث: ما تدرأه الشرائع كراهية له. (ق-١//1؟)‏ 

5- [...] مفسدة فوات الأعضاء والأرواح أعظم من مفسدة فوات الأبضاع» 
ومفسدة فوات الأبضاع أعظم من مفسدة فوات الأموال» ومفسدة فوات الأموال 
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النفيسة أعظم من مفسدة فوات الأموال الخسيسة» ومفسدة هلاك الإنسان أعظم من 
مفسدة هلاك الحيوان. (ق-١57/1)‏ 

- [...] الشرع as‏ الأصلح بتفويت ¿Elall‏ كما يدرأ الأفسد بارتكاب 
المفاسد ]...[ (ق-؟/ه/ا) 

المندوب قد يقدم على الواجب 
لكون مصلحته أعظم 

۷- [...] المندوبات قسمان: قسم تقصر مصلحته عن مصلحة الواحب» وهذا 
هو الغالب» فإن أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة؛ ونواهيه تتبع المفاسد 
الخالصة أو الراجحة» ge‏ يكون أدن المصالح يترتب عليه الثواب» ثم تترقى المصلحة 
والندب وتعظم رتبته حي تكون أعلى رتب المندوبات تليه gol‏ رتب الواجبات» Bly‏ 
رتب المفاسد يترتب عليها أدن رتب المكروهات» ثم تترقى المفاسد والكراهة في العظم 
حي يكون أعلى رتب المكروهات يليه أدن رتب المحرمات. 

هذا هو القاعدة العامة» ثم إنه قد وجد في الشريعة مندوبات أفضل من الواحبات 
وثواها أعظم من ثواب الواجبات» وذلك يدل على أن مصالحها أعظم من مصالح 
الواحبات؛ OY‏ الأصل في كثرة الثواب وقلته كثرة المصالح وقلتها. 

فأذكر من المندوبات الي فضلها الشرع على الواجبات سبع صور: 

الصورة الأولى: إنظار المعسر بالدين واحب» وإبراؤه منه مندوب إليه» وهو أعظم 
أجرا من الإنظارء لقوله تعالى: dicas Of}‏ 1 خير 5{ [البقرة: [VAs‏ فجعله 
أفضل من الإنظار؛ وسبب ذلك أن مصلحته أعظم لاشتماله على الواحب الذي هو 
الإنظار» فمن أبرئ Le‏ عليه فقد حصل له الإنظار وهو عدم المطالبة في الخال. 

إذا تقرر هذا وظهر أن بعض المندوبات قد تفضل الواجيات في المصلحة؛ فنقول إنا 
حيث WB‏ أن الواحب يقدم على المندوب والمندوب لا يقدم على الواحب حيث 
كانت مصلحة الواحب أعظم من مصلحة المندوب» أما إذا كانت مصلحة المندوب 
أعظم ثوابا فإنا نقدم المندوب على الواحب» كما تقدم في الخشوع وغيره. 


YY 


فإذا وجدنا الشرع قدم مندويا على واحب OB‏ علمنا Of‏ مصلحة ذلك المندوب 
أكثر فلا كلام cine‏ وإن لم نعلمها استدللنا بالأثر على المؤثر وقلنا: ما قدم صاحب 
الشر ع هذا المندوب على الواجب إلا لمصلحته؛ ومصلحته أعظم من مصلحة الواحب» 
UY‏ استقرينا الشرائع فوجدناها مصالح على وجه التفضل من الله تعالى. ولذلك قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "إذا سمعتم قراءة كتاب الله فاستمعوا فإنه إنما يأمركم 
بخير وينهاكم عن شر". فحيث لم نعلم قلنا هو كذلك طردا لقاعدة الشرع في رعاية 
المصالح. 

Uy‏ وردت السنة الصحيحة Goth‏ بين الصلاتين وقدم فيه المندوب الذي هو 
وصف الجماعة على الواحب الذي هو الوقت قلنا: هذا المندوب أعظم مصلحة من 
ذلك الواجب أو مساو للواحب» فخير الشرع بينهما وجعل له اختيار أحدهما فاندفع 
السؤال (ri rof Yo) ‚du‏ 

المراتب الثلاث للمصالح 

dey ]...[ -4‏ الجملة فمصالح الدنيا والآخرة BW‏ أقسام» كل قسم منها في 
منازل متفاوتات: فأما مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضرورات والحاحات والتتمات 
والتكملات: 

فالضرورات: كا مكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب AA‏ 
للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضرورات» وأقل ابجزئ من ذلك ضروري. 

وما كان في ذلك قي أعلى المراتب: JSTUS‏ الطيبات والملابس الناعمات» والغرف 
العاليات» والقصور الواسعات» والمراكب النفيسات» ونكاح الحواري الفاتنات 
والسراري الفائقات» فهو من التتمات والتكملات. 

وما توسط بينهما فهو من الحاجات. 

وأما مصالح الآخرة: ففعل الواجبات واجتناب الحرمات من الضروريات. 

وفعل السنن المؤكدات الفاضلات من الحاحات. 

وما عدا ذلك من المندوبات التابعة للفرائض والمستقلات فهي من التتمات 


۳۳ 


التكملات [...]. (ق )٠٠/۲-‏ 

4-... المصالح ثلاثة أقسام كما تقرر في أصول الفقه: ضرورية كنفقة الإنسان 
على نفسه» وحاجية كنفقة الإنسان على زوحاتهء وتمامية كنفقة الإنسان على أقاربه؛ 
WY‏ تتمة مكارم الأحلاق. 

والرتبة الأولى مقدمة على الثانية عند التعارض» والثانية مقدمة على الثالثة. (ف- 
6 

الأوامر الشرعية على مراتب عديدة بحسب متعلقاتها ومصالحها 

CA في التأكيد‎ GAY وهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة‎ ]...[ -٠٠ 
الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست‎ OB لا تدحل تحت قصد واحد.‎ Lily واحداء‎ 
المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية» ولا الأمور المكملة للضروريات‎ pigs 
بل الأمور الضرورية ليست قي الطلب‎ ep gia كالضروريات نفسهاء بل بينهما تفاوت‎ 
على وزان واحدء كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس‎ 
فليس الطلب بالنسبة إلى‎ AUIS كالعقلء إلى سائر أصناف الضروريات. والحاحيات‎ 
الممتعات المباحة الي لا معارض لما كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض كالتمتع‎ 
باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم والمساقاة وأشباه ذلك؛ ولا أيضا طلب‎ 
هذه كطلب الرخص الي يلزم في تركها حرج على الجملة» ولا طلب هذه ما يلزم‎ 
كطلب في تركه تكليف ما لا يطاق» وكذلك التحسيئيات حرفا بحرف. (م-‎ 
2) 

-١‏ قد تقدم أن الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب 
الفعلي أو التركي» وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر 
واحتناب النواهي والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك» وعلى ذلك التقدير يتصور انقسام 
الاقتضاء إلى أربعة أقسام وهي: الوحوب» والندب» والكراهة» والتحريم. (م- 
)2 


ví 


haa‏ الضروريات التمس 


المقاصد الخمس مشتركة بين الملل 

؟- [...] مس اجتمعت الأمم مع الأمة المحمدية عليهاء وهي وجوب حفظ 
النفوس والعقول فتحرم المسكرات بإجماع الشرائع» ly‏ اختلفت في شرب القدر 
الذي لا يسكرء فحرم في هذه alll‏ تحريم الوسائل» وسد الذريعة يتناول القدر غير 
المسكر وأبيح في غيرها من الشرائع لعدم المفسدة. وحفظ الأعراض» فيحرم القذف 
وسائر السباب. ويجب be‏ الأنساب» فيحرم الزن في جميع الشرائع. والأموال يجب 
حفظها في جميع الشرائع» فتحرم السرقة ونحوها. ويجب حفظ اللقطة عن الضياع هذه 
القاعدة... (rr/ios)‏ 

الأسس المشتركة بين شرائع الله 

-rr‏ [...] ولا حلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم 
والمصالح» Lily‏ حالف بينها في الفروع بحسب ما علمه سبحانه. (OY TÍ EL)‏ 

ri‏ [...] الأصول الكلية الي جاءت الشريعة بحفظها حمسة: وهي الدينء 
والنفس» والعقل» والنسلء والمال. (EV/Y=p)‏ 

اتفاق الملل على الضروريات الخمس 

ro‏ اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الضروريات الخمس: وهي الدين» والنفس» والنسل؛ وامال» والعقل. وعلمها عند 
الأمة كالضروري» dy‏ ينبت لنا ذلك بدليل معين» ولا شهد PA‏ معين JUE‏ 
برجوعها call‏ بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد 
(vA \~e) .[...]‏ 

مراتب المعاصي بحسب WHF!‏ بالضروريات 

"د المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» ويعرف ذلك AS‏ واقعة في الضروريات 
أو التوسعة في ادخار الأموال وإمساك ما هو فوق الحاجة منهاء والتمتع بالطيبات من 
الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار. 

وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره» وعن المضطر على قول من قال به قي 
Oo ht‏ على النفس عند الموع والعطش والمرض وما أشبه ذلك. 


Tv 


كل ذلك داحل تحت قاعدة رفع الحرج؛ o AST OY‏ اجتهادي» وبينت السنة منه ما 
يحتذى حذوه. فرجع إلى تفسير ما أجمل من الكتاب. وما فسر من ذلك في الكتاب 
فالسنة لا تعدوه ولا تخرج عنه. 

وقسم التحسينيات جار أيضا كجريان الحاجيات» UE‏ راجعة إلى العمل حكارم 
الأحلاق وما يحسن في Ble‏ العادات: كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات» على رأي 
من رأى أنها من هذا القسم وأحذ الزينة من اللباس ومحاسن DA‏ والطيب وما أشبه 
ذلك؛ وانتخحاب الأطيب والأعلى في الزكوات والإنفاقات» وآداب الرفق في الصيام. 
وبالنسبة إلى النفوس كالرفق والإحسان» وآداب الأكل والشرب Ay‏ ذلك. وبالنسبة 
إلى النسل كالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان من عدم التضييق على Any‏ 
وبسط الرفق قي المعاشرة وما أشبه ذلك. 

وبالنسبة إلى JUN‏ كأحذه من غير إشراف نفس والتورع في كسبه واستعماله» والبذل 
au‏ على امحتاج. وبالنسبة إلى العقل كمباعدة الخمر ومجانبتها وإن لم يقصد استعماطاء 
ناء على أن قوله تعالى: Br)‏ يراد به GA‏ بإطلاق. فجميع هذا له أصل في 
القرآن ay‏ الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معا. وحاءت السنة قاضية 
على ذلك كله عا هو أوضح في الفهم وأشفى في الشرح» ly‏ المقصود هنا التنبيه. 
والعاقل يتهدى منه لما لم يذكر ما أشير إليه. وبالله التوفيق. r-rVli-n‏ 

لا نسخ في الكليات بل هي مستمرة في جميع الملل 

۹- القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ» 
Ly‏ وقع النسخ في أمور جزئية» بدليل الاستقراء؛ فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور 
الخمسة ثابت. وإن فرض نسخ بعض جزياتما فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من 
الحفظ؛ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق» إذ لا يلزم من رفع 
بعض أنواع gal‏ رفع tl‏ 

بل زعم الأصوليون أن الضروريات مراعاة في كل ale‏ وإن اختلفت أوجه الحفظ 
بحسب كل ملة. وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينيات [...]. (م- 
(vv‏ 


YA 


الشريعة كلها مصالح 
ظهرت أو خفيت 


va 


Y prall‏ يعرفها حق المعرفة إلا خالقها 

-٠‏ إن المصالح الي تقوم يما أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا نخالقها 
وواضعها. وليس للعبد ما علم إلا من بعض الوجوه؛ والذي يخفى عليه منها أكثر من 
الذي يبدو له. فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا alo y‏ إليهاء أو alo y‏ 
إليها dete‏ أو آجلاء أو يوصله إليها ناقصة لا ALIS‏ أو يكون فيها مفسدة تربي في 
الموازنة على المصلحة؛ فلا يقوم خحيرها بشرها. وكم من مدبر أمرا لا يتم على كماله 
أصلاء ولا يح منه ثمرة أصلا. وهو معلوم مشاهد بين العقلاء. فلهذا بعث الله مبشرين 
ومنذرين» فإذا كان LUIS‏ فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه 
حصول المصلحة والتخفيف على الكمال» بخلاف الرجوع إلى ما خالفه. (م- 
44/1( 

-١‏ [...] إن الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد 
من أفراد Ly edle‏ يعتبر أن يكون مظنة لما خاصة. (م-١61//1؟)‏ 

علمنا بالمصالح في أغلب التكاليف يقتضي طردها وتعميمها فيما لم نعلمه 

لأنه من جدسه وأصله 

-... نعتقد أن الله تعالى ne UL‏ شهر رمضان لمصلحة يشتمل عليها دون 
cope‏ طردا لقاعدة الشرع في ale,‏ المصالح على سبيل التفضلء» فإنا إذا لاحظنا 
الشرائع وجدناها مصالح في الأغلب أدركنا ذلك» وحفي علينا في الأقل» فقلنا: ذلك 
الأقل من جنس ذلك الأكثر. كما لو جرت عادة ملك ob‏ لا يخلع الأحضر إلا على 
الفقهاء فإذا رأينا من ale‏ عليه الأحضر ولا نعلم calle‏ قلنا: هو فقيه. طردا لقاعدة 
ذلك الملك. وكذلك نعتقد فيما لم نطلع فيه على مفسدة ولا مصلحة أنه مصلحة إن 
كان في حانب الأوامر وفيه مفسدة إن كان في جانب النواهي» طردا لقاعدة الشرع 
في رعاية المصالح والمفاسد على سبيل التفضل لا على سبيل الوجوب العقلي» كما 
تقوله المعتزلة. وكذا نقول في أوقات الصلوات: إا مشتملة على مصالح Y‏ نعلمها. 


٤١ 


وكذلك كل تعبدي» ومعناه أن فيه مصلحة Y‏ نعلمهاء فحينئذ تتعين أوقات العبادات 
¿Lal‏ فيها... (ov-o1/Y-3)‏ 
الحكمة والمصلحة موجودة ولو جهلها الناس 

locally إن الله سبحانه شرع ما أراد» وهو أعلم بالحكمة وأوق‎ [...] -er 
وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة وأنواع المصالح في الأحكام [...]. (ح-‎ 
(rvi! 

لكل حكم حكمته وإن جهلت 

-٤‏ [...] ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معن وحكمة يعقله من عقله 

ويخفى على من حفي عليه... (AVY pb)‏ 
ما يعقل وما لا يعقل من الأحكام 

o‏ اعلم أن الأسباب منقسمة إلى ما يناسب أحكامه وهو الأكثر وإلى ما لا 
يناسبهاء وهو التعبدء وقي الأشباه احتلاف. 

مثال ما لا يناسب أحكامه: وجوب غسل الأطراف في الوضوء بالمس واللمس 
وخحروج الخارج من السبيلين» فإن كل واحد من هذه الأسباب لا تعقل مناسبته لغسل 
الأطراف؛ إذ كيف يعفى عن محل النجاسة ويجب غسل ما لم تصبه النجاسة؟ 

ومثال ما يناسب أحكامه: وجوب غسل النجاسة» ووجوب عقاب الحناة زجرا هم 
عن الحنايات» ووجوب اشتراط العدالة في الولاة لتحملهم عدالتهم على إقامة مصالح 
الولايات [...]. (ق-؟/84) 

في العبادات ما لا تدركه العقول 

al, -7‏ أحكام العبادات أسرار لا تمتدي العقول إلى إدراكها 

على وجه التفصيل وإن أدركتها جملة. (عم-۷/۲١٠)‏ 
دوران الأحكام مع مقاصدها وعللها 
EV‏ كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع. ولذلك لا يحد المحنون بسبب 


¿Y 


الجناية في الصحة ولا السكران؛ OY‏ مقصود الحد الزحر le‏ يشاهده المكلف من 
المؤلمات والمذلات والمهانات في cand‏ وإنما يحصل ذلك عرآة العقل. وكذلك لا يشرع 
اللعان لنفي النسب في حبق المحبوب ولا من لا يولد له؛ لأنه لا يلحق به ذلك النسب 
ولا يفيد اللعان شيئا... (ف-9/ه17١)‏ 

۸- [...] كل تصرف من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا 
يحصل مقصوده فإنه لا يشرع ويبطل إن وقع. فلذلك امتنع بيع الحر وأم الولد ونكاح 
pA‏ وذوات الحرم فإن مقاصد هذه العقود لا تحصل Ug‏ وكذلك الإحارة على 
الأفعال الحرمة وتعزير من لا يعقل الزجر كالسكران والبحنون ونحوهماء فإن الزحر لا 
has‏ بذلك. والمقصود من البيع ونحوه إنما هو انتفاع كل واحد من المتعاوضين .ما 
يصير إليه» فإذا كان عدم المنفعة أو محرما frat dy‏ مقصوده فيبطل عقده والمعاوضة 
عليه... (ف-۲۳۸/۳) 

- تحريم ptt‏ معلل RHYL‏ فمى زال الإسكار زال التحريم وثبت الإذن 
وجاز أكلها وشرماء وعلة إباحة شرب العصير مسالته للعقل وسلامته عن المفاسد. 
فعدم هذه المسالمة والسلامة dle‏ لتحرعه؛ فظهر أيضا في هذه المسألة أن عدم التحريم 
ale‏ الإذن» وعدم dle‏ الإذن dle‏ التحريم. (ف-۲/١٠٠)‏ 

-٠‏ أما المعادن: فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منهاء فلا يحرم أكله إلا من 
حيث إنه يضر بالأكل» وفي بعضها ما يجري بحرى السم» والخبز لو كان مضرا حرم 
أكله» والطين الذي يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر. وفائدة قولنا: إنه لا يحرم 
مع أنه لا يؤكل» أنه لو وقع شيء منها في مرقة أو طعام مائع لم يصر به محرما. 

وأما النبات: فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة» فمزيل 
العقل: البنج والخمر وسائر المسكرات» ومزيل الحياة: السموم» ومزيل الصحة: الأدوية 
في غير وقتهاء وكأن مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات» فإن الذي لا 
يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته» وهي الشدة المطربة» وأما السم فإذا 


zy 


حرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره فلا يحرم. (إ-۲/١٠٠)‏ 

01- [...] وما ورد عن النبي BE‏ قي الحمر الأهلية مختلف في تأويله على أربعة 
أقوال: 

الأول: Uf‏ محرمة كما قالوا. 

الثاني: Ul‏ حرمت بعلة أن جائيا جاء إلى النبي BE‏ فقال: فنيت الحمر. فنيت الحمر. 
فقال البي BE‏ ينادي بتحرعها؛ لعلة حوف الفناء عليها؛ فإذا كثرت ولم يضر فقدها 
بالحمولة جاز أكلهاء فإن الحكم يزول بزوال العلة. [...] (ح-۲۹۲-۲۹۱/۲۰) 

-١‏ [...] الحكم إذا ذكر عقيب وصف له أثر في الحملة في جنس ذلك الحكم 
في الشرع كان ذلك تعليقا لذلك الحكم بذلك الوصف تي أصول الشرع» كما في 
قوله تعالى: CH; GOI}‏ فَاقْطَعُوا {agit‏ [الائدة: [ra‏ وقوله 38: 
A)‏ والاني فَاجْلدُوا كل واحد (ale o gle‏ [التور: ۲] وكما روي أن 
رسول الله BH‏ سها فسجدء وروي أن ماعزا زنا فرحمء ونحو ذلك. والحكم يتعمم 
بعموم العلة» ولا يتخصص بخصوص لمحل كما في سائر العلل الشرعية 
والعقلية...(ب-۲/٦۸٤)‏ 

or‏ [...] العلة إذا علمت بالنظر اطردت حيث وجدتء وتعلق الحكم ها أينما 
كانت. [...] (ح-1۲۸/۱). 

o‏ عن محمد بن مسلم عن أبي حعفر (ع) قال: كان البي BE‏ نمى أن يحبس 
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة» فأما اليوم فلا بأس به. (عل/۳۹٤).‏ 
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اعتبار العادات والمصالح متى ثبتت 
00- [...] المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع. أما أنه يجوز أن يختلف وحود 
المصالح فيكون في وقت دون وقتء فإذا وجدت فلا بد من اعتبارها. [...] (ح- 
(o/y‏ 
بناء الأحكام على المصالح عند جمهور العلماء 

01- قال أبو حنيفة عليه الرحمة: الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة ما لما رايع: الجنون 
والصبا والرق. وهو قول زفرء وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وعامة أهل العلم 
رحمهم الله تعالى: والسفه والتبذير ومطل gill‏ وركوب الدين وخوف ضياع SU‏ 
بالتجارة والتلجئة والإقرار لغير الغرماء من أسباب الحجر أيضاء فيجري عندهم في 
السفيه المفسد للمال بالصرف إلى الوحوه الباطلة» وف المبذر الذي يسرف في النفقة 
ويغبن في التجارات»› وفيمن عتنع عن قضاء الدين مع القدرة عليه إذا ظهر مطله عند 
القاضي وطلب الغرماء من القاضي أن يبيع عليه ماله ويقضي به دينه» وفيمن ركبته 
الديون وله مال فخاف الغرماء ضياع أمواله بالتجارة» فرفعوا الأمر إلى القاضي وطلبوا 
منه أن يحجر cade‏ أو خافوا أن يلجئ أمواله فطلبوا من القاضي أن يحجره عن الإقرار 
لا cole all‏ فيجري الحجر في هذه المواضع عندهمء وعنده لا sa‏ وما روي عن أبي 
حنيفة رحمه الله أنه كان لا يجري الحجر إلا على ثلاثة: Gall‏ الماجن والطبيب الجاهل 
والمكاري المفلس ليس المراد منه حقيقة الحجر وهو المعن الشرعي الذي ينع نفوذ 
التصرفء ألا ترى أن gill‏ لو oil‏ بعد الحجر وأصاب في الفتوى جازء ولو أف قبل 
الحجر وأخطأ لا يحوزء وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفذ بيعه؟ فدل أنه ما 
أراد به الحجر حقيقة وإنما أراد به المنع الحسي» أي نع هؤلاء الثلاثة عن عملهم حسا؛ 
of‏ المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء gill OY‏ الماحن يفسد 
أديان المسلمين» والطبيب [al‏ يفسد أبدان المسلمينء والمكاري المفلس يفسد أموال 
الناس [...]. (ب-۹/۷٤۲)‏ 


¥ 


تغير الفتوى بحسب ما يحقق المصلحة 
ويدفع المفسدة 

۷- المثال السابع: of‏ المطلق في زمن الني BB‏ وزمن خليفته أبي بكر وصدرا من 
خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث يفم واحد جعلت واحدة» كما ثبت ذلك 
في الصحيح عن ابن عباس: فروى مسلم في صحيحه عن ابن طاوس عن tal‏ عن ابن 
عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله BE‏ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم 
في أناة» فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم [...] 

فهذا نما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان» وعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن 
سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به [...] 

إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الفتوى يما بحسب الأزمنة كما عرفت» U‏ 
رأته الصحابة من المصلحة؛ Y‏ رأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلا 
بإمضائها عليهم» فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع [...]. (عم- 
.a\-r./r‏ 

۸- إذا عم الحرام بحيث Y‏ يوجد حلال فلا يجب على الناس الصبر إلى تحقق 
الضرورة؛ لما يودي إليه من الضرر العام. (ق-؟//ا") 

العمل بالمصلحة 

۹- [...] وقد قال مالك: يقتل الجاسوس» وهو صحيح؛ لإضراره بالمسلمين 

وسعيه بالفساد في الأرض. (ح-9/4١١)‏ 
المصلحة من أقوى أنواع القياس 
ولذلك يخصص ها العموم 

- فإن صاده الحلال في الحل» فأدخله في الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع 

من ذبحه وأكل ad‏ وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ ودليلنا أنه معن يفعل قي الصيد» فجاز 


۸ 


في الحرم الحلال كالإمساك والشراءء ولا حلاف فيهما. قال علماؤنا: ولأن المقام في 
الحرم يدوم» والإحرام ينقطع» فلو حرمنا عليه ذلك في الحرم لأدى إلى مشقة cimas‏ 
فسقط التكليف عنه فيه لذلك. وهذا من باب تخصيص العموم ¿Lal‏ وقد مهدناه 
في أصول الفقه» والمصلحة من أقوى أنواع القياس. rio‏ 

١‏ [...] العموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان 
تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معئ» ويستحسن مالك أن يخص 
بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف 
القياس. ويرى مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة» ولا يرى الشافعي العلة 
الشرع إذا ثبت تخصيصاء ولم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة ولا رأى تخصيص 
العلة [...]. (ح-۲۷۹-۲۷۸/۲). 

معرفة القياس الصحيح 
إنما تكون بمعرفة مقاصد الشريعة ومصالها 

11 [...] العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم» y‏ يعرف ذلك من 
كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده» وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من الحاسن 
الي تفوق التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد» وما فيها من 
الحكمة البالغة والنعمة السابغة والعدل العام. (عم-؟/لاه) 


القياس المصلحى طرد لمقاصد الشريعة 
وتحقيق ها 


-Ir‏ [...] وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو 
مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منهاء فمن جوز ذلك على الشريعة فما 
عرفها حق معرفتهاء ولا قدرها حق قدرهاء وكيف يظن بالشريعة أنما تبيح شيئا لحاحة 
اللكلف إليه ومصلحته ثم تحرم ما هو أحوج إليه والمصلحة 3 إباحته أظهرء وهذا من 
Jef‏ الخال [...]. (عم-1/ه155-19). 


£4 


-٤‏ ومن هذا قول البي Be‏ "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار"» فلو ذهب معه بخرقة وتنظف ST‏ من الأحجار أو قطن أو صوف أو خز 
ونحو ذلك جازء وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة» فما كان أبلغ في ذلك 
كان مثل الأحجار قي الجواز وأولى. 

ومن ذلك أن التي A‏ أن يبيع الرحل على بيع أخيه أو يخطب على حطبته 
ومعلوم أن المفسدة الي فى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإحارة» فلا يحل له أن 
يؤحر على إجارته» وإن قدر دحول الإحارة في لفظ البيع العام» وهو بيع (¿SU‏ 
فحقيقتها غير حقيقة البيع» وأحكامها غير أحكامه. 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية التيمم: Of; tebe nr ve)‏ کشم 
مَرْضى أو على te‏ أو جاء Sel‏ حَد Sia‏ من القائط pel oth aay Sf‏ جدُوا 

١ Meyer‏ صعيدًا 56( [لمائدة: 1 فالحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على 
احتلافها في نقضها بالغائط» والآية لم تنص على أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى 
اللمس على قول من فسره يما دون الحماع» وألحقت الاحتلام ade‏ النساي 
وألحقت واحد تمن الماء بواحده» وألحقت من حاف على نفسه أو مائمه من العطش 
إذا Loss‏ بالعادم» فجوزت له التيمم وهو واجد coll‏ وألحقت من خشي المرض من 
شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل» وإدحال هذه الأحكام dy‏ في 
العمومات المعنوية الي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله في قصد عمومها وتعليق 
الحكم به وكونه متعلقا .كمصلحة العبد أولى من إدحاها في عمومات لفظية بعيدة التناول 
ها [...]. (عم-۲۰۸-۲۰۷/۱) 

10- [...] وهل يستريب عاقل قي أن الني BE‏ لما قال: "لا يقضي القاضي بين 
اثنين وهو غضبان" إنما كان ذلك OY‏ الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه» وعنعه من 
كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء النظرء ويعمي عليه طريق العلم والقصدء فمن 
قصر النهي على الغضب وحده دون الحم المزعج والنوف المقلق ¿y‏ والظماً 


Os 


الشديد وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه [...]. (عم-۷/۱٠۲)‏ 
الاستحسان رجوع إلى مقاصد الشرع 
ونظر إلى مآلات الأدلة 

1 [...] الاستحسان: هو - في مذهب مالك- الأحذ AS jor ias‏ في مقابلة 
دليل كلي. ومقتضاه الرجوع إلى rs‏ الاستدلال المرسل على القياس. فإن من 
استحسن لم يرجع إلى بحرد ذوقه وتشهيهء وإنغا رحع إلى ما علم من قصد الشارع في 
الجملة في أمثال تلك الأشياء US any all‏ يقتضي القياس فيها أمراء إلا أن 
ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو حلب مفسدة كذلك. وكثيرا 
ما يتفق هذا الأصل الضروري مع الحاحي» والحاحي مع التكميلي» فيكون إجراء 
القياس - مطلقا - في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثق 
موضع الحرج. وكذلك في الحاحي مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي» وهو 
ظاهر. )¢-$/0 + ¥-¥ (V+‏ 

۷- [...] الاستحسان غير حارج عن مقتضى الأدلةء إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة 
ومآلاتا [...]. (م-/۲۰۹). 

تخصيص الحكم بالحكمة والمصلحة المعتبرة 

۸- قال أحمد بن حنبل: لا تقتل الجماعة بالواحد؛ OY‏ الله تعالى قال: Gl)‏ 
(y‏ قلنا: هذا عموم تخصه حكمته؛ OB‏ الله سبحانه إنما قتل من JS‏ صيانة 
للأتفس عن «pall‏ فلو علم الأعداء A‏ بالاحتماع يسقط القصاص عنهم لقتلوا 
عدوهم في جماعتهمء فحكمنا بإيجاب القصاص عليهم ردعا للأعداء وحسما لهذا 
col‏ ولا كلام لهم على هذا. قال أصحاب الشافعي y‏ حنيفة: إذا حرح أو قطع 
اليد أو الأذن ثم قتل فعل به كذلك؛ OV‏ الله تعالى قال: E55}‏ عَلَيْهِمْ فيها أن 
الس بالنفس Gilly‏ بِالْعيّن.... ) الآية [المائدة: [eo‏ فيؤحذ or Was‏ به 
كما Js‏ وقال علماؤتا: إن قصد بذلك A‏ فعل به calte‏ وإن كان ذلك في أثناء 


oy 


مضاربته لم يمثل oY ta‏ المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفي وإما إبطال العضوء 
وأي ذلك كان فالقتل ah‏ عليه [...] rivero)‏ 

8- [...] وقد قدمنا نظائر كثيرة لما حالف القواعد والأقيسة؛ لما فيه من حلب 
المصالح العامة والخاصة. والشريعة كلها مصالح من رب الأرباب لعباده [...] (ق- 
(VIA) Y‏ 

المقصد العام: حفظ ¢ الدنيا 
لأجل قيام مصالح الدين 

- [...] وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات بل أكثر أحكام الفقه مقصودها 

حفظ مصالح الدنيا ليتم يما مصالح الدين. )١71/7-!(‏ 
مجال المصالح المرسلة 

Job -١‏ المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ A‏ ضروري» ورفع حرج لازم في 
الدين» وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب "ما لم يتم الواحب إلا به..."» 
فهي إذا من الوسائل لا من المقاصدء ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب 
التخفيف لا إلى التشديد. (ع-177/5) 

المصلحة المرسلة 
مشروطة بملاءمة مقاصد الشرع وأصوله 

-VY‏ فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة» وتبين لك 
اعتبار أمور: 

أحدها: الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله. 
AO)‏ 

مراعاة المصلحة والتصرف وفق مقتضاها 

-vr‏ قوله تعالى: lb}‏ بعبّادي I‏ [الدحان: ۲۳]» أمر بالخروج ليلاء وسير 

N‏ من الخوف؛ er‏ من وجحهين: إما من العدو dará‏ الليل سترا 


oy 


مسدلاء فهو من أستار الله تعالى. وإما من خحوف المشقة على الدواب والأبدان بحر أو 
حدب» فيتخذ Ge‏ مصلحة من ذلك. وكان البي ي يسري En‏ ويترفق 
ويستعجل قدر الحاجة وحسب العجلة» وما تقتضيه المصلحة. (ح-8/14١١)‏ 
وجوب التكافل في الإصلاح ومنع الفساد 

4- [...] المرء كما يفترض عليه أن يصلح نفسه باكتساب الخير قواحب عليه 
أن يصلح ope‏ بالأمر به والدعاء إليه والحمل cade‏ وهذه فائدة الصحبة» ¿Ay‏ 
المعاشرة» وبركة المخالطة» وحسن المحاورة؛ فإن [حسن في ذلك كله كان ler‏ في 
الدنيا والآخرة» [oly‏ قصر في ذلك كله كان معاقبا في الدنيا والآحرة» فعليه أولا 
إصلاح أهله وولده» ثم إصلاح خليطه وجاره» ثم سائر AN‏ بعده» عا بيناه من أمرهم 
ودعائهم وحملهم؛ فإن فعلواء وإلا استعان بالخليفة لله في الأرض عليهم» فهو يحملهم 
على ذلك قسراء ومن أغفل الخلق هذا فسدت المصالح» وتشتت الأمر» واتسع AS‏ 
وفات الترقيع» وانتشر التدمير؛ ولذلك يروون أن عمر بن الخطاب كفل المتهمين 
عشائرهم» وذلك بالتزامهم كفهم أو رفعهم إليه com‏ ينظر فيهم. (ح-۲/٠١)‏ 


oy 


بين المصالح والمفاسد 


امتزاج المصالح والمفاسد 

ه-...المصالح الخالصة عزيزة الوجود» فإن JOU‏ والمشارب ولملابس والمناكح 
والمراكب والمساكن لا تحصل إلا بنصب مقترن ها أو سابق أو لاحق. وأن السعي في 
تحصيل هذه الأشياء كلها شاق على معظم الخلق لا ينال إلا بكد وتعب. فإذا حصلت 
اقترن يما من الآفات ما ينكدها وينغصها... ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا 
وعذابا وبيلا...(ق-١1/ه-5)‏ 

ضبط رتب المصالح والمفاسد المتقاربة عسير عزيز 

5- [...] الوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتما عزة ولا يهتدي إليها إلا من 
وفقه الله تعالى» والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت. ولا يمكن 
ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب...(ق-١/١٠)‏ 

-vv‏ [...] الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من 
خارج أمورٌ لا ترضى شرعاء فإن الإقدام على جحلب المصالح صحيح على شرط 
التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج؛ كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال من 
ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات» وكثيرا ما يلجئ إلى الدحول في 
الاكتساب لهم هما لا يجوز» ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على 
توقع مفسدة التعرض. ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل Why‏ لأدى إلى إبطال 
أصله» وذلك غير صحيح. وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها أو 
يراها» وشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا .مشاهدة ما لا 
يرضى» فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن UY spel‏ أصول الدين وقواعد 
المصالح. وهو المفهوم من مقاصد الشارع فيجب فهمها حق الفهم [...]. والحاصل أنه 
مبي على اعتبار مآلات الأعمال» فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق. (م- 
(rior fa‏ 


oy 


يجوز إتلاف بعض AU‏ لصا باقيه 

-VA‏ قوله تعالى: [مَا glad‏ من ليئة أو تَركُمُوهَا قائمَة O55 q ol de‏ الله 
وليخزي الفاسقين) [الحشر: [o‏ [...] وقد ple‏ رسول الله BE‏ أن JE‏ بي النضير له 
ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لحم ووهنا فيهم» حي يخرجوا عنهاء فإتلاف 
بعض الال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلا. )8-7 (VV AV A/‏ 

89 ...لا يقدم الصاح على الأصلح إلا جاهل...(ق-١/0)‏ 

المفسدة الذاتية أشد من المفسدة العرضية 

- إذا لم ug‏ المصلي ما يستره إلا الحرير أو LK‏ قال أصحابنا: يصلي في 
الحرير ويترك النجس؛ OY‏ مفسدة النجاسة خاصة بالصلاة بخلاف مفسدة الحرير لا 
تعلق ها بخصوص الصلاة ولا منافاة بينهماء Oly‏ كانت المفسدة والمنافاة حاصلة لكن 
الأمر عام يتعلق بحقيقة الحرير لا بخصوص الصلاة. فإن قلت: إذا كانت مفسدة الشيء 
تثبت في جميع الأحوال ومفسدة غيره لا تثبت إلا في حالة» دل ذلك على أن اعتناء 
صاحب الشرع ما تعم مفسدته جميع الأحوال أقوى وأن المفسدة أعظم. والقاعدة: إذا 
تعارضت المفسدة الدنيا والمفسدة العلياء فإنا ندفع العليا بالتزام الدنياء كما نقطع اليد 
المتاكلة لبقاء النفس Ernie OY‏ أعظم fel,‏ فكذلك ههنا مفسدة الحرير أعظم 
وأشمل فكان اجتنابه أولى من اجتناب النجس. قلت: نسلم أن المفسدة إذا كانت أعظم 
Je,‏ تكون أولى بالاجتناب لكن ذلك حيث تكون المفسدة لا تعلق ها بخصوص 
الحال» بل هي قي تلك الحقائق من حيث هي هي» أما إذا كان ا تعلق بخصوص الحال 
فنمنع تقدم الأعم والأشمل عليها. Nr NN)‏ 

النظر إلى OT‏ والموازنة بين المنكرات 

A‏ ”معت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا 
وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر» فأنكر عليهم من كان معي» 
فأنكرت ade‏ وقلت له: إنما حرم الله الخمر UY‏ تصد عن ذكر الله وعن الصلاةء 


oA 


وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس ومبي الذرية وأخذ الأموال» فدعهم. (عم- 
colr‏ 

-AY‏ من الظلمة من إذا As‏ بالمساحة والعفو زاد طغيانه ولا يردعه إلا إظهار 
الدعاء عليه. فليكن العفو عنه بينك وبين الله تعالى ولا تظهر له ذلك» بل أظهر له ما 
فيه صلاحه واستصلاحه؛ ومن يجود إذا حدت عليه كان Ar‏ خير» فينبغي إظهار ذلك 
له. وحيث LB‏ بجواز الدعاء على الظالم فلا تدعو عليه .علابسة معصية من معاصي الله 
تعالى ولا بالكفر؛ Of‏ إرادة المعصية معصية وإرادة الكفر كفرء بل تدعو عليه بأنكاد 
الدنيا... (ف-٤/۲۹۲-٤۲۹)‏ 
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في! لتكليف ومقاصده 


5١ 


لماذا التكليف والتعبد؟ 
87- قال الفضل بن OLE‏ النيسابوري: OB‏ قال قائل: لم أمر الله العباد Gales‏ 
قيل: لأنه لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلا بالأمر والنهي والمنع عن الفساد والتغاصب. 
فإن قال قائل: لم تعبدهم؟ قيل لملا يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه ولا 
لاهين عن أمره ويه إذ كان فيه صلاحهم وفسادهم وقوامهم» فلو تركوا بغير تعبد 


لطال عليهم الأمد وقست قلويهم... (YOU Se)‏ 
مقاصد التكاليف الشرعية 


At‏ قالت فاطمة (ع) في خخطبتها: [...] ففرض الإيمان تطهيرا من الشرك» 
والصلاة تنزيها عن الكبرء والزكاة زيادة في الرزق» والصيام تثبيتا للإخملاص؛ والحج 
تسنية للدين» والعدل تسكينا للقلوب» والطاعة نظاما للملة» والإمامة لما من الفرقة» 
واللجهاد عزا للإسلام» والصبر معونة على الاستيجاب» y‏ بالمعروف مصلحة 
للعامة» وبر الوالدين وقاية عن che‏ وصلة plo Y‏ منماة coded‏ والقصاص حقنا 
للدماءء والوفاء للنذر تعرضا للمغفرة» وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخسةت 
واجتناب قذف الحصنات حجبا عن اللعنة» وجحانبة السرقة إيجابا للعفةء وأكل أموال 
اليتامى إجارة من الظلم والعدل في الأحكام إيناسا للرعية. وحرم الله كك الشرك 
إحلاصا للربوبية» فاتقوا الله حق تقاته فيما أمركم به وانتهوا عما نماكم عنه. 
(reale)‏ 

5- [...] المعلوم من الشريعة أا شرعت لمصالم العباد. فالتكليف كله إما لدرس 
مفسدةء وإما لجلب مصلحة» أو Lab‏ معا... (م-١/919١)‏ 

مقاصد التكليف 

AN‏ [...] واحبات الشرع ثلاثة أقسام: قسم هو تعبد محض [...]» فمقصود 
الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل ما لا يعقل له معن [...]. 

القسم GU‏ من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه 
التعبد. 


Y 


والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعاء وهو حظ العباد 

وامتحان المكلف بالاستعباد [...]. )151/١1-!(‏ 
مقاصد التكاليف التعبدية التي لا تعقل معانيها 

۷- [...] وعثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية. فإن الزكاة إرفاق 
ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل. والصوم كسر للشهوة الي هي آلة عدو الله وتفرغ 
للعبادة بالكف عن الشواغل. والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله BB‏ بأفعال هي 
هيئة التواضع وللنفوس أنس بتعظيم الله TB‏ فأما ترددات السعي ورمي الحمار وأمثال 
هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيهاء فلا يكون 
في الإقدام عليها باعث إلا الأمر اجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واحب 
الاتباع فقط [...] فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ماء فيكون ذلك 
الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل» فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد [...] 
وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول 
عن أسرار التعبدات [...]. (mora)‏ 

قصد الشارع في الانفراد بالتشريع 

8- الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا حيث شرع مع 

الشارع وفتح للاختلاف باباء ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. (AO‏ 
الموازنة بين المصالح الموجبة 
والمشاق المسقطة 

۹- قال بعض العلماء تختلف المشاق باحتلاف رتب العبادات» فما كان في نظر 
الشرع أهم يشترط في إسقاطه أشد المشاق أو أعمهاء فإن العموم بكثرته يقوم مقام 
العظم» كما يسقط التطهر من الخبث في الصلاة الى هي أهم العبادات بسبب التكرار 
كثوب المرضع ودم البراغيث...(فب-1159/1) 

٠‏ - العبادات مشتملة على ther‏ العباد ومواهب ذي SH‏ وسعادة الأبدء فلا 


vé 


يليق تفويتها بمسمى المشقة مع يسارة lated‏ ولذلك كان ترك الترحص في كثير من 
العبادات أولى» ولأن تعاطي العبادة مع المشقة أبلغ في إظهار الطواعية وأبلغ في 
التقرب» ولذلك قال عليه السلام: "أفضل العبادات أحزها" أي أشقهاء وقال: IN‏ 
على قدر نصبك"... Or ho)‏ 
من أصول الدين: لا تكليف بما لا يطاق 

an‏ قوله تعالى: Y)‏ اللّهُ (gs Y La‏ [البقرة: [var‏ هذا أصل 
عظيم في الدين» وركن من أركان شريعة المسلمين شرفنا الله سبحانه على الأمم UG‏ 
فلم يحملنا إصرا ولا كلفنا في مشقة أمرا [...]. (rev/\-c)‏ 

7- [...] الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف [...]. (Meri‏ 

احرج الكلي منفي في الشريعة 

-ar‏ [...] فإن رسول الله يلل قد أصل أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة Y‏ مظنونةء 
وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة» كما أن أصل 
الحرج منفي عنها؛ GY‏ بعث بالحنيفية السمحة» ولا ماحة مع دحول الحرج 
mr) -[...[‏ 

رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات 
لا الجزئيات مطلقا 

48- [...] رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات. فلا تحد كلية شرعية مكلفا 
يما وفيها حرج كلي أو أكثري البتة. وهو مقتضى قوله: Sle Jae u}‏ في ott‏ 
من {o>‏ [الحج: [VA‏ ونحن ند في بعض الحزئيات النوادر حرجا ومشقة» ولم 
يشرع فيه رحصة» تعريفا ob‏ اعتناء الشارع إنما هو منصرف إلى الكليات. فكذلك 
نقول في محال الرحص: إا ليست بكليات» وإغا هي جزئيات [...]. (roer =p)‏ 


“o 


مواطن A‏ 
ما يعتبر وما لا يعتبر 
ما يغتفر وما لا يغتفر 

-٥‏ إذا كان Et!‏ في نازلة Le‏ في الناس فإنه يسقطء وإذا كان Lobe‏ لم يعتير 
عندناء وف بعض أصول الشافعي اعتباره [...]. (TV [racy‏ 

٩٦‏ - الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حي يكون عبدا لله. وهذا 
أصل قد تقرر في قسم المقاصد من AS‏ (الموافقات). (ع-918010//5) 

مشقة مخالفة is Al‏ لا رخصة فيها 
oY‏ الشريعة وضعت لتكون الأهواء تابعة لمقاصدها 

7- ]...[ قد تقرر أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن 
أهوائها وعوائدها. فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هويت نفسه 
أمرا... كقوله تعالى: er)‏ مَنْ JA‏ ائڌن لي Yy‏ ته (¿E‏ [التوبة: £4[ الآية. لأن 
!14 بن قيس قال: ائذن لي في التخلف عن الغروء Y‏ ات can‏ 0 
أقدر على الصبر عنهن» وقوله تعالى: YU)‏ تثفرُوا ra‏ 
>15{ الآية [التوبة: ¿Jus BS pal sl on dl‏ ا 
de WG‏ الْمَرْضَى cyl we‏ لا يَجِدُونَ ما ينون حرج إِذا نصّحوا all‏ 
(a‏ الآيات [التوبة: ١4]ء‏ فبين أهل الأعذار هناء وهم الذين Y‏ يطيقون ale‏ 
وهم الزمئ والصبيان والشيوخ واحانين والعميان ونحوهم؛ وكذلك من لم AZ‏ نفقة 
Wel‏ ولا وحد من JU y cales‏ 243 )131 نصّحُوا لله a suzy‏ ومن جملة النصيحة 
ل ورسوله VO‏ يوا من أنفسهم بقية في طاعة الله. ألا ترى إلى قوله تعالى: )19741 
خقافا وَثقَالاً) [التوبة: [ts‏ وقال: SR 1945 Y)‏ الآية؟[التوبة: [ra‏ فما 
ep cia‏ نفسه؟ 

نعم وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها. وقد 


WM 


وسع الله تعالى على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم» على وجه لا يفضي إلى 
مفسدة ولا يحصل ما المكلف على مشقةء ولا ينقطع ما عنه التمتع إذا أخذه على 
الوجه المحدود له ]...[ 

فقد تبين من هذا أن مشقة مخالفة الموى لا رحصة فيها البتة. والمشقة الحقيقية فيها 
الرحصة بشرطها [...] cryv—rra/\—ey‏ 

تخيير المستفق مناف لقصد الشريعة 
في إخراج المكلف من هواه 

۸- [...] لا يجوز لعامي اتباع المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا 
coz‏ وقول من قال: "إذا تعارضا عليه nec pal‏ صحيح من وجهين. أحدهما: أن 
هذا قول بجواز تعارض الدليلين في نفس الأمرء وقد مر ما فيه آنفا. والثاني: ما تقدم 
من الأصل الشرعي» وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هوا 
وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل. وهو غير جائز. فإن الشريعة قد ثبت أنها 
تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة» dey‏ مصلحة كلية في الجملة. أما الحزئية 
فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته. وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلا 
تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته» اعتقادا وقولا وعملا. فلا 
يكون متبعا هواه كالبهيمة المسيبة حى يرتاض بلجام الشرع. ومى خيرنا المقلدين في 
مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في 
الاحتيار» وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة. فلا يصح القول بالتخيير على حال 
arylı-e .]...[‏ 

8- [...] من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حى يكون عبدا 
لله وتخييره يفتح له باب اتباع الحوى» فلا سبيل إليه (VAY) Ep) E‏ 

التكاليف تتكرر أو لا تتكرر بحسب مصلحتها 
- الأفعال قسمان: منها ما تتكرر مصلحته Sy‏ )00 ومنها ما لا تتكرر 


VV 


مصلحته بتكرره. 

- فالقسم الأول شرعه صاحب الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة بتكرر 
ذلك الفعل؛ كصلاة الظهرء فإن مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته 
والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه» وهذه ¿Lal‏ تتكرر كلما 
كررت الصلاة. 

- والقسم الثاني كإنقاذ الغريق إذا شاله إنسان» فالنازل بعد ذلك في البحر لا 
يحصل شيئا من المصلحة» فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال 
وكذلك كسوة العريان وإطعام الحيعان ونحوهما؛ فهذا ضابط القاعدتين ayy‏ تعرف أن 
الواحب يتبع المصالح... (vi)‏ 

-١‏ المسألة الرابعة: مقتضى ما قررتم من ضابط قاعدة فرض الكفاية وقاعدة 
فرض الأعيان أن لا تكون صلاة الحنازة فرض كفاية وأن تشرع إعادتما كما قال 
الشافعي رضي الله Of case‏ مصلحتها المغفرة للميت ولم تحصل بالقطع. والحواب أن 
مصلحة صلاة الحنازة إما المغفرة ظنا أو قطعاء والثاني باطل لتعذره فتعين الأول» وقد 
حصلت المغفرة Lb‏ بالطائفة الأولى» Ob‏ الدعاء مظنة الإجابة» فاندرحت صلاة الجنازة 
في فروض الكفايةء وامتنعت الإعادة J pat‏ المصلحة الي هي معتمد الوجوب كما 
قاله مالك ولم تبق إلا مصلحة تكثير الدعاء وهي مصلحة ندبية. («ف-١/۸١۱)‏ 

7- [...] المقصود لفرض الكفاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد دون ابتلاء 
الأعيان بتكليفه؛ والمقصود بتكليف الأعيان حصول المصلحة لكل واحد من المتكلفين 
على حدة لتظهر طاعته أو معصيته... (ق-١44-147/1)‏ 


ما كانت مصلحته للمكلف فلا تصح فيه النيابة 
وما كانت مصلحته للغير تصح فيه 


1.1 ]...[ الأفعال قسمان: منها ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر 
عن فاعله؛ كرد الودائع وقضاء الديون ورد الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات 


VA 


ولحوم الهدايا والضحايا وذبح النسك ونحوها؛ فيصح في جميع ذلك النيابة إجماعا؛ OF‏ 
المقصود انتفاع أهلها ما وذلك حاصل ممن هي عليه pad‏ من نائبه» ولذلك لم 
تشترط النيات في أكثرها. ومنها ما لا يتضمن مصلحة في نفسه بل النظر إلى فاعله 
كالصلاة» Old‏ مصلحتها الخشوع والنضوع وإحلال الرب BE‏ وتعظيمهء وذلك Ue)‏ 
يحصل فيها من جهة فاعلهاء فإذا فعلها غير الإنسان فاتت المصلحة الب طلبها صاحب 
الشرع» ولا توصف حيئذ US‏ مشروعة في حقه» فلا جوز النيابة فيها إجماعا. 
ومنها قسم متردد بين هذين القسمين فاختلف العلماء رحمهم الله في أي الشائبتين 
تغلب عليه كالحج فإن مصالحه تأديب النفس Blix,‏ الأوطان» وتمذيبها بالخروج عن 
المعتاد من المخيط وغيره لتذكر المعادء والاندراج في الأكفان» وتعظيم شعائر الله في 
تلك البقاع» وإظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم حقيقته كرمي الحمار والسعي بين 
الصفا والمروة والوقوف على بقعة dole‏ دون سائر البقاع» وهذه مصالح لا تحصى» 
ولا تصلح إلا للمباشر كالصلاة في حكمها ومصالحها. فمن لاحظ هذا المع - وهو 
مالك ذه ومن وافقه - قالوا: لا تجوز النيابة في الحج. ومن لاحظ الفرق بين الحج 
والصلاة ومشاقة النسك في JU‏ فإن الحج لا يعرى عن القرية المالية غالبا في 
الإنفاق في الأسفار - قال: تحوز النيابة في الحج. والشائبة الأولى أقوى وأظهر» وهي 
الي تحصل في الحج بالذات» والمالية Y‏ حصلت بطريق العرض» كما تحصل فيمن 
احتاج للركوب إلى الدمعات فاكترى لذلك» فإن المالية عارضة في الجمعات ولا تصح 
النيابة فيها Lela]‏ فكذلك ينبغي في الحج وهو eb‏ وبه يظهر رجحان مذهب 
مالك رهه الله على cone‏ والله سبحانه أعلم. )1=3/ (VU Vo‏ 
غسل الميت كسائر الكفايات يسقط بحصول المقصود 

...-١ . ٤‏ واجب على سبيل الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لحصول 

المقصود بالبعض كسائر الواحبات على سبيل الكفاية...(ب-١/٤٤٤)‏ 
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الفرق السادس عشر والائتان بين قاعدة ما يجوز التوكيل فيه 
وبين قاعدة ما لا يجوز التوكيل فيه 

1.0 اعلم أن الأفعال قسمان: منها ما لا تحصل مصلحته إلا للمباشر فلا يجوز 
التوكيل فيها لفوات المصلحة بالتوكيل كالعبادة» فإن مصلحتها الخضوع وإظهار 
العبودية لله تعالى فلا يلزم من حضوع الوكيل خضوع الموكل فتفوت المصلحة. 
ومصلحة الوطء الإعفاف وتحصيل ولد ينسب إليه» وذلك لا يحصل للموكل بخلاف 
عقد النكاح؛ OY‏ مقصوده تحقيق سبب الإباحة وهو يتحقق من الوكيل. ومقصود 
ole!‏ واللعان إظهار الصدق فيما ادعي» وحلف زيد ليس دليلا على صدق عمرو. 
وكذلك الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل وذلك فائت إذا أدى غيره. 
ومقصود المعاصي إعدامهاء فلا يشرع التوكيل فيها؛ لأن شروع التوكيل فيها فرع 
تقريرها شرعا. فضابط الفرق أن مقصود الفعل مي كان يحصل من الوكيل كما 
يحصل من الموكل - وهو مما يجوز الإقدام عليه - جازت الوكالة فيه» وإلا فلا. (ف- 
(ve‏ 

لاذا رفع التكليف عن الصبي؟ 

7- [...] لا يحب صوم رمضان على الصبي وإن كان عاقلا حن Y‏ يلزمه 
القضاء بعد البلوغ؛ لقول البي BE‏ "رفع القلم عن ثلاث؛ عن الصي حي يحتلم» وعن 
احنون حب يفيق» وعن النائم حى يستيقظ"» ولأن الصبي لضعف بنيته وقصور عقله 
واشتغاله باللهو واللعب يشق عليه تفهم النطاب وأداء الصوم فأسقط الشرع as‏ 
العبادات نظرا له [...] arr/r-o)‏ 

من مقاصد التكليف: تحقيق الوسطية والتوازن 

۷- اعلم أن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والأخلاق: الوسطء إذ خير 
الأمور أوساطهاء وكلا طرقي قصد الأمور ذميم. وما أوردناه في فضائل الجوع رعا 
يومئ إلى أن الإفراط فيه مطلوب وهيهات» ولكن من أسرار حكمة الشريعة أن كل ما 


يطلب الطبع الطرف الأقصى وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه» على 
وجه يومئ عند Jatt‏ إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان. والعالم 
يدرك أن المقصود الوسط؛ لأن الطبع إذا طلب غاية الشبع فالشرع ينبغي أن يمدح غاية 
eg gl‏ حي يكون الطبع باعثا والشرع مانعاء فيتقاومان ويحصل الاعتدال» OB‏ من 
يقدر على قمع الطبع بالكلية بعيد» فيعلم أنه لا ينتهي إلى الغاية؛ فإنه إن أسرف 
مسرف في مضادة الطبع كان في الشرع أيضا ما يدل على إساءته» كما أن الشرع 
بالغ في الثناء على قيام الليل وصيام النهارء ثم لما علم البي BE‏ من حال بعضهم أنه 
يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله فى cae‏ فإذا عرفت هذا فاعلم أن الأفضل بالإضافة 
إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا يحس بألم الجوع؛ بل ينسى 
بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلاء فإن مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة» وثقل 
المعدة aut‏ من العبادة وألم bt‏ ¢ أيضا يشغل القلب وعنع منها. فالمقصود أن يأكل 
UST‏ لا يبقى للمأكول فيه أثر ليكون متشبها AB SSL,‏ مقدسون عن JB‏ الطعام 
cp tt LT,‏ وغاية الإنسان الاقتداء يهم. وإذا لم يكن للإنسان حلاص من الشبع 
والجو ع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال. )1/1 (M1‏ 

- [...] وإغا الناحي منها فرقة واحدة؛ وهي السالكة ما كان عليه رسول الله 
لله وأصحابه» وهو أن لا يترك الدنيا بالكلية ولا يقمع الشهوات بالكلية. أما الدنيا 
فيأحذ منها قدر الزاد. وأما الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع والعقل. 
ولا يتبع كل شهوة ولا يترك كل شهوة» بل يتبع العدل ولا يترك كل شيء من الدنياء 
ولا يطلب كل شيء من الدنياء بل يعلم مقصود كل ما حلق من الدنيا ويحفظ على 
حد مقصوده [...]. (إ-۳/٤٤۲)‏ 

الشهوات من ضروريات الياة 
والشرع لا يقصد إلى حوها والقضاء عليها 
ولكن يقصد إلى ضبطها والاعتدال فيها 
8- [...] فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقصود من المجاهدة قمع هذه 
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الصفات USL‏ ومحوهاء وهيهات؛ فإن الشهوة Cale‏ لفائدة وهي ضرورية في 
alte‏ فلو انقطعت شهوة الطعام للك الإنسان» ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع 
النسل» ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه thy‏ ومهما 
بقي أصل الشهوة فيبقى لا محالة حب الال الذي يوصله إلى الشهوة حي يحمله ذلك 
على إمساك المال. وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية» بل المطلوب ردها إلى الاعتدال 
الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. والمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية وذلك 
ob‏ يخلو عن التهور وعن الحين جميعا. وبالجملة أن AIN EN‏ 
منقادا للعقل. ولذلك قال الله تعالى: sisi)‏ عَلَى الكفار sus,‏ 4( [الفتح: 
۹ وصفهم بالشدة وإغا تصدر الشدة عن الغضب. ولو بطل الغضب لبطل الجهاد. 
وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن 
ذلك إذ قال ولهِ: "إنما أنا بشرء أغضب كما يغضب البشر"» وكان إذا تكلم بين يديه 
عا يكرهه يغضب er‏ تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقاء فكان عليه السلام لا 
يخرحه غضبه عن الحق. وقال تعالى: [والكاظمينَ الَْيْظَ وَالْعَافِينَ عن النّاس) [آل 
عمران: [VTE‏ ولم يقل: والفاقدين الغيظ 7 الغضب والشهوة N‏ الاعتدال 
بحيث لا يقر واحد منهما العقل ولا يغلبه» بل يكون العقل هو الضابط هما والغالب 
عليهما (ode‏ وهو المراد بتغيير الخلق؛ فإنه رعا تستولي الشهوة على الإنسان EA‏ لا 
يقوى عقله على دفعها فيقدم على الانبساط إلى الفواحش. وبالرياضة تعود إلى حد 
الاعتدال» Jad‏ أن ذلك ممكنء والتجربة والمشاهدة Jar‏ على ذلك دلالة Y‏ شك فيهاء 
والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في GHEY‏ دون الطرفين أن السخاء ale‏ 
محمود شرعاء 2 وسط بين طرفي التبذير والتقتير. وقد أثئ الله تعالى عليه فقال: 
(وَالْذِينَ إذَا ll a‏ يُسْرفُوا و م قروا وکان بَيْنَ ud‏ [الفرقان: ¿[vv‏ 
وقال تعالى: Y)‏ تجعل يدك y gl‏ عثقك ولا {Latch JS is‏ [الإسراء: 
[va‏ وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجمود. قال الله تعالى: 
)145 وَاشْرَبُوا وَل رفوا له {ad pel Got Y‏ [الأعراف: [ry‏ وقال في 
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الغضب: le a‏ الْكُفار {Gel sled’,‏ [الفتح: 14[ وقال عليه السلام: "خير 
الأمور ¿Mabe‏ وهذا له E‏ وتحقيق» وهو أن السعادة منوطة بسلامة القلب عن 
عوارض هذا العالم. قال الله تعالى: Jr y)‏ الله بقلب (al‏ [الشعراء: 89]. 
والبخحل من عوارض الدنياء والتبذير Lal‏ من عوارض الدنياء وشرط القلب السليم أن 
يكون سليما منهما؛ أي لا يكون ملتفتا إلى المال ولا يكون حريصا على إنفاقه وعلى 
إمساكه» فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق» كما أن الحريص 
على الإمساك مصروف القلب إلى الإمساكء فكان كمال القلب أن يصفو عن 
الوصفين جميعا. وإذا لم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ما هو الأشبه لعدم الوصفين» وأبعد 
عن الطرفين وهو الوسطء فإن الفاتر لا حار ولا coy‏ بل هو وسط بينهماء فكأنه 
حال عن الوصفين» فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير. والشجاعة بين الحبن والتهور. 
والعفة بين الشره والجمود. وكذلك سائر الأخلاق» فكلا طرفي الأمور ذميم؛ هذا هو 
المطلوب وهو ممكن. نعم يجب على الشيخ المرشد للمريد أن يقبح عنده الغضب رأساء 
ويذم إمساك المال رأساء ولا يرعص له في شيء من؛ه لأنه لو رص له ٿي ادن شيء 
اتخذ ذلك عذرا في استبقاء بخله وغضبه» وظن أنه القدر المرخص فيه. فإذا قصد الأصل 
وبالغ فيه ولم يتيسر له إلا كسر سورته بحيث يعود إلى الاعتدال» فالصواب له أن 
يقصد قلع الأصل > يتيسر له القدر المقصود. فلا يكشف هذا السر للمريدء فإنه 
موضع غرور الحمقى؛ إذ يظن بنفسه أن غضبه GA‏ وأن إمساكه بحق. AY ÍA)‏ 
ar‏ 


رف 


الوسائل وعلاقتها بالمقاصد 


التمييز بين ما هو مطلوب قصدا 
وما هو مطلوب وسيلة 
- [...] كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول: "الشيء قد 
يجب إيجاب الوسائل وقد يجب إيجاب المقاصد» فالأول كالنظر في أوصاف oll‏ فإنه 
واجب وجوب tle gl‏ فإنه يتوسل به إلى معرفة الطهورية» وكالنظر في قيم المتلفات 
فإنه وسيلة إلى معرفة قيمة المتلف» وكالسعي إلى الجمعة واحب Y‏ وسيلة إلى إيقاعها 
في الجامع» وكذلك السفر إلى الحج» وهو كثير قي الشريعة؛ ومثال ما يجب وجوب 
المقاصد الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج والعمرة والإيمان والتوحيد وغير ذلك 
Le‏ هو واحب؛ Y‏ مقصد لنفسه Y Y‏ وسيلة لغيره". 
فقد ظهر الفرق بين قاعدة استقبال السمت وبين قاعدة استقبل Ag‏ وصح 
جريان الخلاف في ذلك واندفعت الإشكالات الي عليهاء وهو من المواطن الجليلة الي 
يحتاج إليها الفقهاءء ولم أر أحدا حرره هذا التحرير إلا الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام رحمه الله وقدس روحهء فلقد كان شديد التحرير لمواضع كثيرة في الشريعة 
معقولها ومنقوهاء وكان يفتح عليه بأشياء لا توجد لغيره» ary‏ الله رحمة واسعة. 
(ف-؟/مه١-لاه١1)‏ 
المصالح مقاصد ووسائل 
١‏ - المصالح ضربان: أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات» SHE ¿Uy‏ وهو 
أسباهها. ورا كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر lg‏ أو تباح لا لكوفا مفاسد بل 
US‏ مؤدية إلى tell‏ وذلك كقطع الأيدي المتاكلة حفظا للأرواح» وكالمخاطرة 
بالأرواح في الحهاد» وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة ESS‏ مفاسد» 
بل US‏ وسيلة إلى المصالح المقصودة من شرعها؛ كقطع السارق وقطع الطريق وقتل 
الجناة ورجم الزناة وجلدهم وتغرييبهم» وكذلك التعزيرات» كل هذه مفاسد أوجبها 
الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية. وتسميتها ¿Lal‏ من SE‏ تسمية 
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السبب باسم المسبب. وكذلك المفاسد ضربان: أحدهما حقيقي وهو الغموم والآلام 
والثاني بحازي وهو dy ell‏ كانت أسباب المفاسد مصالح؛ فنهى الشرع عنها لا 
tha US‏ بل لأدائها إلى المفاسد» وذلك كالسعي في تحصيل اللذات المحرمات 
والشبهات المكروهات والترفهات بترك مشاق الواجبات والمندوبات» U‏ مصالح ى 
عنها لا لكوفا مصالح بل لأدائها إلى المفاسد الحقيقية» وتسميتها مفاسد من JE‏ 
تسمية السبب باسم المسبب. (ق-١7/1١)‏ 
التكاليف الشرعية مقاصد ووسائل 
والمقاصد أولى من الوسائل 

5- [...] وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا وهو أعظمهاء ومنه ما 
يكون وسيلة وخادما للمقصود: كطهارة الحدث» وستر العورة» واستقبال CALAN‏ 
والأذان للتعريف بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام» مع الصلاة. فمن حيث كان وسيلة 
- حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواحب - يكون وجوبه بالجزء دون وحوبه 
بالكل. وكذلك بعض الممنوعات منه ما يكون مقصوداء ومنه ما يكون وسيلة — 
کالواحب حرفا بحرف. (VON/\ =e)‏ 

11 الواجبات ob pully‏ ضربان: أحدهما مقاصد» والثاني وسائل. وكذلك 
ob Aly lay‏ ضربان: أحدهما مقاصد والثاني وسائل. وللوسائل أحكام 
المقاصد» فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائلء والوسيلة إلى أرذل المقاصد 
هي أرذل الوسائل...(ق-١/45)‏ 

وسائل المقاصد ووسائل الوسائل 

4- [...] تعليم ما يجب تعليمه وتفهيم ما يجب تفهيمه يختلف باختلاف رتبه 
وهذان قسمان: أحدهما وسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه كتعريف التوحيد وصفات 
aly!‏ فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتوسل إليه من أفضل الوسائل. 

القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة كتعليم أحكام الشرع» فإنه وسيلة إلى العلم 
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بالأحكام» الي هي وسيلة إلى إقامة الطاعاتءاليَ هي وسيلة إلى المثوبة والرضوان» 
وكلاهما من أفضل المقاصد...(ق-١/١٠٠٠)‏ 
الأوامر والنواهي الوسيلية هي مقاصد تبعية 

Ly -65‏ الأوامر والنواهي غير الصريحة فضروب: أحدها ما جاء بجيء الإخبار 
عن تقرير الحكم [...]. 

والثاني ما جاء بحيء مدحه أو مدح فاعله في cpl Vl‏ أو ذمه أو ذم فاعله في 
النواهي» وترتيب الثواب على الفعل في الأوامر وترتيب العقاب في النواهي» أو الإخبار 
بمحبة الله في الأوامر» والبغض والكراهية أو عدم الحب في النواهي [...]. 

والثالث ما يتوقف عليه المطلوب: كالمفروض في مسألة (ما لا يتم الواحب إلا به) 
وقي مسألة (الأمر بالشيء هل هو ني عن ضده؟) و(كون المباح مأمورا به) بناء على 
قول الكعبي, وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي الي هي لزومية للأعمال Y‏ مقصودة 
لأنفسها. وقد احتلف التاس فيها وفي اعتبارها. وذلك مذكور في الأصول. ولكن إذا 
بنينا على اعتبارها فعلى القصد الثاني لا على القصد الأول» بل هي أضعف في الاعتبار 
من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية» كقوله: (E‏ [الجمعة:1]؛ OY‏ رتبة 
الصريح ليست كرتبة الضمين في الاعتبار أصلا. وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد 
الشرعية ضربان: مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. فهذا القسم في الأوامر والنواهي 
مستمد من ذلك [...]. (م-#/هه .)١55-1١‏ 

7- [...] الوسائل تسقط بسقوط المقاصد...(ق-۹/۱١٠)‏ 

7- [...] ما كان من وسائل الشيء كان حكمه حكم ذلك الشيء...(ب- 
avıly‏ 

مراتب الوسائل تابعة لمراتب المقاصد 

orf ake -4‏ وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصا حهاء فالوسيلة 

إلى أقضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل. فالتوسل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته 
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وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه» والتوسل إلى معرفة أحكامه أفضل من 
التوسل إلى معرفة آياته» والتوسل بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسل بالسعي إلى 
الجمعات» والتوسل بالسعي إلى الجمعات أفضل من التوسل بالسعي إلى ELAS‏ في 
الصلوات المكتوبات؛ والتوسل بالسعي إلى الصلوات المكتوبات أفضل من التوسل 
بالسعي إلى المندوبات الي شرعت فيها الجماعات كالعيدين والكسوفين» وكلما قويت 
الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها...(ق- 
Are‏ 
أحكام الوسائل ومراتبها تبع لمقاصدها 

۹- [...] والذي يحب فإما of‏ يحب لذاته لا يتوصل به إلى محبوب ومقصود 
وراءه» وإما أن يحب للتوصل به إلى مقصود» وذلك المقصود إما أن يكون مقصورا 
على الدنيا وحظوظهاء وإما أن يكون متعلقا بالآحرةء وإما أن يكون متعلقا بالله تعالى» 
فهذه أربعة أقسام: 


القسم الثاني: أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته» فيكون وسيلة إلى محبوب cope‏ 
والوسيلة إلى الحبوب محبوب» وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو الحبوب بالحقيقة. 
ولكن الطريق إلى الحبوب مبوب» ولذلك أحب الناس الذهب والفضة ولا غرض 
فيهماء إذ لا يطعم ولا يلبس ولكنهما وسيلة إلى الحبوبات» فمن الناس من يحب كما 
يحب الذهب والفضة من حيث إنه وسيلة إلى المقصود. إذ يتوصل به إلى نيل جاه أو 
مال أو علم» كما يحب fot‏ سلطانا لانتفاعه le‏ أو جاههء ويحب خواصه 
لتحسينهم حاله عنده وتمهيدهم أمره في قلبهء فالمتوسل إليه إن كان مقصور الفائدة 
على الدنيا لم يكن حبه من جملة الحب في الله» وإن لم يكن مقصور الفائدة على الدنيا 
ولكنه ليس يقصد به إلا الدنيا كحب التلميذ لأستاذه فهو أيضا حارج عن الحب لله 
ails‏ إنما يحبه ليحصل are‏ العلم لنفسه»ء فمحبوبه العلم» فإذا كان لا يقصد العلم للتقرب 
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إلى cal‏ بل لينال به الحاه والمال والقبول عند الخلق» فمحبوبه الحاه والقبول» والعلم 
وسيلة إليه» والأستاذ وسيلة العلم» فليس في شيء من ذلك حب لله إذ لا يتصور كل 
ذلك ممن لا يؤمن بالله تعالى أصلا. ثم ينقسم هذا إلى مذموم chery‏ فإن كان يقصد 
به التوصل إلى مقاصد مذمومة من قهر الأقران وحيازة أموال اليتامى وظلم الرعاة 
بولاية القضاء أو غيره كان الحب مذموماء وإن كان يقصد به التوصل إلى مباح وإنما 
تكتسب الوسيلة الحكم والصفة من المقصد المتوصل إليه US‏ تابعة له غير قائمة 

القسم الثالث: أن يحبه لا لذاته بل لغيرءه وذلك الغير ليس راجعا إلى حظوظه في 
الدنياء بل يرجع إلى حظوظه في الآخرة» فهذا أيضا ظاهر لا غموض فيه» وذلك كمن 
يحب أستاذه وشيخه لأنه يتوصل به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل» ومقصوده من 
العلم والعمل الفوز بالآحرة» فهذا من جملة الحبين في الله [...]» بل نزيد عليه 
ونقول: من نكح امرأة صالحة ليتحصن ها عن وسواس الشيطان يصون ها دينه أو 
ليولد منها له ولد dhe‏ يدعو له وأحب زوجته لأا آلة إلى هذه المقاصد الدينية فهو 
Ge‏ الله ]...[ ava-ıvo/r-y‏ 

الفعل الواحد تختلف أحكامه 
باختلاف مقاصده 

- [...] التحمل قد يكون واجبا في ولاة الأمر وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ 
الواحب» فإن ded)‏ الرثة لا تحصل معها مصالح العامة من ولاة الأمر. وقد يكون 
مندوبا إليها في cil shall‏ واللجماعات؛ y‏ الحروب لرهبة العدوء والمرأة لزوجهاء By‏ 
العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس. وقد قال عمر: أحب أن أنظر إلى قارئ القرآن 
أبيض الثياب. وقد يكون حراما إذا كان وسيلة cet‏ كمن يتزين للنساء الأجنبيات 
ليزت يمن. وقد يكون مباحا إذا عري عن هذه الأسباب. وانقسم التجمل إلى هذه 
الأحكام الخمسة. 
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وكذلك الكبر أيضا قد يجب على الكفار في الحروب وغبرهاء وقد يندب على dal‏ 
البدع تقليلا للبدعة» وقد يحرم كما جاء قي الحديث» والإباحة فيه بعيدة. والفرق بينه 
وبين التحمل في تصور الإباحة فيه أن أصل التحمل الإباحة؛ لقوله تعالى: BY‏ 2 
6 زِينَةَ الله التي A‏ رج لعيّاده OUI,‏ من )37( [الأعراف: [yr‏ فإذا عدم 
المعارض الناقل عن SLY!‏ بقيت الإباحة. وأصل الكبر التحريم» فإذا عدم المعارض 
الناقل عن التحريم استصحب فيه التحريم... (ف-77/4؟) 

من أحكام الوسائل 

LS ]...[ -١‏ أن وسيلة الحرم محرمة فوسيلة الواحب واجبة» كالسعي 
للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد؛ وهي المتضمنة للمصالح 
والمفاسد في أنفسهاء ووسائل؛ وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها حكم ما أفضت 
إليه من تحرم وتحليل؛ غير Lal‏ أحفض رتبة من المقاصد في حكمها. والوسيلة إلى أفضل 
المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما يتوسط متوسطة. 
وما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى: )215 بهم Ub pee! Y‏ وَل 
La‏ لصب ió Y)‏ في تيبل الله ولا ون Y SUS Laat io‏ باون من 
Y Ms ae‏ کب fl‏ به به Geo fob‏ [التوبة: ١٠١١]؛ psi‏ الله على الظمأ 
والتصب وإن لم يكونا من فعلهم» بسيب Lal‏ حصلا لهم بسبب التوسل إلى AG‏ 
الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين» فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة. 

“تنبيه: القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة؛ Ub‏ تبع له في 
الحكم» وقد حولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له 
مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعرء فيحتاج إلى دليل يدل على أنه مقصود Y‏ نقسهء وإلا 
فهو مشكل على القاعدة. 

*تنبيه: قد تكون وسيلة الحرم غير حرمة إذا أفضت إلى مصلحة راححة؛ كالتوسل 
إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم 
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Og ble‏ بفروع الشريعة عندناء وكدفع مال لرحل يأكله حراما > Y‏ يزني بامرأة إذا 
عجز عن دفعه عنها إلا بذلك» وكدفع SU‏ للمحارب حى لا يقع القتل بينه وبين 
صاحب المال» عند مالك رحمه الله تعالى» ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا. فهذه 
gah A‏ تامور با رحا نا 
يحصل من المصلحة على هذه المفسدة. rr/r-)‏ 
الوسائل أخفض رتبة من المقاصد 
فلا تفضل عليها 

- اعلم أنه لا يازم من كون العبادة Ub‏ مزية تختص با أن تكون أرجح ما 
ليس له تلك المزية» فقد ورد قي الصحيح عن الني BE‏ أنه قال: "إذا أذن الموذن dy‏ 
الشيطان وله ضراطء فإذا فرغ الموذن من الأذان أقبلء فإذا أقيمت الصلاة أدبر» فإذا 
أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان فيقول له: اذكر كذاء اذكر MS‏ حى يضل الرحل 
فلا يدري كم صلى". فحصل من ذلك أن الشيطان ينفر من الأذان والإقامة ولا ينفر 
من الصلاةء وأنه lee Y‏ ويهابهما فيكونان أفضل منهاء وليس الأمر كذلك بل هما 
وسيلتان إليهاء والوسائل أنحفض رتبة من المقاصد... (ف-۲/٤٤٠)‏ 

(votó) والمقاصد أشرف من الوسائل إجماعا...‎ ...- ١7 

الوسائل يجب تحليتها بآداب الشرع 

ob ]...[ -4‏ ما هو ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه ينبغي أن تظهر أنوار الدين 
عليه. Lely‏ أنوار الدين آدابه وسننه الى يزم العبد بزمامها ويلجم ¿AÑ‏ بلجامهاء حى 
يتزن .كيزان الشرع شهوة الطعام في إقدامها وإحجامها [...]. er/r-9‏ 

ما لا يتحقق المقصود إلا به فهو مطلوب 

ه6- اعلم of‏ من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد بالاستعانة بالغير» ولا 
يحصل ذلك إلا بالمخالطة. فكل ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة» وفواته من 
آفات العزلة» فانظر إلى فوائد المخالطة والدواعي إليها ما هي» وهي التعليم والتعلم» 
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والنفع والانتفاع» والتأديب والتأدب» والاستثناس والإيناس» ونيل الثواب وإنالته في 
القيام بالحقوق» واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار 
cla‏ فلنفصل ذلك [...]. (roA-rov/t-1‏ 
المباح يصير مطلوبا إذا كان خادما 
لضروري أو حاجي 

7- [...] إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين» فكل ما ترحح 
أحد طرفيه فهو حارج عن كونه مباحا؛ إما لأنه ليس CLE‏ حقيقة وإن أطلق عليه ES‏ 
المباح» وإما لأنه cle‏ في abel‏ ثم صار غير cle‏ لأمر خارج. وقد يسلم أن المباح 
يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة. 

فإن المباح ضربان: أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي؛ 
والثاني أن لا يكون كذلك. 

فالأول قد يراعى من جهة ما هو حادم له» فيكون مطلوبا ومحبوبا فعله؛ وذلك أن 
التمتع ما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوهما مباح في نفسه» وإباحته بالجزءه وهو 
pod‏ لأصل ضروري وهو إقامة الحياة» فهو مأمور به من هذه cgi‏ ومعتبر ومحبوب 
من حيث هذا الكلي المطلوب [...]. rang‏ 

7- [...] الوسيلة إلى أداء المفروض مفروض. (ب-۲/٤)‏ 

4 ...الوسيلة إلى النعمة نعمة... (ب-147/9١)‏ 

إذا استوت الوسائل فالمكلف بالخيار بينها 

8- القاعدة أن المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا يتعين أحدهما عينا بل يخير 
بينهماء كالجامع إذا كان له طريقان مستويان يوم الجمعة لا يجب سلوك أحدهما عيناء 
بل يخير بينهماء وكذلك السفر إلى الحج في البر والبحر المتيسرين لا يتعين أحدهماء 
وهو كثير في الشريعة... (ف-15/7١)‏ 


- [...] والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتماء وإنما المراد BLE‏ الى هي 
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المقاصد [...]. (YVT/ tos)‏ 
الوسائل والوسائط المعينة شرعا 
يقوم مقامها ما يكون أكثر تحقيقا لمقاصدها 

-١‏ المثال الخامس: أن البي BB‏ نص في المصراة على رد صاع من تمر بدل 
اللبن» فقيل: هذا حكم عام في جميع الأمصار» حي قي pall‏ الذي لم يسمع أهله 
بالتمر قط ولا رأوه؛ فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمر» ولا جزئهم إخحراج 
صاع من قوتمم» وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة» وجعل هؤلاء التمر في المصراة 
كالتمر في زكاة التمر لا يجري سواه؛ فجعلوه تعبداء فعينوه اتباعا للفظ النص» 
pill‏ آخرون» فقالوا: بل يخرج في كل موضع صاعا من قوت ذلك البلد الغالب؛ 
فيخرج في البلاد ll‏ قوتمم البر صاعا من برء وإن كان قوتهم الأرز فصاعا من أرزء 
وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاع cae‏ وهذا هو الصحيح» 
وهو اختيار uf‏ المحاسن الروياني وبعض أصحاب أحمدء وهو الذي ذكره أصحاب 
مالك قال القاضي أبو الوليد: روى ابن القاسم أن الصاع يكون من غالب قوت 
البلد. قال صاحب الجواهر بعد حكاية ذلك: ووجهه أنه ورد في ألفاظ هذا الحديث 
"صاعا من طعام"؛ فيحمل تعيين صاع التمر في الرواية المشهورة على أنه غالب قوت 
ذلك البلد. انتهى. ولا ريب أن هذا أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من 
إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه. والله أعلم. 

وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان coll‏ يقوم غيرها مقامها من كل 
وجه أو يكون أولى منها؛ كنصه على الأحجار في الاستجمار» ومن المعلوم أن الخرق 
والقطن والصوف أولى منها بالواز» وكذلك نصه على التراب في الغسل من ولوغ 
«ISI‏ والأشنان أولى cae‏ هذا فيما ple‏ مقصود الشارع منه وحصول ذلك المقصود 
على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه. (عم-8/١5-1١)‏ 
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الوسائل الحققة للمقاصد تستحسن 
ولو لم ترد في السنة 
7- [...] بل الأشنان حسن لما فيه من النظافةء OW‏ الغسل مستحب للنظافة 
والأشنان أتم في التنظيف» وكانوا لا يستعملونه لأنه رعا كان لا يعتاد عندهم أو لا 
يتيسر» أو كانوا مشغولين بأمور أهم من المبالغة في النظافة [...] 
وأما المنخل فالمقصود منه تطبيب الطعام وذلك مباح ما لم ينته إلى التنعم المفرط 
clt-y [...]‏ 
سد ذرائع الفساد 
rr‏ [...] من dole‏ الشرع أنه إذا مى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما 
دار به ورتع حول حماه. ألا ترى إلى قوله عليه السلام: "الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهة"؟ وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع وهو منع el‏ لأنه 
جر إلى غير fl!‏ وبحسب عظم المفسدة في الممتوع يكون اتساع المنع قي الذريعة 
وشدته. (ع-١/4١٠)‏ 
5- [...] سد الذرائع منع الحائز لثلا يتوسل به إلى الممنوع [...]. (م- 
(rov/r‏ 
110 [...] الأشياء إنما تحل وتحرم عآلاتها...(م-55/5؟) 
الاحتيال المشروع 
11 قوله تعالى: (كذلك TR US‏ [يوسف: [YY‏ فيه جواز التوصل إلى 
الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلا [...]. (ح-19/8) 
منع الإضرار وسد ذريعته 
۷- عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: ما العلة الي إذا طلق الرجل امرأته وهو 
مريض في حال الإضرار yyy‏ ولم يرئها؟ وما حد الإضرار؟ قال: هو الإضرار. sy‏ 
الإضرار منعه إياها ميراثها منهء فألزم الميراث عقوبة. (OV «| Joy‏ 
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قبح الوسائل بحسب قبح مقاصدها 

۸- يختلف وزن وسائل المخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها. 
فالوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل... (ق-١/۷١٠)‏ 

الوسائل تعطى حكم المقاصد, وذرائع الحرام يجب سدها 
dy‏ لم ينص على تحرعها 

8- لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت 
طرقها وأسيابها تابعة لها معتيرة cls‏ فوسائل ا ole‏ والمعاصي في كراهتها والمنع منها 
بحسب إفضائها إلى LLE‏ وارتباطاتها clo‏ ووسائل الطاعات والقريات 3 محبتها 
والإذن فيها بحسب إفضائها إلى ALLE‏ فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء وكلاها 
مقصود» لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب 
تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها وعنع منهاء تحقيقا لتحريعه وتثبيتا 
له» ومنعا أن يقرب col‏ ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك Las‏ 
cee rel‏ وإغراء للنفوس به» وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة 
ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع حنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم 
أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضاء ولحصل من رعيته 
وجنده ضد مقصوده. وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق 
والذرائع الموصلة إليهء وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحهء فما EN‏ يذه الشريعة 
الكاملة الى هي قي أعلى درحات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها 
ومواردها ple‏ أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى الحارم Ob‏ حرمها A‏ 
عنهاء والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى e EN‏ (عم-٣/١١٠)‏ 


)١(‏ ثم أورد نسعة وتسعين LSS‏ من أحكام الشريعة كلها معللة يسد أبواب الذرائع» (من ص١۳٠‏ إلى 
ص Gre‏ 
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العبرة بالحقائق والمقاصد 
لا بالصور والمظاهر 

:18- [...] ومعلوم أن الفرق في الصورة دون الحقيقة ملغى عند الله ورسوله 
وقي فطر عبادهء OB‏ الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأقوال والأفعالء فإن الألفاظ إذا 
اختلفت ومعناها واحد كان حكمها واحداء فإذا اتفقت الألفاظ واحتلفت المعاني كان 
حكمها lake‏ وكذلك الأعمال إذا احتلفت صورها واتفقت مقاصدهاء وعلى هذه 
القاعدة يبب الأمر والنهي والثواب والعقاب» ومن تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة 
هذاء فالأمر الحتال به على الحرم صورته صورة الحلال» وحقيقته ومقصوده حقيقة 
الحرام» فلا يكون حلالا فلا يترتب عليه أحكام الحلال فيقع باطلاء والأمر SLA‏ عليه 
حقيقته حقيقة الأمر الحرام وإن لم تكن صورته صورته» فيجب أن يكون حراما 
لمشاركته للحرام في الحقيقة. (عم-187-1841/17) 

-١‏ ولعن اليهود إذ توسلوا بصورة عقد البيع على ما حرمه عليهم إلى أكل 
cast‏ وجعل ak IST‏ لما كان هو المقصود منزلة أكله في نفسه» وقد لعن رسول الله 
E‏ في الخمر عاصرها ومعتصرهاء ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنباء ولكن كانت 
نيته إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر عصره» ولم يعصمه من اللعنة لباطن قصده 
ومراده. (A0/F=p5)‏ 

المال وسيلة محمودة أو مذمومة 
بحسب المقاصد المسخر لما 

NET‏ [...] وقد سبق أن المقصود من المطاعم إبقاء البدن. ومن ¿SUN‏ إبقاء 
النسل» ومن البدن تكميل النفس وتزكيتها وتزيينها بالعلم والخلق. ومن عرف هذا 
الترتيب فقد عرف قدر SU‏ ووجه شرفهء وأنه من حيث هو ضرورة المطاعم والملايس 
الي هي ضرورة بقاء البدن» الذي هو ضرورة كمال النفس» الذي هو خير» ومن 
عرف فائدة الشيء وغايته ومقصده واستعمله لتلك الغاية ملتفتا إليها غير ناس ها فقد 
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أحسن وانتفع» وكان ما حصل له الغرض محمودا في حقه» فإذا المال آلة ووسيلة إلى 
pale‏ > صحيح» ويصلح أن يتخذ آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة وهي المقاصد الصادة 
عن سعادة الآخرة وتسد سبيل العلم والعمل. فهو إذا محمود مذموم» محمود بالإضافة 
إلى المقصد المحمودء ومذموم بالإضافة إلى المقصد المذموم [...]. rear)‏ 

US Gl JW [...] -‏ ومقصود وهو صلاحه لحاحات الخلق» ويمكن 
إمساكه عن الصرف إلى ما حلق للصرف cad)‏ ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن 
الصرف ¿y cad}‏ التصرف فيه بالعدل» وهو أن يحفظ حيث يجب الحفظ» ويبذل 
حيث يجب البذل» فالإامساك حيث يجب البذل JR‏ والبذل حيث يجب الإمساك 


تبذير. وبينهما وسط وهو المحمود [...]. velt-y‏ 


Aa 


adioll‏ المقاصدي 
loads‏ وتطبيقا 


۹۱ 


الوقوف عند الظواهر مطلقا هدم للشريعة 
وقد يكون سببا في الهلاك 

٤‏ - [...] فإن في اتباع الظاهر على وجهه هدم الشريعة حسبما بيناه في غير ما 
موضع» G Le parry‏ كتاب "النواهي عن الدواهي". (ح-۲۹/۱) 

180 قوله تعالى: egos}‏ عن A af al‏ كانت حَاضْرَة pa‏ )5 عدون 
في om‏ إذ تأتيهم حيتالهم E‏ سهم OS‏ وتوم لا ينون Y‏ ايهم MS‏ 
Las oh de‏ كَانُوا يَفُسُقَون] [الأعراف: [sav‏ [...]» قال علماؤنا: Ui)‏ هلكوا 
باتباع الظاهر؛ لأن الصيد حرم عليهم» فقالوا: لا نصيد» بل GU‏ يسبب الصيد» وليس 
سبب الشيء نفس الشيء» فنحن لا نرتكب عين ما ينا عنه. فنعوذ بالله من الأحذ 
بالظاهر المطلق في الشريعة. (VTV-TYA/Y=z)‏ 

أسباب الابتدا ع في الدين 

-١ 1‏ هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى ory‏ واحد؛ وهو JH‏ 
.عقاصد الشريعة [...] (ع-185/1) 

rt‏ [...] من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. (ع- 
(o/y‏ 

۸ .... العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع» كما أن 
إماها إسراف أيضاء فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر 
والنهي فهو جار على السنن القوم» موفق لقصد الشارع في ورده وصدره [...]. (م- 
(otr‏ 

صحة DU pall‏ بصحة مراميها ومقاصدها 
لا بمجرد ظاهرها 

1 — قوله تعالى: " }315 ail gall J si‏ الله ale caí, als‏ مسك 
(eG le‏ [الأحزاب: of ]...[ [rv‏ قل فكي de el oy‏ وقد 
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علم of‏ الفراق Y‏ بد منه» وهذا تناقض؟ قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة؛ 
لإقامة الحجة» ومعرفة العاقبة؛ ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإبمان» وقد ple‏ أنه لا 
يؤمن» فليس في WE‏ متعلق الأمر لمتعلق العلم ما جنع من الأمر به عقلا وحكماء 
وهذا من نفيس العلم؛ فتيقنوه وتقبلوه. (ح-"/لالاه-8لاه) 
الشرع لا يختلف مع صحيح العقل 

...-٠‏ ولا يجوز ورود الشرع [بالنهي] Lee‏ عرف حسنه أو حسن أصله 
بالعقل؛ لأنه يؤدي إلى التناقض» ولهذا لم يجز النهي عن الإيمان بالله FB‏ وشكر النعم 
وأصل العبادات؛ لثبوت حسنها بالعقل [...]. )0-2/£££( 

101- [...] النهي لا يرد عما عرف حسنه عقلا...(ب-1414/0؟) 

- [...] محاسن الإسلام وشرائعه مؤسسة على ما تحتمله العقول وتقبله... 
(ui /v-o,‏ 

اتفاق الشرائع والعقلاء على الكليات 

-١ 6‏ [...] اتفق الحكماء وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال 
والأعراض» وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال... (ق-١/1)‏ 

4- [...] فمعظم ما تحث عليه الطبائع قد حثت عليه الشرائع وما اتفق على 
الصواب إلا أولو الألباب. (ق-۲/١١)‏ 

فصل فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدها 

هه - LI‏ مصالح الدارين وأسبابما ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع» فإن i‏ 
منها شيء طلب من أدلة الشرع» وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر 
والاستدلال الصحيح؛ وأما مصالح الدنيا وأسبايما ومفاسدها فمعروفة بالضرورات» 
والتجارب» والعادات» والظنون المعتبرات» فإن حفي شيء من ذلك طلب أدلته» ومن 
أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك 
على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم بيني عليه الأحكام» فلا يكاد حكم منها 
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يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم يوقفهم على مصلحته أو مفسدته» وبذلك 
تعرف حسن الأعمال وقبحهاء مع أن الله عز وجل لا يجب عليه حلب مصالح الحسن» 
ولا درء مفاسد القبيح» كما لا يجب عليه خخلق ولا رزق ولا تكليف ولا إثابة ولا 
عقوبة» وإنما جحلب مصالح الحسن ويدرأ مفاسد القبيح طولا منه على عباده وتفضلاء 
ولو عكس الأمر لم يكن قبيحاء إذ لا حجر لأحد عليه. (ق-١/8)‏ 
فصل في بیان جلب E Las‏ الدارين 
ودرء مفاسدثما على الظنون 

7- الاعتماد في حلب plane‏ مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما يظهر في 
الظنون» وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهماء ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما؛ 
وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع به... وإنما اعتمد عليها 
oY‏ الغالب صدقها عند قيام أسبايما...فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع 
خوفا من ندور كذب الظنون» ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون. (ق-١/٣)‏ 

۷ 1 العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي [...]. (ع-١//41)‏ 

العقل لا يستقل بدرك ¿Lat‏ والمفاسد 

4- ما شهد الشرع برده فلا سييل إلى قبوله» إذ المناسبة لا تقتضي الحكم 
لنفسهاء وإغا ذلك مذهب أهل التحسين العقلي» بل إذا ظهر call‏ وفهمنا من الشرع 
اعتباره في اقتضاء الأحكام dep‏ نقبله فإن المراد بالمصلحة عندنا: ما فهم رعايته في 
حق الخلق من حلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بد ركه على 
حال؛ فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعئء بل يرد كان مردودا باتفاق 
المسلمين. (ع-17/5١١1)‏ 

قصد المكلف نعرفه بالعلامات 

110 [...] وكل من قصد باطلا في الشريعة نقض عليه قصده؛ تحقق ذلك منه 

أو اقم به إذا ظهرت علامته» كما قضينا بحرمان الميراث للقاتل [...]. (ح-١/445)‏ 
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المصلحة والمفسدة 
سابقتان على الأمر والنهي 

- [...] ولا يمكن أن يقال إن الأمر والنهي Lage‏ سبب المفاسد والمصالح؛ 
Ob‏ فى عن السجود كان مفسدة وإن أمر به كان مصلحة؛ OY‏ هذا يلزم منه الدورء 
oY‏ المفسدة تكون dee‏ تابعة للنهي» مع أن النهي يتبع المفسدة» فيكون كل واحد 
منهما تابعا لصاحبه. فيلزم الدور. 

بل الحق أن المفسدة يتبعها النهي» وما لا مفسدة فيه لا يكون منهيا عنه» واستقراء 
الشرائع يدل على ذلك؛ فإن السرقة لما كان فيها ضياع الال نمى عنهاء Uy‏ كان في 
القتل فوات الحياة نمى عنه» ولا كان في الزنا مفسدة احتلاط الأنساب نمى عنه» ولا 
كان في الخمر ذهاب العقول فى عنه» فلا جرم لما صار الخمر خلا ذهب عنه النهي؛ 
ولما كان عصيرا لا يفسد العقل لم يكن منهيا عنه» فالاستقراء دل على أن المفاسد 
والمصالح سابقة على الأوامر والنواهي» والثواب والعقاب تابع للأوامر والنواهي» فما 
فيه مفسدة ينهى عنه» فإذا فعل حصل العقاب» وما فيه مصلحة أمر ب فإذا فعل 
حصل الثواب» فالثواب والعقاب في الرتبة الأولى» فلو علل الأمر والنهي بالثواب 
والعقاب لزم تقدم الشيء على نفسه برتبتين» ولذلك يقول الأغبياء من الطلبة: مصلحة 
هذا الأمر أنه يثاب عليه. فيعللون بالثواب والعقاب» وهو غلط. )2111/83 
(YY‏ 

0- [...] أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراححةء ونواهيه تتبع المفاسد 
الخالصة أو الراجحة [...]. (ف-5/5١١)‏ 

- [...] يعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشرء والنفع والضرء والحسنات 
والسيئات؛ ¿Lal OY‏ كلها حیور نافعات حسنات» والمفاسد بأسرها شرور مضرات 
سيئات» وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح» والسيئات في المفاسد. 
(ق-١/4)‏ 
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القرآن هو منهج المقاصد والكليات الشرعية 
-١ +‏ إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء aly‏ لا طريق إلى الله سواهء ولا نحاة بغيره» ولا 
تمسك بشيء call‏ وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ GY‏ معلوم من دين 
الأمةء وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع B‏ 
إدراك مقاصدها واللحاق بأهلهاء أن يتخذه سميره وأنيسه» وأن يجعله جليسه على مر 
الأيام والليالي» نظرا وعملاء لا اقتصارا على أحدهماء فيوشك أن يفوز بالبغية» Oly‏ 
يظفر بالطلبة» ويحد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول [...]. (TEV THe)‏ 
۰ المقصود من القرآن حدوده لا حروفه 
]...[-٤‏ وما رأيت بعيئ إماما يحفظ القرآن» ولا رأيت فقيها يحفظه إلا اثنين» 
ذلك لتعلموا أن المقصود حدوده لا حروفه؛ وعلقت القلوب اليوم بالحروف» وضيعوا 
الحدود [...] (rer/to)‏ 
ضرورة الإحاطة والتدبر إلى حد إدراك مقاصد الكلام 
- [...] فإن من لا يطلع على كنه الكلام ولا يحيط amabas,‏ يوشك أن يزل 
في درك مقاصده. (IVUY=))‏ 
تحكيم الرأي في القرآن يخر ج به عن مقاصده 
- [...] إن كثيرا من الئاس يأحذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيهاء 
لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع» y‏ فساد كبير وخروج عن مقصود 
الشارع...(م-١/5‏ 8( 
فهم النصوص الشرعية تتوقف على معرفة مقاصد العرب 
في كلامها ومعرفة مقاصد الشرع في خطابه 
۷- [...] الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه» وللشريعة 
Lis‏ النظر مقصدان: 
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أحدهما: المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه. وقد تقدم القول 

والثاني: المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن بحسب تقرير 
قواعد الشريعة...واستقراء مقاصد الشارع في ذلك مع ما ينضاف إليه في مسألة 
إثبات الحقيقة الشرعية. 

فأما الأول فالعرب فيه شرع سواء؛ oY‏ القرآن نزل بلسافهم. 

وأما الثاني فالتفاوت في إدراكه حاصلء A‏ ليس الطارئ OLY‏ من العرب في 
فهمه كالقديم العهد, ولا المشتغل بتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرحةء ولا 
البتدئ فيه كالنتهي: رقع الله اين gat‏ | منكم َالْذِينَ {os lal | eel‏ 
»]١١ cata]‏ فلا مانع من توقف بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره ويغمض 
وجه القصد الشرعي فيه» حى إذا تبحر في إدراك gle‏ الشريعة نظره» واتسع في 
ميدانها باعه» زال عنه ما وقف من الإشكال» واتضح له القصد الشرعي على الكمالء 
فإذا تقرر وجه الاستعمال» فما ذكر ما توقف فيه بعضهم راحع إلى هذا القبيل» 
ويعضده ما فرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية» فإن الموضع يستمد منهاء 
وهذا الوضع وإن كان قد جيء به مضمنا قي الكلام العربي ald‏ مقاصد تختص car‏ يدل 
عليها المساق الحكمي أيضاء وهذا المساق يختص ab jac‏ العارفون بمقاصد الشارع» 
كما أن الأول يختص a ae‏ العارفون بمقاصد العرب. (VAN VE/Y=p)‏ 

4- [...] الشريعة عربية» وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم 
اللغة العربية حق الفهم» LAY‏ سيان في clea‏ ما عدا وجوه الإعجاز» فإذا فرضنا 
مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسطا فهو متوسط في فهم 
الشريعة [...]. (م-5/4١١)‏ 

LJ -8‏ وهل يستريب عاقل في أن البي ول لما قال: "لا يقضي القاضي بين 
اثنين وهو غضبان". LE]‏ كان ذلك OY‏ الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه» ونعه من 
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كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظرء ويعمي عليه طريق العلم والقصد» فمن 
قصر النهي على الغضب وحده دون الهم المزعج» والخوف المقلق» والجحوع والظمأ 
الشديد» وشغل القلب المانع من الفهم» فقد قل فقهه وفهمه [...] (عم-١/1١؟)‏ 

- [...] والألفاظ لم تقصد لذواتماء وإنما هي أدلة يستدل يما على مراد 
المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل .عقتضاه» سواء كان بإشارة» أو 
cals”‏ أو بإعاءة» أو دلالة عقلية» أو قرينة cade‏ أو عادة له مطردة لا يخل بماء أو من 
مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته» وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك 
إرادة ما هو متيقن مصلحته» وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه. 
وعلى كراهة الشيء بكراهة alts‏ ونظيره ومشبهه» فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه 
على أنه يريد هذا ويكره هذاء ويحب هذا ويبغض هذاء وأنت جحد من له اعتناء شديد 
Cade,‏ رجحل وأقواله كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه» ويخبر عنه بأنه يف بكذا 
ويقوله» وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب call‏ لما لا يوجد في كلامه صريحاء وجميع أتباع 
الأئمة مع أئمتهم هذه المثابة. (عم-۸/۱ ۱( 

0- [...] والألفاظ ليست تعبدية» والعارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظي يقول: 
ماذا قال؟ كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند البي BE‏ يقولون: EU}‏ 
(us‏ [محمد: .]١5‏ وقد Sif‏ الله سبحانه عليهم وعلى „Al‏ بقوله: Via SUAS}‏ 
Y ail‏ يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ {u‏ [النساء: ۷۸]» فذم من لم يفقه كلامه» والفقه 
أحص من ce gill‏ وهو فهم مراد المتكلم من كلامه» وهذا قدر زائد على محرد وضع 
اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. 

[...] وقد كانت الصحاية أفهم الأمة A‏ نبيها وأتبع له وإنما كانوا يدندنون 
حول معرفة مراده ومقصوده [...]. (عم-۲۱۹/۱) 

العبرة بمقاصد الكلام لا بألفاظه 
- [...] ولا تتعلق الأحكام بالألفاظ» إلا أن ترد على موضوعاتا الأصلية في 
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مقاصدها المطلوبة» Of‏ ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها مقاصدهاء ألا ترى أن 
البيع والشراء معلوم اللفظ والمععى» وقد قال الله تعالى: إن الله اشْترى من al‏ 
el‏ وَأمْوَالهُم of ob‏ الْجنّة....) [التوبة: .]۱١١‏ (ح-م/ممه) 
تحكيم المقاصد في تحديد مدلولات الألفاظ 

-ıvr‏ ]...[ وقد قال مالك: لو حبس رجحل على ولده لانتقل إلى أبنائهم» لو 
قال: صدقة. فاحتلف قول علمائنا؛ هل تنقل إلى أولاد الأولاد؟ على قولين» وكذلك 
في الوصية [...] أن كلام الناس يرتبط بالأغراض والمقاصد» والمقصود من الحبس 
ee‏ والمقصود من الصدقة التمليك؛ فدخل فيه الأدن 
خاصة ولح يدحل فيه من بعد إلا بدليل. (ح-١/474)‏ 

كيف يعرف مراد المتكلم؟ 

4- والعلم .عراد المتكلم يعرف تارة من عموم لفظه» وتارة من عموم ale‏ 
والحوالة على الأول أوضح لأرباب BWW‏ وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم 
والتدبر. (عم-۲۲۰-۲۱۹/۱) 


صيغ العموم تفهم بحسب قصد المتكلم 
لا بالوقوف عبد bull‏ 


- [...] العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه» مما يدل عليه 
معن الكلام ole‏ دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي» كما أا 
أيضا تطلقها وتقصد يما تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع» وكل ذلك le‏ يدل عليه 
مقتضى الحال» Of‏ المتكلم قد gh‏ بلفظ عموم ما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» 
وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داحل في مقتضى العموم» وكذلك قد يقصد بالعموم 
صنفا بما يصلح اللفظ له في أصل الوضع دون غيره من الأصناف؛ كما أنه قد يقصد 
ذكر البعض في لفظ العموم» ومراده من ذكر البعض cared‏ كما تقول: فلان يملك 
المشرق والمغرب. والمراد جميع الأرض» وضرب زيد الظهر والبطن» ومنه: )29 
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(adi O55 ol ph‏ [الرحمن: rv‏ (وَهُوَ الذي في السَمَاء Dy‏ وَفي 
الأَرْض fl‏ [الرحرف: fae‏ فكذلك إذا قال: من دحل داري أكرمته» فليس 
انكلم cal‏ وإذا قال: أكرمت الناس» أو قاتلت الكفار. فإنما المقصود من لقي منهم» 
فاللفظ عام فيهم cols‏ وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال [...]. 
وأيضا فطائفة من أهل الأصول نبهوا على هذا المعيئ» وأن ما لا يخطر ببال المتكلم 
عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه؛ إلا مع الجمود على جرد Bill‏ 
وأما المع فيبعد أن يكون مقصودا eS‏ كقوله 138 "أا إهاب دبغ فقد طهر". 
قال الغزالي: روج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد؛ 
بل هو الغالب الواقع» ونقيضه هو الغريب المستبعد. وكذا قال غيره أيضاء وهو موافق 

لقاعدة العرب» وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد. (م-1177-179/5) 

مقصود سياق الكلام 
وأثره في تخصيص عموم اللفظ 

va‏ تعالى: IIS}‏ من 0b‏ إذا ll‏ وَآنُوا حَقَهُ يَْمَ حَصاده) [الأنعام: 
[res‏ [...] وقد احتلف العلماء في ذلك اخحتلافا متباينا قلعا وحديثا؛ فروي عن 
مالك وأصحابه أن الزكاة في كل مقتات» لا قول له سواه» وقد أوردناه في كتب الفقه 
وشرحناه» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: تحب في كل ما تنبته الأرض من 
الأكولات؛ من القوت والفاكهة والخضرء وبه قال عبد الملك بن الماحشون في أصول 
„u‏ دون البقول [...]. 

LI,‏ المالكية فتعلقت E AMO‏ لم يأحذ من pao‏ المدينة cio‏ وأما أبو حنيفة 
فجعل الآية مرآته فأبصر الحق» وقال: إن الله أوجب الزكاة في SSW‏ قوتا كان أو 
cont‏ وبين stl‏ يله في عموم قوله: "فيما سقت السماء العشر" [...]. فإن قيل: قول 
EA‏ "فيما سقت السماء العشر» وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر". كلام 
جاء لبيان تفصيل قدر الواجب جال الموجب فيه» وليس القصد منه العموم حي يقع 
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التعويل عليه قي استعمام ما سقت السماء. قلنا: هذا هو كلام إمام الحرمين» وهو من 
مذهباته الي بى عليها كتابه البرهان» وظن أنها لم تدرك في غابر الأزمان» وليس لما في 
PN‏ نحن نقول: إن الحديث جاء للعموم في كل مسقى» ولتفصيل قدر 
الواحب باختلاف حال الموجب فيه ولا يتعارض ذلك فيمتنع اجتماعه [...]. (ح- 
00-7 
الاستنباط هو معرفة العلل والمعاين والمقاصد 
لا جرد فهم الألفاظ 

V‏ - والمقصود أن الواحب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني 
أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر (Ue‏ ويعطي اللفظ adm‏ والمعيى حقه» وقد 
مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه وأخبرهم أنهم Jal‏ العلم» ومعلوم أن الاستنباط 
إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعضء فيعتير ما يصح منها بصحة مثله 
ومشبهه ونظيره» ويلغي ما لا يصح» هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. 

قال الدوهري: الاستنباط كالاستخراج» ومعلوم أن ذلك قدر زائد على محرد فهم 
اللفظ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» 
وإما تنال به العلل والمعاني» والأشباه والنظائر» ومقاصد المتكلم» والله سبحانه ذم من 
سمع ظاهرا جردا فأذاعه وأفشاه» وحمد من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه. 
(1ro/1=p5)‏ 

الأوامر والنواهي الشرعية بمقاصدها 
لا بألفاظها وظواهرها 

VA‏ الأوامر والنواهي ضربان: صريح» وغير صريح. 

فأما الصريح فله نظران: أحدهما من حيث 00% لا يعتبر فيه علة مصلحية» وهذا 
نظر من يجري مع جرد الصيغة بحرى التعبد atl‏ من غير تعليل» فلا فرق عند 
صاحب هذا النظر بين أمر وأمرء ولا بين في وفي؛ كقوله: "أقيموا الصلاة". مع 
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قوله: "اكلفوا من العلم ما لكم به طاقة"» وقوله: I‏ ذكر الله [اللجمعة: 
[a‏ قوله: [وَذَرُوا {N‏ [الجمعة: [a‏ وقوله: "لا تصوموا يوم النحر". مثلا مع 
قوله: "لا تواصلوا". وما أشبه ذلك مما يفهم فيه التفرقة بين الأمرين. 

والثاني من النظرين هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب 
الاستقراء» وما يقترن ها من القرائن الحالية أو المقالية» الدالة على أعيان المصالح 3 
المأمورات والمفاسد في المنهيات» Ob‏ المفهوم من قوله: "أقيموا الصلاة". الحافظة عليها 
والإدامة هاء ومن قوله: "اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة". الرفق بالمكلف حوف 
العنت أو الانقطاع» لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة» أو ترك الدوام على التوجه 
ch‏ وكذلك قوله: (فَاسْعَوًا إلى ذكر {all‏ مقصوده الحفظ على إقامة الجمعة وعدم 
التفريط فيهاء لا الأمر بالسعي إليها فقط وقوله: N‏ الْبَيع). جار بحرى التوكيد 
لذلك بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي» لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقا في 
ذلك الوقت على حد النهي عن بيع الغرر أو بيع الربا أو نحوهماء وكذلك إذا قال: لا 
تصوموا يوم النحر. المفهوم منه مثلا قصد الشارع إلى ترك إيقاع الصوم فيه Lo par‏ 
ومن قوله: "لا تواصلوا". أو قوله: "لا تصوموا الدهر". الرفق بالمكلف أن لا يدخل 
فيما لا يحصيه ولا يدوم cade‏ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل ويسرد الصوم 
> يقال: لا يفطر. ويفطر > يقال: لا يصوم. وواصل عليه الصلاة والسلام» 
وواصل السلف الصالح مع علمهم بالنهي تحققا Ob‏ مغزى النهي الرفق da My‏ لا أن 
مقصود النهي عدم إيقاع الصوم ولا تقليله» وكذلك سائر الأوامر والنواهي الي 
مغزاها راجع إلى هذا المعى؛ كما أنه قد يفهم من مغزى الأمر والنهي الإباحة» وإن 
كانت الصيغة Y‏ تقتضي بوضعها الأصلي ذلك» كقوله تعالى: walls IBY}‏ 
فَاصْطَادُوا] [امائدة: fy‏ )158 قُضيّت الصلاة 137236 في (yo‏ [احمعة: 
1۰[ إذ علم قطعا أن مقصود الشارع ليس ملابسة الاصطياد عند ¿Joy‏ ولا 
الانتشار عند انقضاء الصلاة» Ly‏ مقصوده أن سبب المنع من هذه الأشياء قد زال» 
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وهو انقضاء الصلاة» وزوال حكم cel > Y‏ فهذا النظر يعضده الاستقراء أيضاء وقد 
مر منه أمثلة. 

وأيضا فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعاء وأن الأوامر والنواهي مشتملة 
عليهاء فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكنا قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا 
موافقته [...]. 

وأيضا فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاءء والتفرقة بين 
ما هو منها أمر وجحوب أو ندب وما هو في تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص» 
وإن ple‏ منها بعض فالأكثر منها غير معلوم» وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع 
المعاني والنظر إلى المصالح وقي أي مرتبة تقع» وبالاستقراء المعنوي» ولم نستند فيه جرد 
الصيغةء وإلا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد لا على أقسام 
متعددة» والنهى كذلك أيضاء بل نقول: كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من 
اعتبار معن المساق في دلالة الصيغ» Vy‏ صار ضحكة وهزأةء ألا ترى إلى قولهم: OW‏ 
tel‏ أو gle‏ أو عظيم الرمادء أو جبان الكلب» وفلانة بعيدة مهوى ce ill‏ وما لا 
ينحصر من الأمثلة» لو اعتبر اللفظ dod pat,‏ يكن له معن معقول» فما ظنك بكلام 
الله وكلام رسوله BE‏ وعلى هذا المساق يجري التفريق بين البول في الماء الدائم وصبه 
من الإناء فيه. 

وقد حكى أمام الحرمين عن ابن سريج أنه BU‏ أبا بكر بن داود الأصبهاني قي 
القول بالظاهرء فقال له ابن سريج: أنت تلتزم الظواهر وقد قال تعالى: ab}‏ يَعْمَلُ 
Ui‏ 855 155 يره [الزلزلة: ۷]ء فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين؟ فقال: Las‏ 
الذرتان ذرة وفرة. فقال ابن سريج: فلو عمل مثقال ذرة ونصف؟ فتبلد وانقطع. 

وقد نقل عياض عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد المائتين» وهذا 
وإن كان تغاليا في رد العمل بالظاهرء فالعمل بالظواهر أيضا على تتبع وتغال بعيد عن 
مقصود الشارع» كما أن إهمالما إسراف أيضا كما تقدم في آخر GUS‏ المقاصد. 
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فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي؛ فهو جار 

على السنن القوم موافق لقصد الشارع 3 ورده وصدره. [...]. (م-۳/٤٤٠-١٤١٠)‏ 
تعليل الأحكام منهج القرآن والسنة 

rv‏ [...] ومن تأمل فتاوى SE oI‏ الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على 
التنبيه على حكم الحكم ونظيره ووحه مشروعيته. 

وهذا كما سكل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا جف؟" قالوا: 
نعم» فزجر عنه. ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالحفاف» ولكن نبههم على علة 
el‏ و سببه. 

ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة امرأته وهو (eile‏ فقال: "أرأيت لو 
تمضمضت ثم OT cms‏ يضر شيئا؟" قال: لا. فنبه على أن مقدمة الحظور لا يلزم 
أن تكون محظورة؛ Ob‏ غاية القبلة أن تكون مقدمة cp ld‏ فلا يلزم تحرعه CF‏ 
مقدمته» كما أن وضع الماء في الفم مقدمة لشربه» وليس المقدمة محرمة. 

ومن هذا قوله 8 "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء فإنكم إن فعلتم 
ذلك قطعتم أرحامكم". فذكر هم الحكم» ونبههم على علة التحريم. 

ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير وقد حص بعض ولده بغلام نحله (وهبه) cols}‏ 
فقال: "أيسرك أن يكونوا لك في I‏ سواء؟" قال: نعم قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم". وفي لفظ: "إن هذا لا يصلح". وقي لفظ: "إن لا أشهد على جور". By‏ 
لفظ: "أشهد على هذا غيري". قديداء لا إذنا؛ فإنه لا يأذن في الجور قطعاء 39 لفظ: 
"رده" والمقصود أنه نبهه على علة الحكم. 

ومن هذا قوله BE‏ لرافع بن o‏ وقد قال له: UL‏ لاقو العدو غدا وليس معنا 
مدى» أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أفهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن 
والظفر؛ وسأحدثك عن ذلكء أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة". فنبه على 
علة المنع من التذكية Lig‏ بكون أحدهما عظماء وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام 
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إما لنجاسة بعضها أو لتنجيسه على مؤمئ A‏ ولكون الآخر مدى الحبشة» ففي 
التذكية Us‏ تشبه الكفار. 

ومن ذلك قوله: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية A‏ رحس". 

ومن ذلك قوله في الثمرة تصيبها الحائحة: "أرأيت إن منع الله الثمرة» فبم يأكل 
أحدكم مال أخيه بغير حق؟" وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضا للزراعة 
فأصاب الزرع آفة سماوية لفظا ومعين؛ فيقال للمؤجر: أرأيت إن منع الله الزرع فيم 
تأكل مال أخيك بغير حق؟ وهذا هو الصواب الذي ندين الله به في المسألة» وهو 
احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل الأحكام 
ومداركها وحكمهاء فورثته من بعده كذلك...فينبغي للمفيٍ أن ينبه السائل على alo‏ 
„SH‏ ومأخذه إن عرف ذلك» وإلا حرم عليه أن يفي بغير علم. 

وكذلك أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللهاء كقوله: 
es Sug}‏ عن الْمَحيض قل هُوَ std a oat‏ في الْمُحيض) [البقرة: 
pb [yyy‏ سبحانه نبيه أن يذكر لهم علة الحكم قبل SH‏ وكذلك قوله: staf te}‏ 
th‏ على رَسُوله من Jal‏ الْقرَى JN ab‏ ولذي ad GA‏ وَالْمَسَاكين 
geod! oily‏ كي لآ io Hb OS‏ الأغنيّاء (¿Ss‏ [الحشر: ۷]. وكذلك : 
cn}‏ وَالسَارِقة gall 1 wb‏ جَرَاء SES Gy‏ من الله وَاللّهُ عَزِيرٌ 
(us‏ [الائدة: ۸]. وقال في جزاء الصيد: )31 وبال LA‏ [للائدة: 40[ 
(عم-1/4 دلول 

- قال تعالى: )151 SER Y 13/28 pda‏ لحديث إن ذَلَكُمْ کان 
ay, ac ind oll she‏ لإ reel‏ من ach‏ [الأحزاب: «for‏ والإذاية 
E‏ كل ما تكرهه spi‏ وهو حرم على الناس» Y‏ سيما إذاية يكرهها رسول الله BE‏ 
بل ألزم الخلق of‏ يفعلوا ما يكرهون إرضاء لرسول الله BE‏ والمعيى: منعناكم منه لإذاية 
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البي BB‏ فجعل المنع من دخول بغير إذن والمقام بعد كمال المقصود — محرما calas‏ 
لإذاية البي BE‏ والمحرمات في الشرع على قسمين: منها معلل ومنها غير معلل؛ فهذا 
من الأحكام المعللة بالعلة» وهي إذاية البي BB‏ 

[...] وقوله: وما کان {al 1 ASÍ‏ [الأحزاب: AS dor‏ 
للعلة وتأكيد لحكمها؛ وتأكيد العلل ANNE‏ 

لا بد للمجتهد من النظر في علل المصالح والأحكام 

0- [...] فالالتفات إلى المسببات والقصد إليها معتبر في العاديات» ولا سيما 
في الجحتهدء Agent Of‏ إنما يتسع SLE‏ اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليهاء ولولا 
ذلك لم يستقم له إحراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو إجماع» فيبطل القياس؛ 
وذلك غير صحيح» فلا بد من الالتفات إلى المعاني ال شرعت لما الأحكام» والمعاني 
هي مسببات الأحكام [...]. ip‏ +( 

القصد إلى الأسباب يدل على القصد إلى مسبباقا 

- الأحكام الشرعية إنما شرعت لحلب المصالح أو درء المفاسد وهي مسبباتا 
قطعاء فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شرعت Y‏ المسبيات» لزم من القصد إلى 
الأسباب القصد إلى المسببات... فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتهاء 
وإذا ثبت هذا وكانت الأسباب مقصودة الوضع للشارع» لزم أن تكون المسببات 
كذلك. (م-196/1) 

لا اجتهاد بدون مقاصد 

NAT‏ إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: 

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كماها. 

والثاني: التمكن من الاستنباط ely‏ على فهمه فيها. 

أما الأول: فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار Oly (¿Lal‏ 
المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلكء لا من حيث إدراك المكلف» إذ 


١ /ا.‎ 


المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات» واستقر بالاستقراء التام أن ¿Lal‏ على 
ثلاث مراتب» فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من 
مسائل الشريعة» وقي كل باب من أبواماء فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله 
منزلة الخليفة للنبي BE‏ في التعليم والفتيا والحكم عا أراه الله. 

Ul,‏ الثاني: فهو كالخادم للأول؛ Of‏ التمكن من ذلك LE]‏ هو بواسطة معارف 
محتاج إليها في فهم الشريعة أولاء ومن هنا كان خادما للأول» وقي استنباط الأحكام 
ثانياء لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط» فلذلك جعل شرطا ثانياء Lily‏ كان 
الأول هو السبب قي بلوغ هذه المرتبة لأنه المقصود ¿Uy‏ وسيلة. (م-4/٠١١-‏ 
1۰¥( 

الاجتهاد إن انحصر في التقدير المصلحي يشترط فيه العلم 
بمقاصد الشريعة دون اللغة العربية 

-٤‏ الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم 
بالعربية» وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد بحردة عن اقتضاء النصوص ها أو 
مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية» hy‏ يلزم 
العلم.مقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة [...]. 

فإذا من فهم مقاصد الشريعة من وضع الأحكام وبلغ فيها رتبة العلم يما - ولو 
كان فهمه لما من طريق الترجمة باللسان الأعجمي - فلا فرق بينه وبين من فهمها من 
طريق اللسان العربي [...]. (vw=v1Y/te)‏ 

الاجتهاد في تحقيق المناط يتوقف على فقه الواقع ومعرفة الوقائع 
ولا يتوقف على العلم بمقاصد الشارع 

- قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناطء فلا يفتقر قي ذلك إلى العلم مقاصد 
op jl‏ كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة ple‏ العربية؛ OY‏ المقصود من هذا الاجتهاد 
إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه [...]؛ كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد 
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وطرقهاء وصحيحها من سقيمهاء وما يحتج به من متوفا ما لا يحتج به» فهذا يعتبر 
اجتهاده فيما هو عارف cay‏ كان عالما بالعربية pl‏ لاء وعارفا relic‏ الشارع أم لا 
وكذلك القارئ في تأدية وجوه القراءات» والصانع في معرفة عيوب الصناعات» 
والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب» وعرفاء الأسواق في معرفة قيم السلع ومداحل 
العيوب فيهاء ly‏ في صحة القسمة» والماسح في تقدير الأرضين ونحوهاء كل هذا 
وما أشبهه ما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى العلم بالعربية» ولا العلم 
Lalas,‏ الشريعة, وإن كان اجتماع ذلك كمالا في المجتهد [...]. 

فالحاصل أنه إنما يلزم قي هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد aged‏ فيه [...]. (م- 
(w-v10fs‏ 

زلل المجتهدين عند الغفلة عن مقاصد الشرع 

5- [...] زلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في 
ذلك المعيى الذي اجتهد cab‏ والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيها 
(VV +/i-e) .]...[‏ 

اعتبار المآلات عند إجراء الاجتهادات 
منهج موافق لمقاصد الشريعة 

۷- النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاء كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة» وذلك of‏ الجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام 
أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ فقد يكون الفعل مشروعا 
لمصلحة فيه تستجلب أو مفسدة تدرأء ولكن له JL‏ على حلاف ما قصد فيه؛ وقد 
يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع ca‏ ولكن له مآل على خلاف 
ذلك» فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فرعا أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول 
بالمشروعيةء وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ريما أدى استدفاع 
المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيدء فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو 
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جال للمجتهد صعب لموردء إلا أنه عذب المذاق» محمود الغب» جار على مقاصد 
الشريعة. (م-914/5١-945١)‏ 
النظر في الأدلة الشرعية لا بد له 
من الجمع بين BUS‏ وجزئياقا 
۸- لا انبنت الشريعة على قصد الحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات» وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتهاء غير 
مختصة محل دون محل» ولا Gly‏ دون باب» ولا بقاعدة دون قاعدة» كان النظر 
الشرعي فيها Lal‏ عاما لا يختص بحزئية دون أحرى؛ LY‏ كليات تقضي على كل 
حزئي تحتهاء وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا أم حقيقياء إذ ليس فوق هذه الكليات 
كلي تنتهي إليه» بل هي من أصول a‏ وقد تمت» فلا يصح أن يفقد بعضها حى 
تفتقر إلى إثباتها بقياس أو cone‏ فهي الكافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا؛ OY‏ 
لله تعالى قال: لالوم (oo SÍ Chast‏ [المائدة: ٣]ء‏ وقال: ai)‏ 
الكتاب من شيء) [الأنعام: [ra‏ ولي الحديث: "تركتكم على الحادة"» وقوله: y‏ 
نهلك على الله إلا Cae‏ ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل. 
وإذا كان كذلك وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة فما تحتها مستمدة من 
تلك الأصول الكلية — شأن الجزئيات مع GUUS‏ كل نوع من أنواع الموجودات - 
فمن الواجب اعتبار تلك الحزئيات ods‏ الكليات» عند oh ae}‏ الأدلة الخاصة من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس» إذ محال أن تكون الحزئيات مستغنية عن YS‏ فمن أخذ 
بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد thet‏ وكما أن من gt def‏ معرضا 
عن كليه فهو مخطئ» كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه. )0/9 (An‏ 
الشريعة وأدلتها كالجسد الواحد 
فلا بد من التعامل معها على هذا الأساس 
8- [...] مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤحذ الشريعة 


كالصورة الواحدة بحسب ما us‏ من LBLS jor 9 ELIS”‏ المرتبة عليها, وعامها ا مرتب 
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على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء وبحملها المفسر بيينهاء إلى ما سوى ذلك 
من مناحيهاء فإذا حصل للناظر من llar‏ حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به 
حين استتبطت. 

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي» فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حى 
يستنطق» فلا ينطق باليد وحدهاء ولا بالرحل وحدهاء ولا بالرأس code y‏ ولا باللسان 
وحده» بل بجملته الي سمي ها إنساناء كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على 
حقيقة الاستنباط إلا بحملتهاء لا من دليل منها أي دليل كان»ء وإن ظهر لبادي الرأي 
نطق ذلك الدليل» فإنما هو توهمي لا حقيقي» كاليد إذا استنطقت فإنما ges‏ توهما لا 
حقيقة» من حيث علمت Uf‏ يد إنسان لا من حيث هي إنسان» لأنه «Je‏ 

فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان 
إذا صورت صورة مثمرة. 

وشأن متبعي المتشابمات أحذ دليل ما أي دليل كان عفوا أحذا أولياء وإن كان ثم 
ما يعارضه من كلي أو حزئي» فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة 
حكما حقيقياء فمتبعه متبع متشابه» ولا يتبعه إلا من كان في قلبه زيغ كما شهد الله 
به: (وَمَنْ Gavel‏ من الله 64 [النساء: ۱۲۲]. (ع-5140-744/1) 

مقاصد الشارع قد تختلف حسب كل مكلف وأحواله 
والعالم الربائ هو الذي يقدر ذلك ويحققه 

- تحقيق المناط الخاص نظر قي كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل 
التكليفية» بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الموى والحظوظ العاجلة» > 
يلقيها هذا gal‏ على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل. 

هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره» ويختص غير المنحتم بوجه آخر: وهو النظر 
فيما يصلح يكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت» وحال دون حال» وشخص 
دون شخصء إذ النفوس ليست قي قبول الأعمال الخاصة على وزان واحدء كما UP‏ 


في العلوم والصنائع كذلك» فرب عمل tle‏ يدحل بسببه على رجحل ضرر أو فترة» 
ولا يكون WIS‏ بالنسبة إلى col‏ ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه 
بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل CAT‏ ويكون بريئا من ذلك في بعض الأعمال 
دون بعض» فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس 
ومراميهاء وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها للتكاليف» وصبرها على حمل أعبائها أو 
ضعفهاء ويعرف التفاتًا إلى الحظوظ العاجلة أو عدم LL‏ فهو يحمل على كل نفس 
من أحكام النصوص ما يليق ماء بناء على أن ذلك هو المقصد الشرعي في تلقي 
التكاليف [...]. (م-58/5) 
من مقاصد الشرع حمل الئاس على التوسط 

١‏ - لفن البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما 
يليق بالجمهورء فلا يذهب يم مذهب الشدة» ولا he‏ يم إلى طرف NEN‏ 
والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به An‏ فإنه قد مر أن 
مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط؛ فإذا حرج 
عن ذلك في المستفتين حرج عن قصد الشارع [...]. (م-58/54؟) 

مراعاة مقاصد العلماء في فتاويهم الظرفية 

- [...] الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها 
إذا بطلت...ويذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائدء وهو تحقيق بجمع 
عليه بين العلماء لا حلاف cas‏ بل قد يقع الخلاف في تحقيقه إذا dor‏ أم لا... 

ولا تحمد على المسطور في الكتب طول عمرك» بل إذا جاءك رحل من غير أهل 
إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف al‏ واسأله عن عرف بلده وأجره cado‏ وأفته 
به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك» فهذا هو الحق الواضح» والجمود على المنقولات 
أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين... (ف- 
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مراعاة المعقولية والمصلحة في العادات 
واعتماد التسليم والتوقف في العبادات 
-١ 437‏ التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني» وإن ظهرت لبادي 
gl I‏ قرفا UE LE ape oy pb Lge‏ من املك de‏ ای ade‏ ا 
بخلاف قسم العادات الذي هو جار على المعن المناسب الظاهر للعقول» فإنه استرسل 
فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية» نعم مع مراعاة مقصود الشارع 
orr=ary/v=e) l...]‏ 
قصد الشارع في العبادات التوقف عند حدوده 
rr‏ [...] قصد الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى آراء العبادء فلم يبق 
إلا الوقوف عند ما cote‏ والزيادة عليه بدعة» كما أن النقصان منه بدعة. ا 
(ع- ("ol‏ 
الإنعام والامتنان يدلان على قصد المنعم 
6- [...] الامتنان بالنعم يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع» ثم SEI‏ عليها 
(11۷/۱-e) .[...]‏ 
5- [...] النعم هدايا من الله للعبد؛ وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟ 
هذا غير لائق في محاسن العادات ولا في بحاري الشرع؛ بل قصد المهدي أن تقبل 
هديته» وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه. فليقبل ثم ليشكر عليها [...]. (م- 
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القسم الثاني 
المقاصد الجزتية 


مقاصد الطهارات 
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مقاصد الطهارات المشروطة للصلاة 

7- قال الفضل بن شاذان النيسابوري: OL‏ قال قائل: فلم أمر بالوضوء وبدء 
به؟ قيل: لأنه يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي LA‏ عند مناجاته colo]‏ مطيعا له 
فيما أمره» نقيا من الأدناس والنجاسة» مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس 
وتز كية الفؤاد للقيام بين يدي الحبار. 

فإن قال قائل: فلم وجب ذلك على الوجه واليدين ومسح الرأس tod My‏ قيل: 
OY‏ العبد إذا قام بين يدي الحبار قائما ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه 
الوضوءء وذلك أنه بوحهه يستقبل ويسجد ويخضع؛ وبيده يسأل ويرغب ويرهب 
ويتبتل» وبرأسه يستقبل في رکوعه وسجوده» وبرجليه يقوم ويقعد. 

فإن قيل: فلم وجب الغسل على الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين وم 
Jat‏ غسلا كله ولا مسحا كله؟ قيل: لعلل ecg‏ منها: أن العبادة إنما هي الركوع 
والسجود, وإنغا يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلين» ومنها: 
أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ويشتد ذلك عليهم في البرد 
والسفر والمرض والليل والنهار» وغسل الوجه واليدين أحف من غسل AN‏ 
والرحلين» ly‏ وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من jal‏ الصحة» ثم عم 
فيها القوي والضعيف» ومنها أن الرأس والرجلين ليسا هما في كل وقت باديين 
وظاهرين كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفين وغير ذلك. 

ob‏ قال قائل: فلم وجب الوضوء ما حرج من الطرفين حاصة ومن النوم دون 
سائل الأشياء؟ قيل: of‏ الطرفين هما طريق النجاسة» وليس للإنسان طريق aa‏ 
النجاسة من نفسه إلا منهماء فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من 
أنفسهم» وأما النوم: فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخخى» 
فكان أغلب الأشياء كله فيما يخرج منه» فوحب عليه الوضوء يمذه العلة. 

فإن قال قائل: فلم لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من 
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الجنابة؟ قيل: OY‏ هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك 
ولا يُكَلْفْ [Ao Y ca‏ [البقرة: [YAN‏ والجنابة ليست هي أمرا دائماء 
U‏ هي شهوة يصيبها إذا أراد ويمكنه تعجيلها وتأخيرها للأيام الثلاثة والأقل والأكثرء 
وليس ذلك هكذا. 

فإن قيل: فلم أمروا بالغسل من MUA‏ ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء» وهو AN‏ 
من GLA!‏ وأقذر؟ قيل: من أحل أن الجنابة من نفس الإنسان» وهو شيء يخرج من 
جميع حسده» والخلاء ليس هو من نفس OLS YN‏ إنما هو غذاء يدحل من باب ويخرج 
من باب. (YoA-Yov/ fey‏ 

- [...] دلت النصوص على أن الطهارة الحقيقية عن الثوب والبدن والحكمية 
شرط جواز الصلاة» والمعقول كذا يقتضي من وجوه: أحدها: أن الصلاة خدمة الرب 
وتعظيمه -جل جلاله وعم نواله - وحدمة الرب وتعظيمه بكل الممكن فرض» ومعلوم 
أن القيام بين يدي الله تعالى ببدن طاهر وثوب طاهر على مكان طاهر يكون أبلغ في 
التعظيم وأكمل في الخدمة من القيام ببدن نجس وثوب نجس وعلى مكان نجس» كما 
هي في خدمة الملوك في الشاهدء وكذلك الحدث والحنابة وإن لم تكن بحاسة مرئية 
فهي بحاسة معنوية توجب استقذار ما حل cay‏ ألا ترى أن رسول الله BE‏ لما أراد أن 
يصافح حذيفة بن اليمان ‏ امتنع وقال: إن جنب يا رسول الله؟ فكان قيامه خلا 
بالتعظيم» على أنه إن لم يكن على أعضاء الوضوء بحاسة رأساء UB‏ لا تخلو عن الدرن 
والوسخ؛ LY‏ أعضاء بادية عادة فيتصل ما الدرن والوسخ» فيجب غسلها تطهيرا ها 
من الوسخ والدرن فتتحقق الزينة والنظافة» فيكون أقرب إلى التعظيم وأكمل في 
الخدمة» فمن أراد أن يقوم بين يدي الملوك للخدمة في الشاهد أنه يتكلف للتنظيف 
ov sally‏ ويلبس أحسن ثيابه تعظيما للملك؛ وهذا كان الأفضل للرحل أن يصلي في 
أحسن ثيابه وأنظفها ال أعدها لزيارة العظماء ونحافل التاس» وكانت الصلاة متعمما 
أفضل من الصلاة مكشوف الرأس» لما أن ذلك أبلغ قي الاحترام. 
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والثاني: أنه لما أمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة من الحدث واطنابة تذكيرا لتطهير 
الباطن من الغش والحسد والكبر وسوء الظن بالمسلمين ونحو ذلك من أسباب المآثم» 
فأمر لا لإزالة الحدث تطهيرا؛ oY‏ قيام الحدث لا ينافي العبادة والخدمة في aL‏ ألا 
ترى أنه يجوز أداء الصوم والزكاة مع قيام الحدث والحنابة؟ وأقرب من ذلك الإعان 
بالله تعالى الذي هو رأس العبادات» وهذا OY‏ الحدث ليس .ععصية ولا سبب مأثم» وما 
ذكرنا من المعاني الي في باطنه أسباب المآثم» فأمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة دلالة 
وتنبيها على تطهير الباطن من هذه الأمورء وتطهير النفس عنها واحب بالسمع 
والعقل. 

والثالث: أنه Cory‏ غسل هذه الأعضاء شكرا لنعمة وراء النعمة الي وحبت لها 
الصلاة» وهي of‏ هذه الأعضاء وسائل إلى استيفاء نعم عظيمة؛ بل ما تنال حل نعم 
الله تعالى» فاليد ما يتناول ويقبض ما يحتاج إليه» والرحل يمشي ما إلى مقاصده. 
والوحه والرأس محل الحواس وبججمعهاء الي ما يعرف عظم نعم الله تعالى من العين 
والأنف والفم والأذن» الي ما البصر والشم والذوق والسمع» الي ما يكون التلذذ 
والتشهي والوصول إلى جميع النعم» فأمر بغسل هذه الأعضاء شكرا لما يتوسل ما إلى 
هذه النعم. 

والرابع: أمر بغسل هذه الأعضاء تكفيرا لما ارتكب بمذه الأعضاء من «pl Y‏ )3 
يما يرتكب حل المآثم؛ من أحذ الحرام» والمشي إلى الحرام» والنظر إلى الحرام» وأكل 
الحرام» glory‏ الحرام من اللغو والكذب» فأمر بغسلها تكفيرا ada‏ الذنوب» وقد 
وردت الأخبار بكون الوضوء تكفيرا للمآثم» فكانت مؤيدة لما قلنا. 

nis ul للطائفينَ‎ a Kb of} طهارة مكان الصلاةء فلقوله تعالى:‎ Uf, 
js E et) وقال في موضع:‎ .]٠٠١ السّجُود) [البقرة:‎ 5 
ذكرنا أن الصلاة خدمة الرب تعالى وتعظيمه» وخحدمة المعبود‎ Uy ء]۲١ [الحج:‎ 
المستحق للعبادة وتعظيمه بكل الممكن فرضء وأداء الصلاة على مكان طاهر أقرب إلى‎ 
أنه‎ BE التعظيم» فكان طهارة مكان الصلاة شرط» وقد روي عن أبي هريرة عن الني‎ 
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نمى عن الصلاة في المزبلة وانخزرة ومعاطن الإبل وقوارع الطرق وال حمام والمقبرة وفوق 
ظهر بيت الله تعالى. 

Ul‏ مع النهي عن الصلاة في المزبلة وانحزرة فلكوفهما موضع النجاسة. 

وأما معاطن الإبل فقد قيل: إن معن النهي فيها أنه لا تخلو عن النجاسات Bale‏ 
لكن هذا يشكل .عا روي من الحديث: "صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في معاطن 
الإبل". مع أن المعاطن والمرابض قي معن النجاسة سواءء وقيل: معن النهي أن الإبل 
رعا تبول على المصلي فيبتلى ما يفسد صلاته» وهذا لا يتوهم في الغنم. 

وأما قوارع الطرق» فقيل: إا لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة» فعلى هذا لا 
فرق بين الطريق الواسع والضيق» وقيل: معن النهي فيها أن يستضر به المارة» وعلى 
هذا إذا كان الطريق واسعا لا يكره» وحكى ابن سماعة أن محمدا كان يصلي على 
الطريق في البادية. 

وأما الحمام» معن النهي فيه أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة» فعلى هذا لو 
صلى في موضع الحمام لا يكره» وقيل: معن النهي فيه أن الحمام بيت الشيطان» فعلى 
هذا تكره الصلاة في كل موضع منه» سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل. 

Ul‏ المقبرة» فقيل: إنما فى عن ذلك لما فيه من التشبيه باليهود» كما روي عن النبي 
يي أنه قال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء فلا تتخذوا قبري بعدي 
مسجدا". وروي أن عمر ذه رأى رحلا يصلي بالليل إلى قبر فناداه: القبر القبر. فظن 
الرحل أنه يقول: القمر القمر. فجعل ينظر إلى السماء فما زال به حي تنبه» فعلى هذا 
تجوز الصلاة وتكره» وقيل: معن النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات؛ OY‏ الجهال 
يستترون .ما شرف من القبور فيبولون ويتغوطون حلفه» فعلى هذا لا تحوز الصلاة لو 
كان في موضع يفعلون ذلك؛ لانعدام طهارة المكان...(0ب-177-111/1) 

الحكمة في تخصيص أعضاء الوضوء 

8- [...] إن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء في الأعضاء الظاهرة 

المكشوفة» وكان أحقها به إمامها ومقدمها في الذكر والفعل؛ وهو الوجه الذي نظافته 
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ووضاءته عنوان de‏ القلب» وبعده اليدان» وهما آلة البطش والتناول والأحذ» 
فهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوحهء Uy‏ كان الرأس مجمع الحواس 
وأعلى البدن وأشرف كان أحق بالنظافة» لكن لو شرع غسله في الوضوء لعظمت 
المشقة واشتدت البلية» فشر ع مسح جيعهء وأقامه مقام غسله تخفيفا cin) y‏ كما أقام 
المسح على الخفين مقام غسل الرجلين... فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء 
من بين سائرها من حيث المحسوس. 

وأما من حيث ll‏ فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال coll‏ يباشر يما العبد ما يريد 
فعله» وها يعصى الله سبحانه ويطاع؛ فاليد تبطش» والرجل تمشي» والعين تنظرء 
والأذن تسمع» واللسان يتكلم؛ فكان فى غسل هذه الأعضاء - امتغالا لأمر الى 
وإقامة لعبوديته - ما يقتضي إزالة ما لحقها من درن المعصية ووسخها... هذا إلى ما 
في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلب وقوته» واتساع الصدرء 
وفرح النفس» ونشاط الأعضاء؛ فتميزت من Slo‏ الأعضاء le‏ أوجب غسلها دون 
غيرهاء وبالله التوفيق. (عم-5/ه81-9) 

لب الطهارة 

+ وأما الطهارة [...] فلا تغفل عن لبك الذي هو ذاتك وهو tlds‏ فاجتهد 

له تطهيرا بالتوبة والندم [...]. (إ-۱/٥۹٠)‏ 
الوضوء وسيلة إلى الصلاة 

-١‏ ركعتان بعد الوضوء مستحبتان؛ OV‏ الوضوء قربة» ومقصودها الصلاة 

ap [..]‏ 
إذا أصاب ماء المطر الشعر 
أجزأ J pad‏ المقصود 

01 1 [...] ولا جوز مسح المرأة على tale‏ لما روي عن عائشة رضي الله عنها 

U‏ أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت: Mis"‏ أمرني رسول الله BE‏ إلا 
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إذا كان الخمار رقيقا ينفذ الماء إلى شعرها فيجوز؛ لوجود الإصابة» ولو أصاب رأسه 
المطر مقدار المفروض أجزأه مسحه بيده أو لم يمسحه؛ OY‏ الفعل ليس يمقصود في 
المسح. وإنما المقصود هو وصول الماء إلى ظاهر الشعر وقد وجد. AN)‏ 
العبرة في الاستنجاء بحصول مقصوده 
لا بالعدد 

rer‏ والمعتبر في إقامة هذه السنة Gare‏ هو الإنقاء دون cal‏ فإن حصل 
بحجر واحد كفاه وإن لم يحصل بالثلاث زاد cade‏ وعند الشافعي العدد مع الإنقاء 
byt‏ حي لو حصل الإنقاء مما دون الثلاث كمل الثلاث» ولو ترك لم يجزه» واحتج 
الشافعي عا رويناه عن البي BE‏ أنه قال: "من استجمر فليوتر". أمر بالإيتار» ومطلق 
الأمر للوجوب. 

ولنا: ما روينا من حديث ابن مسعود Bb‏ أن sill‏ يض سأله أحجار eu‏ 
فأتاه بحجرين وروثة» فرمى الروثة ولم يسأله حجرا ثالثاء ولو كان العدد فيه شرطا 
لسأله؛ إذ لا يظن به ترك الواحب» ولأن الغرض منه التطهير وقد حصل بالواحد» ولا 
يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة» وأما الحديث فحجة عليه؛ OY‏ أقل الإيتار مرة 
واحدة» على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل لحصول الطهارةء فإذا حصلت بما دون 
الثلاث فقد حصل المقصود» فيتتهي حکم الأمر... (ب-۲۹/۱) 

نفض تراب التيمم بقدر ما يحصل به المقصود 

-٠4‏ [...] ذكر في ظاهر الرواية أنه ينفضهما نفضة» وروي عن أبي يوسف أنه 
ينفضهما نفضتين» وقيل: إن هذا لا يوجب احتلافا؛ OY‏ المقصود من النفض تناثر 
التراب صيانة عن التلوث الذي يشبه المثلة» إذ التعبد ورد .بمسح كف مسه التراب على 
العضوين لا تلويثهما به» فلذلك ينفضهماء وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة وقد لا 
يحصل إلا بالنفض مرتين على قدر ما يلتصق باليدين من التراب» فإن حصل المقصود 
بنفضة واحدة اكتفى جاء وإن لم يحصل نفض نفضتين. (ب-١1/١17)‏ 
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حكمة منع الحائض من الصلاة والصوم 
ولماذا تقضي الصوم دون الصلاة؟ 

- قال الفضل بن OLE‏ النيسابوري: OP‏ قيل: فلم إذا حاضت aM‏ لا 
تصوم ولا تصلي؟ قيل: UY‏ في حد ald‏ فأحب أن لا تتعبد إلا طاهرة» ولأنه لا 
صوم لمن لا صلاة له. فإن قيل: فلم صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ 

قيل: لعلل شي؛ فمنها: أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها 
وإصلاح بيتها والقيام بأمورها والاشتغال .مرمة معيشتهاء والصلاة تمنعها من ذلك 
كله؛ OY‏ الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على ذلك» والصوم ليس 
كذلك. 

ومنها: أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان» وليس في الصوم شيء من 
ذلك إنما هو ترك الطعام والشراب» وليس فيه اشتغال الأركان. 

ومنها: أنه ليس من وقت يجيء إلا وجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتهاء 
وليس الصوم كذلك؛ لأنه ليس كلما حدث عليها يوم وجب عليها الصوم» وكلما 
حدث وقت الصلاة or y‏ عليها الصلاة. (عل/١17؟)‏ 

الحرج المعتبر وغير المعتبر 

7- [...] ومنها أن يكون الحدث حفيفاء فإذا كان غليظا وهو الحنابةء فلا 
يجوز فيها المسح؛ لما روي عن صفوان بن عسال المرادي أنه قال: كان يأمرنا رسول 
لله BE‏ إذا كنا سفرا أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة» لكن من 
غائط أو بول أو نوم» ولأن الحواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنه يتكرر ويغلب 
وجوده فيلحقه الحرج والمشقة في نزع الخف» والحنابة لا يغلب Lao yor y‏ فلا يلحقه 
الحرج في النزع... (ب-١/١١)‏ 

Y ۷‏ المسح على الحبائر: وأما شرائط جوازه؛ فهو أن يكون الغسل مما يضر 
بالعضو المنكسر A‏ والقرح أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى 
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بنزع الجبائر» فإن كان لا يضره ولا يخاف لا يجوز ولا يسقط الغسل؛ OY‏ المسح 
لمكان العذرء ولا عذر... (UA)‏ 
مواطن الخرج والتعذر مغتفرة 

- [...] الماء إذا تغير بقراره كزرنبيخ أو جير يجري عليه» أو تغير بطحلب أو 
بورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز منه» فاتفق العلماء على أن ذلك لا يمنع من 
الوضوء به» لعدم الاحتراز منه» وقد روى ابن وهبء عن مالك أن غيره أولى منه» 
يعن إذا conor y‏ فإذا لم يجد سواه استعمله؛ لأن ما يغلب عليه المرء في باب التكليف 
ولا يمكنه التوقي منه» فإنه ساقط الاعتبار شرعاء ولذلك لما كان العبد لا يستطيع 
النزوع عن صغائر الذنوب» ولا يمكن بشرا الاحتراز منها لم تؤثر في Uy cade‏ 
كانت الكبائر يمكن التوقي منها والاحتراز عنها قدحت قي العدالة والأمانة» MAS‏ 
العمل الكثير في الصلاة لما كان الاحتراز منه SL‏ بطلت الصلاة Uy ca‏ كان العمل 
اليسير لا يمكن الاحتراز منه كالالتفات بالرأس وحده والمراوحة بين الأقدام» وتحريك 
الأحفان» وتقليب اليدء لم يؤثر ذلك في الصلاة» وهذه قاعدة الشريعة في باب التكليف 
كله فعليه حرج تغير الماء ما يغلب عليه عن تغيره عا لا يغلب عليه. Et N)‏ 
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مقاصد الصلاة 

8- قال الفضل بن OLE‏ النيسابوري: فلم أمروا بالصلاة؟ قيل: لأن في الصلاة 
الإقرار بالربوبية» وهو صلاح عام؛ OY‏ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجحبار بالذل 
والاستكانة والنضوع والاعتراف والطلب في الإقالة من سالف الذنوب ووضع الجبهة 
على الأرض كل يوم ليكون ذاکرا لله غير ناس له ويكون خاشعا وجلا متذللا طالبا 
راغبا مع الطلب للدين والدنيا بالزيادة مع ما فيه من الانزجار عن الفساد جداء 
وصار ذلك عليه في كل يوم وليلة لثلا ينسى العبد مدبره وخالقه فيبطر ويطغى؛ 
وليكون في ذكر ale‏ والقيام بين يدي ربه زاجرا له عن المعاصي وحاجزا ومانعا عن 
أنواع الفساد... (عل/57١-/151)‏ 

-٠‏ [...] عن محمد بن سنان: أن Uf‏ الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب 
إليه فيما كتب من جواب مسائله أن علة الصلاة إقرار بالربوبية لله AN aloe y SE‏ 
وقيام بين يدي LA‏ جل جلاله JUL‏ والمسكنة» والخضوع والاعتراف والطلب 
للإقالة من سالف الذنوب» ووضع الوجه على الأرض كل يوم حمس مرات إعظاما لله 
de‏ وأن يكون ذاكرا غير ناس ولا بطرء ويكون خاشعا متذللا LEI,‏ طالبا للزيادة في 
الدين والدنياء مع ما فيه من الانزجار والمداومة على ذكر الله BE‏ بالليل والنهار لا 
ينسى العبد سيده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى ويكون في ذكره لربه وقيامه بين يديه 
زاجرا له عن المعاصي ومانعا من أنواع الفساد. (عل/711) 

05- [...] الصلوات إنما وجبت شكرا للنعم منها نعمة الخلق حيث فضل 
الجوهر الإنسي بالتصوير على أحسن صورة وأحسن تقوم كما قال تعالى: 
(po so)‏ [غافر: [re‏ وقال: )1 loc ls‏ 
{ag‏ [التين: Lt‏ حت لا ترى أحدا يتم أن يكون على غير هذا التقويم والصورة 
الى أنشئ عليهاء ومنها: نعمة سلامة الجوارح عن Y‏ يما يقدر على إقامة 
alla‏ أعطاه الله ذلك كله إنعاما Las‏ من غير أن يسبق منه ما Cory‏ استحقاق 
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شيء من ذلك فأمر باستعمال هذه النعمة في خدمة المنعم شكرا لما أنعم» إذ شكر 
النعمة استعماها في خدمة المنعم» ثم الصلاة تحمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة من 
القيام والركوع والسجود والقعود ووضع اليد مواضعها وحفظ العين» وكذا الجوارح 
الباطنة من شغل القلب بالنية وإشعاره بالخوف والرجاء وإحضار الذهن والعقل 
بالتعظيم والتبجيل؛ ليكون عمل كل عضو شكرا لما أنعم عليه في ذلك. 

ومنها: نعمة المفاصل اللينة والجوارح المنقادة الي ما يقدر على استعمالها في 
الأحوال المختلفة من القيام والقعود والركوع والسجود؛ والصلاة تشتمل على هذه 
الأحوال» فأمر نا باستعمال هذه النعم الخاصة Y‏ هذه الأحوال في خدمة المنعم شكرا 
هذه النعمة» وشكر النعمة فرض Was‏ وشرعا. 

ومنها: أن الصلاة وكل dale‏ حدمة الرب جل جلاله» وخدمة المولى على العبد لا 
تكون إلا فرضا؛ إذ التبرع من العبد على مولاه SLE‏ والعزعة هي شغل جميع الأوقات 
بالعبادات بقدر الإمكان وانتفاء الحرج؛ إلا أن الله تعالى بفضله وكرمه Jar‏ لعبده أن 
يترك الخدمة في بعض الأوقات رحصة حى لو شرع لم يكن له الترك؛ لأنه إذا شرع 
فقد احتار العزيمة وترك الرحصة»ء فيعود حكم العزة يحقق ما ذكرنا أن العبد لا بد له 
من إظهار ar‏ العبودية ليخالف به من استعصى مولاه وأظهر الترفع عن العبادة» وقي 
الصلاة إظهار der‏ العبودية؛ لما فيها من القيام بين يدي المولى BE‏ وتحنية الظهر له 
وتعفير الوجه بالأرض والحثو على الركبتين والثناء عليه والمدح له 

ومنها: Ul‏ مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي؛ BY‏ إذا قام بين يدي ربه خحاشعا 
متذللا مستشعرا هيبة الرب PE‏ حائفا a‏ تقصيره في عبادته كل يوم هس مرات» عصمه 
ذلك عن اقتحام المعاصي» والامتناع عن المعصية فرض» وذلك قوله تعالى: (وَأقم 

]1١4 [هود:‎ (o gal إن الْحَسَئَات‎ Jolt من‎ sy e ¿ds 
[العنكبوت:‎ (Ll الْفَحْشَاء‎ e e is Bas إن‎ Hall gil} وقوله تعالى:‎ 
.[£o 
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ومنها: Lf‏ جعلت مكفرة للذنوب والخطايا والزلات والتقصيرء إذ العبد في أوقات 
ليله ونماره لا يخلو عن ذتب أو خطأ أو زلة أو تقصير في العبادة» والقيام بشكر النعمة 
وإن جل قدره وحطره عند الله تعالى؛ إذ سبق إليه من الله تعالى من النعم والإحسان ما 
لو أحذ بشكر ذلك لم يقدر على أداء شكر واحدة منها فضلا عن أن يؤدي شكر 
الكلء فيحتاج إلى تكفير ذلك إذ هو فرض» ففرضت الصلوات الخمس تكفيرا لذلك. 
ari-\ro/\-o)‏ 

5- ]...[ فإن مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناحاته والتذلل له 
والمثول بين يديه والتفهم ated‏ والتأدب بآدابه» وهذه المصالح تتكرر كلما كررت 
الصلاة. (ف-5/1١1)‏ 

SG المقصود بالصلاة الي شرعت لتصقيل القلب وتحديد ذكر الله‎ ]...[ yr 
ورسوخ عقد الإعان به [...]. (إ-۱۹۰/۱)‎ 

الفوائت تقضى OY‏ استدراك مقصودها ORE‏ 

Uf, ]...[ 112‏ إذا فاتت صلاة منها عن وقتها ob‏ نام عنها أو نسيها ثم 
تذكرها بعد خروج الوقت أو اشتغل عنها حن خرج الوقت يجب عليه قضاؤها...لأن 
الأصل ف العبادات المؤقتة إذا فاتت عن وقتها أها تقضى إذا استجمع شرائط وجوب 
القضاء وأمكن قضاؤها؛ OY‏ وجوما في CIN‏ لمعان هي قائمة بعد خروج الوقت» 
وهي خدمة الرب تعالى وتعظيمه» وقضاء Go‏ العبودية» وشكر النعمة» وتكفير YA‏ 
والخطايا الي تحري على يد العبد بين الوقتين» وأمكن قضاؤها؛ OY‏ من جنسها 
مشروع حارج الوقت من حيث الأصل حقا له فيقضي به ما cade‏ والله أعلم. )= 


(rush 
وحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة [...]. (إ-‎ [...] -٠ 
CESTA 
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Oly - 14‏ المعاني الباطنة اليّ تتم ما حياة الصلاة: 

حضور القلب [...]» 

el...) والتفهم‎ 

والتعظيم [...]» 

»]...[ 15, 

والرجاء [...]ء 

والحياة [...]. (!-191/1) 

تعليل أفعال الصلاة 

7- [...] وأما الدعاء مع السجود والثناء مع الركوع goad‏ على قاعدة» وهي 
أن الله تعالى أمر عباده أن يتقربوا all‏ على حسب ما جرت العادة به من الأماثل 
والملوك والأكابرء فإن الطاعات كلها والمعاصي كلها نسبتها إلى الله نسبة واحدة لا 
تزيده الطاعات ولا تنقصه المعاصي» Lily‏ أمر عباده لتظهر منهم الطاعة على حسب ما 
جرت العادة به مع الأكابر» ولذلك لا كان السجود في العادة أبلغ من الركوع قال 
عليه السلام: "أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا". وكان بذل الدينار 
أفضل من بذل الدرهم في الصدقة؛ لأنه في العادة أبلغ» وارتكاب المشاق في تحصيل 
المأمور يكون موجبا لمزيد الأحر؛ لأنه في العادة يدل على البالغة في الطواعيةء Jus‏ 
عليه السلام: "أفضل العبادة أحزها". أي أشقها. 

ولا جرت dale‏ الناس مع الملوك أن يقدموا الثناء عليهم قبل الطلب منهم تطييبا 
لقلووهم واستعطافا لأنفسهم جعل الله 8# الثناء والتمجيد له في الركوع وجعل الدعاء 
في السجود بعد الثناء...فهذا هو وجه المناسبة في الثناء في الركوع والدعاء قي 
السجود. وأما المنع من الحمع بين القراءة والركوع» فلأن القراءة جعل لها الشرع 
موطنا وهو القيام؛ لأنه حالة استقرار يتمكن فيه الفكر من التأمل لمعاني القراءة 
والاتعاظ بوعيدها ووعدها والتفكر في معانيها على اختلافها مع حسن الإقبال على الله 
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تعالى بالمناجاة» وهذه الأحوال Y‏ تناسب الركوع والسجود لضيق النفس وضجرها 
في حاله الانحناء وانحصار الأعضاء وحبس النفس» فتناسب المنع من القراءة في هذين 
الموطنين» ولأن القراءة لما عين لها موطن ناسب أن تعين بقية المواطن لغيرها من الثناء 
yal‏ والدعاء النمحضء فإن القراءة قد لا OSG‏ ثناء ولا isles‏ فتشتمل الصلاة على 
جنيع أنواع القربات ولا تختص بنوع معين» فتكون حينئذ أفضل الأعمال» كما جاء في 
الحديث: "أفضل أعمالكم الصلاة". (ف-؟/؟) 
القيام مثول بين يدي الله 

۸- وأما الاعتدال قائما UB‏ هو مثول بالشخص والقلب بين يدي BES‏ 
فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقا Ulla‏ متنكساء وليكن وضع الرأس عن 
ارتفاعه تنبيها على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبري عن الرؤوس والتكبرء وليكن 
على ذكرك ههنا حطر القيام بين يدي الله كان في هول المطلع عند العرض والسؤال 
rus, .]...[‏ 

مقصود رفع اليدين في الصلاة 

8-... روى أبو يوسف في SUM‏ بإسناده عن البراء بن عازب أنه قال: كان 
رسول الله يك إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه» ولأن هذا الرفع شرع 
لإعلام الأصم الشروع قي الصلاة» وهذا لم يرفع في تكبيرة هي علم للانتقال عندنا؛ 
oY‏ الأصم يرى الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليدين» وهذا المقصود LE]‏ يحصل إذا رفع 
يديه إلى أذنیه... (ب-۱/٦۲۹)‏ 

القصود من جهر الإمام بالتكبير 

-...الإمام يجهر بالتكبير ويخفي به المنفرد والمقتدي؛ OY‏ الأصل في الأذكار 
هو الإحفاءء Lily‏ المحهر في حق الإمام لحاجته إلى الإعلام فإن الأعمى لا يعلم 
بالشروع إلا بسماع التكبير من الإمام» ولا حاجة إليه في حق المنفرد والمقتدي. (ب- 
(van)‏ 
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تكبيرة الإحرام هل يتعين لفظها 
al‏ يجزئ معناها ومقصودها؟ 

-١‏ [...] لا بد من بيان صفة الذكر الذي يصير به شارعا في al‏ وقد 
اختلف فيه: 

فقال أبو حنيفة ومحمد: e‏ الصلاة بكل ذكر هو ثناء حالص لله 
تعالى يراد به تعظيمه لا غير» مثل أن يقول: الله أكبرء الله الأكيرء الله الب الله أحلء 
الله أعظم؛ أو يقول: الحمد لله أو سبحان اللهء أو لا إله إلا الله. وكذلك كل اسم 
ذكر مع الصفة» نحو أن يقول: الرحمن أعظم» الرحيم أحل» سواء كان يحسن التكبير 
أو لا يحسن؛ وهو قول إبراهيم النخعي. 

وقال أبو يوسف: لا يصير شارعا إلا بألفاظ مشتقة من التكبير» وهي ثلاثة: الله 
أكبرء الله الأكبرء الله الكبير. إلا إذا كان لا يحسن التكبيرء أو لا يعلم أن الشروع 
بالتكبير. 

وقال الشافعي: لا يصير شارعا إلا بلفظين: الله أكبرء الله الأكبر. 

وقال مالك: Y‏ يصير شارعا إلا بلفظ واحد وهو: الله CAST‏ واحتج ما روينا من 
الحديث» وهو قوله BE‏ "لا يقبل الله صلاة امرئ حى يضع الطهور مواضعه ويستقبل 
القبلة ويقول: الله أكبر". نفى القبول بدون هذه اللفظة» فيجب مراعاة عين ما ورد به 
النص دون التعليل؛ إذ التعليل للتعدية لا لإبطال حكم النص كما في الأذان» وهذا لا 
يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة. 

وهذا يحتج الشافعي إلا أنه يقول في الأكبر: أتى بالمشروع وزيادة شيء فلم تكن 
الزيادة مانعة» كما إذا قال: الله أكبر كبيرا. فأما العدول عما ورد الشرع به فغير 
pl‏ 

وأبو يوسف يحتج بقول النبي HE:‏ التكبير" . والتكبير حاصل بمذه الألفاظ 
الثلاثة؛ فإن أكبر هو الكبير, قال الله تعالى: {ale Ay}‏ [الروم: ۲۷]. أي 
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هين عليه عند بعضهم» إذ ليس شيء أهون على الله من شيء» بل الأشياء كلها بالنسبة 
إلى دحولها تحت قدرته كشيء واحد» والتكبير مشتق من الكبرياء والكبرياء تنبئ عن 
العظمة والقدم» يقال: هذا أكبر القوم» أي: أعظمهم منزلة وأشرفهم. ويقال: هو 
SÍ‏ من OE‏ أي: أقدم منه. فلا يمكن إقامة غيره من الألفاظ مقامه لانعدام المساواة 
في المعئ» إلا أنا حكمنا بالجواز إذا لم يحسن أو لا يعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير 
للضرورة. 

وأبو حنيفة ومحمد احتجا بقوله تعالى: }559 اسم {glad a‏ [الأعلى: [vo‏ 
والمراد منه ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة؛ لأنه عقب الصلاة الذكر بحرف يوجحب 
التعقيب بلا فصلء والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح» فقد 
شرع الدحول في الصلاة les‏ الذكرء فلا يجوز التقييد باللفظ المشتق من الكبرياء 
بأحبار الآحاد» وبه تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث هي مطلق الذكر لا 
من حيث هي ذكر بلفظ خاصء وأن الحديث معلول به؛ UY‏ إذا عللناه Us‏ ذكر بقي 
معمولا به من حيث اشتراط مطلق الذكرء ولو لم نعلل احتجنا إلى رده أصلا لمخالفته 
الكتاب» فإذا ترك التعليل هو المؤدي إلى إبطال حكم yal‏ دون التعليل على أن 
التكبير يذكر ويراد به التعظيم. قال تعالى: OSG}‏ َكْبيرًا [الإسراء: .]١١١‏ أي: 
عظمه تعظيما. وقال تعالى: gh, Gi}‏ أكُبرئة وَقَطْعْنَ {gal‏ [يوسف: .]"١‏ 
أي: عظمنه. وقال تعالى: )2 8%( [المدثر: .]٣‏ أي: فعظم. فكأن الحديث 
وارد بالتعظيم» وبأي اسم ذكر فقد عظم الله تعالى. WS‏ من سبح الله تعالى ونزهه 
Le‏ لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدث فصار واصفا له بالعظمة والقدم» 
وكذا إذا هلل؛ لأنه إذا وصفه بالتفرد والألوهية فقد وصفه بالعظمة والقدم؛ لاستحالة 
بوت الإلهية دوفهما...(ب-١915/1١)‏ 

مقصود الركوع والسجود 
- وأما الركوع والسجود» فالمقصود Lg‏ التعظيم قطعا [...] وما أرى أن 
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هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعماها الظاهرة» إلا of‏ يضاف إليها مقصود 
المناحاة [...]. /-y‏ 09( 
هل يقوم الركوع مقام سجود التلاوة 
J as‏ معناه ومقصوده؟ 

y vr‏ [...] وذكر أبو يوسف في الأمالي: وإذا قرأ آية السجدة في الصلاةء فإن 
شاء ركع ها وإن شاء سجد Ub‏ يعن إن شاء أقام ركوع الصلاة مقامهاء وإن شاء 
سجد ها. ذكر هذا التفسير أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة. 

وجه القياس على ما ذكره أن معين التعظيم فيهما ظاهرء فكانا في حق حصول 
التعظيم Lo‏ جنسا واحداء والحاجة إلى تعظيم الله تعالى» إما اقتداء يمن plas‏ الله ¿Jus‏ 
وإما مخالفة لمن استكبر عن تعظيم الله تعالى» فكان الظاهر هو الجواز. 

وجه الاستحسان أن الواحب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود بدليل أنه 
لو لم يركع على الفور حى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا 
يحوزء وكذا حارج الصلاة لو تلا آية السجدة وركع ولم يسجد لا يخرج عن 
الواجب» كذا ههنا. 

ثم أحذوا بالقياس لقوة دليله» وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود 5ه وعبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما Ll‏ كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاةء ولم يرو 
عن غيرهما حلاف AUS‏ فكان ذلك يمنزلة الإجماع. 

Jory أن الواحب هو التعظيم لله تعالى عند قراءة آية السجدة» وقد‎ Ly ما‎ cally 
الخضوع لله والتعظيم له بالركوع ليسا بأدون من الخضوع‎ OY التعظيم» وهذا‎ 
والتعظيم له بالسجود» ولا حاجة هنا إلى السجود لعينه» بل الحاجة إلى تعظيم الله تعالى‎ 
مخالفة لمن استكير عن تعظيمه أو اقتداء من خحضع له وأذعن لربوبيته واعترف على‎ 
KANN) نفسه بالعبودية» وقد حصلت هذه لمعاني بالركوع حسب حصوها...‎ 
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مقصود القراءة والأذكار 

4- [...] ولا شك أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع 

والدعاء [...]. (a ¿=p‏ 
کل با يذهب بالقهم يبع الصلاة 

- قال تعالى: N}‏ 
[النساء: »]٤١‏ فبين العلة في النهي» فحيثئما وجدتء بأي سبب وجدت» يترتب عليها 
الحكم» وقد أغن هذا اللفظ عن علم سبب الآية» لأنه مستقل بنفسه» وقد قال النبي 
يض في الصحيح: "لا يصلي أحدكم وهو نائم؛ ala)‏ يذهب يستغفر فيسب نفسه"» 
فهذا أيضا مستقل بنفسه» والحق يعضد بعضه بعضا. (ح-١/١١٠)‏ 

5-...وأما في زمانناء فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من 
الرغبة والكسل» فيقرأ قدر ما لا Cory‏ تنفير القوم عن الحماعة؛ OY‏ تكثير الجماعة 
أفضل من تطويل القراءة... (ب-۲۸/۱٤)‏ 

القراءة في الصلوات تطول وتقصر بحسب أحوال الناس 

7- [...] ويحتمل أن OS‏ احتلاف مقادير القراءة في الصلوات لاختلاف 
أحوال الناس» فوقت الفجر وقت نوم وغفلة» فتطول فيه القراءة كيلا تفوقم الجماعة» 
وكذا وقت الظهر في الصيف لأنهم يقيلون» ووقت العصر وقت رجوع الناس إلى 
pb jl‏ فينقص عما في الظهر والفجرء وكذا وقت العشاء وقت عزمهم على النوم 
فكان مثل وقت العصرء ووقت المغرب وقت عزمهم على الأكل فقصر فيها القراءة 
لقلة صبرهم عن الأكل خصوصا للصائمين» وهذا كله ليس بتقدير لازم» بل يختلف 
باحتلاف الوقت والزمان وحال الإمام والقوم» والحملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ 
مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام؛ لما روي عن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: آخر ما age‏ إلي رسول الله BE‏ أن أصلي بالقوم 
صلاة أضعفهم. وروي عنه AE‏ أنه قال: "من af‏ قوما فليصل هم صلاة أضعفهم؛ فإن 
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فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة". وروي أن قوم معاذ لما شكوا إلى رسول BB‏ 
تطويل القراءة» دعاه فقال: "أفتان أنت يا معاذ؟" قاها ثلاثا: "أين أنت من (والسماء 
والطارق)» (والشمس وضحاها)؟". قال الراوي: فما رأيت رسول الله BE‏ في موعظة 
أشد منه في تلك الموعظة. وعن أنس هه أنه قال: ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما 
Cale‏ حلف رسول الله BE‏ وروي أنه BE‏ قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر يوماء فلما 
فرغ قالوا: أوجزت. فقال BE‏ "معت بكاء صي فحشيت على أمه أن تفتتن". دل أن 
الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه» ولأن مراعاة حال القوم سبب لتكثير الجماعة 
فكان ذلك مندوبا إليه. 

هذا الذي ذكرنا في المقيم» فأما المسافر فينبغي أن يقرأ مقدار ما يخف عليه وعلى 
القوم؛ بأن يقرأ الفاتحة وسورة من قصار المفصل؛ لما روي عن عقبة بن عامر gl‏ أنه 
قال: صلى بنا رسول الله يك في السفر صلاة الفجرء فقرأ بفاتحة ASH‏ والمعوذتين. 
OY,‏ السفر مكان المشقة» فلو قرأ فيه مثل ما يقرأ في الحضر لوقعوا في الحرج وانقطع 
يهم السير» وهذا لا يجوزء وهذا أثر في قصر الصلاةء فلأن يؤثر في قصر القراءة أولى... 
(1er oo ft)‏ 

حكم الصلاة مع وجود تماثيل 

4- ولو صلى في بيت فيه تمائيل» فهذا على وجهين: إما إن كانت التمائيل 
مقطوعة الرؤوس أو لم تكن مقطوعة الرؤوس؛ فإن كانت مقطوعة الرؤوس فلا يأس 
بالصلاة فيه؛ UY‏ بالقطع حرجت من أن تكون JOU‏ والتحقت بالنقوش... وإن لم 
تكن مقطوعة الرؤوس فتكره الصلاة فيه» سواء كانت في جهة القبلة أو في السقف أو 
عن ين القبلة أو عن يسارهاء فأشد ذلك كراهة أن تكون في جهة القبلة؛ GY‏ تشبه 
بعبدة الأوثان... 

ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورة الحيوان» فأما صورة ما لا حياة له كالشجر ونحو 
ذلك» فلا يوجب الكراهة؛ OY‏ عبدة الصورة لا يعبدون SUE‏ ما ليس بذي روح» فلا 
يحصل التشبه يهم... (ب-١/175)‏ 
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مغزى ستر العورة 
8- وأما ستر العورة فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق» OW‏ 
ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق» فما بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك الي لا 
يطلع عليها إلا ربك قَ؟ )١55/١-1(‏ 
مغزى استقبال القبلة 
- وأما الاستقبال فهو صرف Alb‏ وجحهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت 
الله تعالى [...] فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك [...] )411( 
استقبال القبلة تعبد غير معلل 
-١‏ [...] الأصل of‏ استقبال القبلة للصلاة شرط زائد لا يعقل معناه» بدليل أنه 
لا يحب الاستقبال فيما هو رأس العبادات وهو OLY!‏ وكذا في عامة العبادات من 
الزكاة والصوم والحج» وإنما عرف شرطا في باب الصلاة شرعاء فيجب اعتباره بقدر 
ما ورد الشرع VUN)‏ 
من تحرى القبلة وخالف تحريه 
لكنه أصاب المقصود 
-... وأما إذا تحرى ووقع تحريه إلى جهة فصلى إلى age‏ أخرى من غير تحر؛ 
op‏ أخطأ لا تحزئه بالإجماعء وإن أصاب WIS‏ في ظاهر a)‏ وروي عن أي 
يوسف أنه يجوز. ووجهه: أن المقصود من التحري هو الإصابة» وقد حصل هذا 
المقصود فيحكم بالجوازء كما إذا تحرى في الأواني Lo‏ بغير ما وقع عليه التحريء ثم 
تبين أنه أصاب cag‏ كذا هذا.... (ب-۱۷۸/۱) 
حرمة الأعضاء كحرمة النفس 
y rr‏ ]...[ حرمة الأعضاء كحرمة النفس» ولو حاف على نفسه من عدو أو 
سبع لو قعد جاز له أن يصلي بالاستلقاء» فكذا إذا حاف على عينيه... (ب- 
) 
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علة الأماكن المنهي عن الصلاة فيها 

Uy - 4‏ طهارة مكان الصلاةء فلقوله تعالى: eb of}‏ تي للطائفينَ 
َالْماكفينَ SG‏ السسّجُود) [البقرة: [rro‏ وقال في موضع: N‏ 
aja‏ [الحج: USS Uy [V1‏ أن الصلاة حدمة الرب تعالى وتعظيمه وخدمة 
المعبود المستحق للعبادة وتعظيمه بكل الممكن فرض»ء وأداء الصلاة على مكان طاهر 
أقرب إلى التعظيم» فكان طهارة مكان الصلاة شرطا. 

وقد روي عن أبي هريرة عن البي لك أنه نمى عن الصلاة في المزبلة ¿AY‏ 
ومعاطن الإبل وقوارع الطرق والحمام والمقبرة وفوق ظهر بيت الله تعالى. 

أما معن النهي عن الصلاة في المزبلة وامحزرة فلكوفهما موضع النجاسة. 

le معاطن الإبل فقد قيل: إن معن النهي فيها أنما لا تخلو عن النجاسات‎ Uf, 
لکن هذا يشكل .عا روي من الحديث: "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا تي معاطن‎ 
الإيل". مع أن المعاطن والمرابض في معن النجاسة سواء وقيل: معن النهي أن الإبل‎ 
رما تبول على المصلي فيبتلى ما يفسد صلاته» وهذا لا يتوهم في الغنم.‎ 

وأما قوارع الطرق فقيل: UY‏ لا تخلو عن الأرواث والأبوال cate‏ فعلى هذا لا 
فرق بين الطريق الواسع والضيق» وقيل: معن النهي فيها أن يستضر به المارة» وعلى 
هذا إذا كان الطريق واسعا لا يكره» وحكى ابن ماعة أن محمدا كان يصلي على 
الطريق في البادية. 

Ul,‏ الحمام: gus‏ النهي فيه أنه مصب الغسالات والنجاسات dale‏ فعلى هذا لو 
صلى في موضع الحمام لا يكره» وقيل: معن النهي فيه أن الحمام بيت الشيطان» فعلى 
هذا تكره الصلاة في كل موضع منه» سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل. 

وأما المقبرة فقيل: إنما نمى عن ذلك لما فيه من التشبيه باليهود» كما روي عن النبي 
> أنه قال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد» فلا تتخذوا قبري بعدي 
مسجدا". وروي أن عمر db‏ رأى رحلا يصلي بالليل إلى قبر فناداه: القبر القبر» فظن 
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الرحل أنه يقول: القمر القمر. فجعل ينظر إلى clad‏ فما زال به > تنبه» فعلى هذا 
تجوز الصلاة co Sy‏ وقيل: معن النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات؛ OY‏ الجهال 
يستترون ما شرف من القبور فيبولون ويتغوطون خلفه» فعلى هذا لا جوز الصلاة لو 
كان في موضع يفعلون ذلك pla Y‏ طهارة المكان... 

ولو صلى في بيت فيه e JE‏ فهذا على وجهين: إما إن كانت التماثيل مقطوعة 
الرؤوس أو لم تكن مقطوعة الرؤوس؛ فإن كانت مقطوعة الرؤوس فلا بأس بالصلاة 
فيه؛ UY‏ بالقطع حرحت من أن تكون تماثيل والتحقت بالنقوش...وإن لم تكن 
مقطوعة الرؤوس فتكره الصلاة فيه» سواء كانت في جهة القبلة أو في السقف أو عن 
يكين القبلة أو عن يسارهاء فأشد ذلك كراهة أن تكون في جهة القبلة» لأنه تشبه بعبدة 
الأوئان... 

ثم ما ذكرنا من الكراهة في صور الحيوان» فأما صورة ما لا حياة له كالشجر ونحو 
ذلك» فلا يوجب الكراهة؛ OY‏ عبدة الصورة لا يعبدون JUE‏ ما ليس بذي روح» فلا 
يحصل التشبه يهم... (ب-۱۷۲/۱-٤۱۷)‏ 

من مقاصد الشرع أداء الصلاة على كل حال 

-٥‏ قوله تعالى: (us Al Yu J eit OB}‏ [البقرة: ۲۳۹]ء أمر الله 
سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة ومرض» وحضر وسفرء وقدرة 
وعجز» وخوف وأمن» لا تسقط عن المكلف بحال» ولا يتطرق إلى فرضيتها احتلال 
[...] والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن» ولا تسقط بحال حى لو لم 
يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها [...]. (ح-۰۳-۳۰۲/۱٠۳)‏ 

الصلاة الحق ما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر 

[£0 عن الفخشاء 2819( [العنكبوت:‎ ges Catt OI} قوله تعالى:‎ -rrn 
وقال مشيخة الصوفية: الصلاة الحقيقية ما “كانت ناهية فإن لم تنهه فهي صورة‎ ]...[ 
معناهاء ومعين ذلك أن وقوفه بين يدي مولاه ومناجاته له إن لم تدم عليه‎ Y صلاة‎ 
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بركتهاء وتظهر على جوارحه رهبتها حي ale GL‏ أخرى وهو في تلك LI‏ 
وإلا فهو عن ربه معرض» وني حال مناجاته غافل عنه. (ح-17/5ه-/011) 
مقاصد الجماعة في الصلاة 

۷- قال الفضل بن شاذان النيسابوري: فإن قال: فلم جعلت الجماعة؟ قيل: 
oY‏ يكون الإحلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله ظاهرا مكشوفا مشهودا؛ لأن في 
إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله 38 وحده؛ وليكون المنافق والمستخلف 
مؤديا لما أقر به بظاهر الإسلام والمراقبة» ولأن تكون شهادات الناس بالإسلام من 
بعضهم لبعض جائزة AS‏ مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى والزحر عن كثير 
من معاصي الله 35 (YAY) Jey‏ 

۸- مقصود الجماعة ضربان: أحدها: الاقتداء. والثاتي: الاجتماع على 
الاقتداء. وإنما شرع الاجتماع على الاقتداء؛ OY‏ الاجحتماع على التعظيم تعظيم ثان؛ 
ألا ترى أن الخدم والأجناد إذا اجتمعوا وكثروا كان اجتماعهم أوقر في النفوس وأعظم 
في الصدورء ولو سار الملك وهم متفرقون أو جلس وهم متباعدون لم يحصل من 
التوقير والتعظيم ما يحصل من اجتماعهم؟ (ق-١/١١٠)‏ 

۹- قوله تعالى: )47 Li‏ َيْنَ (a‏ [التوبة: [Vv‏ يعن أنهم كانوا 
dele‏ واحدة في مسجد واحد» فأرادوا أن يفرقوا شملهم في الطاعة» وينفردوا عنهم 
للكفر والمعصية» وهذا يدلك على أن المقصود الأكثر والغرض الأظهر من وضع 
الجماعة تأليف القلوب» والكلمة على الطاعة» وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة» > 
يقع الأنس بالمخالطة» وتصفو القلوب من وضر الأحقاد Boldly‏ وهذا المع تفطن 
مالك رضي الله عنه حين قال أنه لا تصلى جماعتان Y‏ مسجد واحدء ولا بإمامین» ولا 
بإمام واحد» خحلافا ¿LS‏ العلماء» وقد روي عن الشافعي المنع حيث كان ذلك تشتيتا 
للكلمةء وإبطالا هذه الحكمةء وذريعة إلى أن نقول: من أراد الانفراد عن الجماعة كان 
له cle‏ فيقيم جماعته» ويقدم إمامه؛ فيقع الخلاف» ويبطل النظام» وحفي ذلك 
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عليهم» وهكذا كان شأنه معهم» وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم مقاطع 
الشريعة. (ح-؟/585) 
تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره؟ 

+ - [...] روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله 
B‏ حرج من بيته ليصلح بين الأنصار لتشاحر بينهم» فرجع وقد صلى قي المسجد 
بحماعة» فدحل رسول الله يك في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى يهم جماعة» ولو 
م يكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها رسول الله BE‏ مع علمه بفضل الجماعة 
في المسجد» وروي عن أنس بن مالك ذه أن أصحاب رسول الله BE‏ كانوا إذا فاتتهم 
الجماعة صلوا في الغمسجد فرادى» ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ OY‏ الناس 
إذا علموا أنهم تفوتم الجماعة فيستعجلون» فتكثر الجماعة الي على قوارع الطرق؛ 
لأا ليست ها أهل معروفونء فأداء الجماعة فيها مرة بعد أحرى لا يؤدي إلى تقليل 
الجماعات» وبخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله؛ لأنه لا يؤدي إلى تقليل الحماعة؛ OY‏ 
أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينعذ؛ Go OV,‏ المسجد لم 
يقض بعد لأن قضاء حقه على أهله... (ب-۲۲۹-۲۲۸/۱) 

من شروط إقامة الجمعة أن تكون مشاعة ومتاحة للعموم 
حت يتحقق مقصودها 

-0١‏ [...] وذكر قي النوادر شرطا آحر لم يذكره في ظاهر الرواية» وهو أداء 
المحمعة بطريق الاشتهارء حى إن أميرا لو جمع حيشه في الحصن وأغلق الأبواب وصلى 
بحم الجمعة لا تحزئهم... وإنما كان هذا شرطا OY‏ الله تعالى شرع النداء لصلاة الجحمعة 
بقوله: Guill lh)‏ آمَنُوا 1 ودي للصّلآة من يوم الْجُمُعَة Ar‏ ذكْرٍ {ah‏ 
[الجمعة: 9]. والنداء للاشتھاں ولذا يسمى جمعة لاجتماع الدماعات ۳ فاقتضى 
أن تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور إذنا عاما تحقيقا لمعن الاسم والله أعلم. 
(ب-۳۹۹/۱) 


فسخ البيوع التي تفوت مصلحة الجمعة 
۲ -قوله تعالى: )119959( [الجمعة: 9]. وهذا aut‏ على العمل به ولا 
حلاف في تحريم البيع» واختلف العلماء إذا وقع: 
ففي المدونة: يفسخ. [...] 
وقال الشافعي: لا يفسخ بكل حال. 
وأبو حنيفة يقول بالفسخ في تفصيل قريب من المالكية. 
وقد بينا توجيه ذلك في الفقه» وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال؛ لقوله عليه 
السلام في الصحيح: "من عمل عملا ليس من أمرنا فهو رد". 
Of‏ كان نكاحاء فقال ابن القاسم ف العتبية: لا يفسخ. قال علماؤنا: GY‏ نادرء 
ويقرب هذا من قول ابن الماجشون: يفسخ بيع من حجرت عادته بالبيع. وقالوا: إن 
الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 
والصحيح فسخ الجميع؛ OY‏ البيع إنما منع للاشتغال به» فكل أمر يشغل عن الجمعة 
من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا. (ح-٤/۹٤۰-۲٠۲)‏ 
المقصود من تحية المسجد 
۳ - تحية المسجد. [...] إذ المقصود ألا يخلو ابتداء دحوله عن العبادة الخاصة 
بالمسجد قياما بحق المسجد. [...] (re iy‏ 
قصر الصلاة للتخفيف على المسافر 
4- [...] القصر ثبت نظرا للمسافر تخفيفا عليه في السفر الذي هو محل 
المشقات المتضاعفة... )>= (YA)‏ 


مقاصد الزكاة وأحكامها 
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مقاصد الزكاة 

to‏ - عن مبارك العقرقوفي قال: سمعت أبا الحسن Bb‏ يقول: إنما وضعت الزكاة 
قوتا للفقراء وتوفيرا لأموال الأغنياء. (VAAL Jey‏ 

5 - عن أبي عبد الله 5ه قال: إن الله تعالى فرض الزكاة كما فرض الصلاة» فلو 
أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عتب» وذلك of‏ الله ES‏ 
فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به» ولو علم الله أن الذي فرض لهم لم 
يكفهم لزادهمء فإنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من 
الفريضة. (YUAN VAL je)‏ 

-vev‏ [...] أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاحز 
وتقويته على أداء ما افترض الله aed‏ من التوحيد والعبادات» والوسيلة إلى أداء 
المفروض مفروض. 

والثاني: أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن A‏ الذنوب» وتزكي DEN‏ بتخلق 
الود والكرم وترك الشح والضنء إذ الأنفس يحبولة على الضن بالمال» فتتعود السماحة 
وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيهاء وقد تضمن ذلك كله قوله 
تعالى: [خذ من أَمْوَالهمْ od Hs hale Biko‏ بها) [التوبة: [vr‏ 

والثالث: أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال 
الفاضلة عن الحوائج الأصلية وحصهم ياء فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش» وشكر 
النعمة فرض Mie‏ وشرعاء وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة» فكان فرضا. 
(ب-۲/٤)‏ 

حكم الشرع في أحكام الزكاة 

- ]...[ إن الشارع Co gf‏ الزكاة مواساة للفقراءء وطهرة للمال» وعبودية 
oD‏ وتقربا إليه بإحراج ope‏ العبد له وإيثار مرضاته» ثم فرضها على أكمل الوجوه 
وأنفعها للمساكين وأرفقها بأرباب الأموال» ولم يفرضها في كل Sh‏ بل فرضها قي 
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الأموال oll‏ تحتمل المواساة ويكثر فيها الربح والدر BER y‏ يفرضها فيما يحتاج 
العبد إليه من ماله ولا غيئن له عنه؛ كعبيده وإمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه» بل 
فرضها في أربعة أحناس من المال: المواشي» والزروع ee‏ والذهب والفضة» 
وعروض التجارة. فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم وعامة تصرفهم فيهاء وهي 
التي تحتمل المواساة دون ما أسقط الزكاة فيه» ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس 
بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة وإلى ما لا زكاة فيه» فقسم المواشي إلى 
قسمين: سائمة ترعى بغير كلفة ولا مشقة ولا حسارة» فالنعمة فيها كاملة» ls Ally‏ 
وافرة» والكلفة فيها يسيرة» والنماء فيها كثير» فخحص هذا النوع بالزكاة. وإلى معلوفة 
بالشمن أو عاملة في مصالح أرباما في دواليبهم وحروثهم وحمل أمتعتهم» فلم يجعل في 
ذلك زكاة؛ لكلفة المعلوفة وحاجة المالكين إلى العوامل» فهي كثيايهم وعبيدهم وإمائهم 
وأمتعتهم. 

ثم قسم الزروع والثمار إلى قسمين: قسم يجري محرى السائمة من بميمة الأنعام لي 
سقيه من ماء السماء بغير كلفة ولا مشقة» فأوجب فيه العشرء وقسم يسقى بكلفة 
ومشقة ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير» إذ تلك تحتاج إلى العلف كل يوم 
فكان مرتبة بين مرتبه السائمة والمعلوفة» فلم يوجب فيه زكاة ما شرب بنفسه وم 
يسقط زكاته dle‏ واحدة» فأوجب فيه نصف العشر. 

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: أحدهما ما هو معد للثمنية والتجارة به 
والتكسب ففيه SA‏ كالنقدين والسبائك ونحوهاء وإلى ما هو معد للانتفاع دون 
الربح والتجارة» كحلية المرأة وآلات السلاح الي يجوز استعمال مثلهاء فلا زكاة فيه. 

ثم قسم العروض إلى قسمين: قسم tel‏ للتجارة» ففيه الزكاة» وقسم أعد للقنية 
والاستعمال» فهو مصروف عن جهة النماء» فلا زكاة فيه. 

ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من أشق الأشياء وأكثرها معاناة وعملاء 
حففها Ob‏ جعل فيها ربع العشرء ولا كان الربح والنماء بالزروع والثمار الي تسقى 
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بالكلفة أقل كلفة والعمل أيسر ولا يكون في كل السنة» جعله dine‏ وهو نصف 
العشرء ولا كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل والمؤنة أيسر» جعله ضعف 
ذلك وهو العشر» واكتفى فيه بزكاة عامه خاصة» فلو أقام عنده بعد ذلك عدة أحوال 
لغير التجارة لم يكن فيه زكاة؛ GY‏ قد انقطع نماؤه وزيادتهء بخلاف الماشية» وبخلاف 
ما لو أعد للتجارة فإنه عرضة للنماى ثم لما كان الركاز مالا leas‏ حصلا وكلفة 
تحصيله أقل من غيره ولم يحتج إلى أكثر من استخراجه» كان الواجب فيه ضعف ذلك 
وهو الخمس. 

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة» الي يمر العقول حسنها Sy‏ وشهدت 
الفطر بحكمتهاء وأنه لم يطرق العالم شريعة أفضل منهاء ولو اجتمعت عقول العقلاء 
وفطر الألباء واقترحت شيئا يكون أحسن مقترحء لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به. 

Uy‏ لم يكن كل مال يحتمل المواساة» قدر الشارع لما يحتمل المواساة نصبا مقدرة لا 
تحب الزكاة في أقل منهاء ثم لما كانت تلك النصب تنقسم إلى مالا يجحف المواساة 
ببعضه أوجب الزكاة منها وإلى ما يجحف المواساة يبعضه فجعل الواحب من غيره كما 
دون الخمس والعشرين من LY‏ ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل 
شهر» إذ فيه إجحاف بأرباب الأموال جعلها كل عام مرة كما Jar‏ الصيام كذلك» 
Uy‏ كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وظفها كل يوم وليلة» Uy‏ كان الحج يشق 
تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر. 

وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وحده مما لا يضر المخرج فقده 
وينفع الفقير أخحذه» ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانيه حق الرعاية ونفع 
Le‏ به» وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه 
فأوحب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوهاء 
وأوحب زكاة السائمة في الإبل والبقر والغدم دون الخيل والبغال والحمير» ودون ما 
يقل اقتناؤه كالصيود على اختلاف أنواعها ودون الطير كلهء وأوحب زكاة الخارج 


1۹ 


من الأرض في أشرفه وهو الحبوب والثمار دون البقول والفواكه والمقائي والمباطخ 
والأنوار. 

وغير حاف jaf‏ ما أوجب فيه الزكاة عما لم يوحبها في جنسه ووصفه ونفعه وشدة 
الحاجة إليه وكثرة وجوده» وأنه جار بحرى الأموال لما عداه من أجناس الأموال EA‏ 
لو فقد لأضر فقده بالناس وتعطل عليهم كثير من مصالحهم. بخلاف ما لم Gor gt‏ فيه 
الزكاة فإنه جار حرى الفضلات والتتمات الى لو فقدت لم يعظم الضرر بفقدهاء 
وكذلك راعى في المستحقين ها أمرين مهمين؛ أحدهما: حاجة الآخذء والثاني: نفعه 
فجعل المستحقين لها نوعين؛ نوعا يأحذ لحاجته» ونوعا يأخذ لنفعه» وحرمها على من 
عداهما. (عم-۱۱۲-۱۰۹/۲) 

مقاصد الزكاة في حق SM‏ 

۹“ [...] فهم وجوب الزكاة ومعناها ووجه الامتحان فيها وأا لم جعلت من 
مبان OLY‏ مع أنما تصرف مالي وليست من عبادة الأبدان» وفيه ثلاث معان؛ 
الأول: أن التلفظ al‏ الشهادة التزام للتوحيد [...] والتوحيد باللسان قليل 
الجدوى [...] فامتحنوا بتصديق دعواهم في الحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو 
مرموقهم ومعشوقهم [...]. 

المع الثاني: التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات [...]. 

المعين الثالث: شكر النعمة [...]. (Yoe—Vov/\—ty‏ 

صدقة الفطر 
بين التعبد والتعليل 

Uf, ]...[ -‏ صفة الواحب فهو أن وحوب المنصوص عليه من حيث إنه مال 
متقوم على الإطلاق Y‏ من حيث إنه cone‏ فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة 
دراهم أو دنانير أو فلوسا أو عروضا أو ما شاءء وهذا عندناء وقال الشافعي: لا يجوز 
إحراج القيمة وهو على الاختلاف في الزكاة. وجه قوله أن النص ورد بوجوب أشياء 
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مخصوصة؛ وني تحويز القيمة يعتبر حكم النص؛ وهذا لا يجوز. 

ولنا أن الواحب في الحقيقة إغناء الفقير؛ لقوله BE‏ "اغنوهم عن المسألة في مثل هذا 
الوم" والإغناء frost‏ بالقيمة» بل أتم وأوفر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة» وبه تبين أن 
النص معلول بالإغناء» وأنه ليس في تويز القيمة يعتير حكم النص في الحقيقة... (ب- 
(rely‏ 

إخراج الفطرة بما يحقق القصد والمصلحة 
بحسب الزمان والمكان 

o‏ المثال الرابع: أن النبي $B‏ فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من chil‏ وهذه كانت غالب AT‏ بالمدينة» فأما 
أهل بلد أو محلة قوتمم غير ذلك UB‏ عليهم صاع من قوتمم؛ كمن قوم الذرة أو 
الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب» فإن كان قوتمم من غير الحبوب كاللين واللحم 
والسمك أخحرجوا gh bd‏ من قوتهم LAS‏ ما كان هذا قول جمهور العلماء» وهو 
الصواب الذي لا يقال بغيره» إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتمم من 
جنس ما يقتاته أهل بلدهم» وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وان لم يصح فيه 
الحديث» وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة 
فيه فقد يكون الحب أنفع toh‏ لطول بقائه وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام 
ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فإن يفسد ولا Ke‏ حفظه... (عم- 
(Y/Y‏ 

5- [...] ذكر الكرحي في مختصره أنه يجوز التعجيل بيوم أو يومين. وقال 
الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها أصلا. وجه قوله: أو وقت وجوب هذا الحق. هو 
يوم الفطرء فكان التعجيل أداء الواحب قبل وجوبه؛ وأنه ممتنع كتعجيل الأضحية قبل 
يوم النحر. وجه قول حلف: إن هذه فطرة عن الصوم فلا يجوز تقديمها على وقت 
ee‏ اليومين فقد قيل: أنه ما أراد به الشرط» فإن 
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أراد به الشرط فوجهه أن lor‏ لإغناء الفقير في يوم الفطرء وهذا المقصود يحصل 
بالتعجيل بيوم أو يومين؛ OY‏ الظاهر أن المعجل يبقى إلى يوم الفطر فيحصل الإغناء 
يوم الفطر وما زاد على ذلك لا يبقى فلا يحصل المقصود [...] (ب-۲/١١١)‏ 

van, qdo cds الصَدقَات للْفقَرَاء وَالْمَسَاكين‎ WS} -ror 
جعل الله تعالى‎ [te [التوبة:‎ {eilt 15 وَالْقارِمِينَ وفي سيل الله‎ A رفي‎ 
الصدقات للأصناف المذكورين بحرف اللام وأنه للاحتصاص» فيقتضي اختصاصهم‎ 
يجوز» والآية‎ Y باستحقاقهاء فلو جاز صرفها إلى غيرهم لبطل الاحتصاص» وهذا‎ 
حرحت لبيان مواضع الصدقات ومصارفها ومستحقيهاء وهم وإن احتلفت أساميهم‎ 
فسبب الاستحقاق في الكل واحد وهو الحاجة» إلا العاملين عليها فإم مع غناهم‎ 
السبب في حقهم العمالة [...] (ب-314/5)‎ OY يستحقون العمالة؛‎ 

y 0‏ وأما المؤلفة قلومم:... فكان رسول الله BE‏ يعطيهم من الصدقات تطييبا 
لقلوب المسلمين منهم وتقريرا لهم على الإسلام وتحريضا لأتباعهم على اتباعهم وتأليفا 
لمن لم يحسن إسلامه» وقد حسن إسلام عامتهم إلا من شاء الله تعالى؛ لحسن معاملة 
الني BE‏ وجميل سيرته» حي روي عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله يل وأنه 
لأبغض الناس إلي» فما زال يعطين حي إنه لأحب الخلق إلي. واتلف في سهامهم بعد 
وفاة رسول الله AE‏ قال عامة العلماء: إنه انتسخ سهمهم وذهب ولم يعطوا شيا بعد 
الني BB‏ ولا يعطى الآن لمثل حاهم» وهو أحد قولي الشافعي» وقال بعضهم وهو أحد 
قولي الشافعي رضي الله عنه: إن حقهم بقي وقد أعطي من بقي من أولئك الذين 
أحذوا في عهد البي AE‏ والآن يعطى لمن حدث إسلامه من الكفرة تطييبا لقلبه 
وتقريرا له على الإسلام» وتعطى الرؤساء من أهل الحرب إذا كانت هم غلبة يخاف 
على المسلمين من شرهم؛ OY‏ المعن الذي له كان يعطي البي SS gh BE‏ موجود لي 
هؤلاء» والصحيح قول العامة؛ لإجماع الصحابة على ذلك [...] ولأنه ثبت باتفاق 
الأمة أن BE oll‏ إنما كان يعطيهم ليتألفهم على الإسلام» ولهذا ماهم المولفة cA gd‏ 
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والإسلام يومئذ في ضعف وأهله في قلة وأولئك كثير ذو قوة coders‏ واليوم بحمد الله 
عز الإسلام وكثر أهله واشتدت دعائمه ورسخ ala‏ وصار أهل الشرك «VÁ‏ 
والحكم م ثبت معقولا at‏ خاص ينتهي بذهاب ذلك WU yey ]...[ ad‏ 
(1Y‏ 
الشروط الوضعية لا قصد للشارع في تحقيقها 

هه - الشروط المعتبرة في المشروطات على ضربين: 

- أحدهما ما كان راجعا إلى حطاب cc‏ إما مأمورا بتحصيلها؛ كالطهارة 
للصلاةء وأحذ الزينة lb‏ وطهارة الثوب».وما أشبه ذلك وإما منهيا عن تحصيلها؛ 
كنكاح الحلل الذي هو شرط لراحعة الزوج الأول» والجمع بين المفترق والفرق بين 
امجتمع حشية الصدقةء الذي هو شرط لنقصان الصدقة» وما أشبه ذلك. فهذا الضرب 
واضح قصد الشارع فيه. فالأول مقصود الفعل» والثاني مقصود الترك. وكذلك 
الشرط المخير فيه إن اتفق - فقصد الشارع فيه جعله ¿do‏ المكلف؛ إن شاء فعله 
فيحصل الشرطء وإن شاء تر كه فلا ¿es‏ 

- والضرب الثاني ما يرجع إلى خطاب الوضعء كالحول قي الزكاة» والإحصان 
في الزى» والحرز في القطع» وما أشبه ذلك. فهذا الضرب ليس للشارع قصد في 
تحصيله من حيث هو شرطهء ولا في عدم تحصيله. فإبقاء التصاب حولا حي تحب 
الزكاة فيه ليس .مطلوب الفعل» أن يقال: يحب على صاحبه إمساكه حي تحب عليه 
الزكاة فيه [...]. (م-١/175؟)‏ 


مقاصد الصوم والاعتكافا 


مقاصد الصوم 

5- قال الفضل بن شاذان النيسابوري: فإن قيل: فلم أمروا بالصوم؟ قيل: لكي 
يعرفوا ألم ادوع والعطش ويستدلوا على فقر الآخرة» وليكون الصائم خحاشعا ذليلا 
مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش» فيستوحب 
الثواب مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات» وليكون ذلك واعظا لهم في العاحل 
ورائضا لهم على أداء ما كلفهم ودليلا هم في الأحرء وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على 
أهل الفقر والمسكنة في الدنياء فيؤدوا إليهم ما فرض الله لهم في أموالهم. vlg‏ 

“TOV‏ عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه فيما 
كتب من جواب مسائله dle‏ الصوم لعرفان مس الجحوع والعطش ليكون العبد ذليلا 
مستكينا مأحورا محتسبا صابراء فيكون ذلك دليلا على شدائد الآخرة مع ما فيه من 
الانكسار له عن الشهوات واعظا له في العاجل» دليلا على الآحلء pled‏ شدة مبلغ 
ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة. (val je)‏ 

8- [...] المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو 
الصمدية؛ والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان Ab‏ منزهون 
عن الشهوات [...] ولیس القرب تم بالمكان بل بالصفات [...]. (إ-۲۷۹/۱) 

8- [...] الصوم وسيلة إلى شكر النعمة» إذ هو كف النفس عن الأكل 
والشرب والحماع» Lily‏ من أجل النعم وأعلاهاء والامتناع عنها زمانا معتبرا يعرف 
قدرهاء إذ النعم مجهولة» فإذا فقدت عرفت» فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكرء 
وشكر النعم فرض عقلا وشرعاء وإليه أشار الرب تعالى في قوله في آية الصيام: 
(لَعلَّكُمْ 055525{ [البقرة: [vao‏ 

والثاني: أنه وسيلة إلى التقوى؛ GY‏ إذا انقادت نفسه للامتناع عن الحلال طمعا في 
مرضات الله dhe‏ وحوفا من أليم عقابه» فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام» فكان 


الصوم سيبا للاتقاء عن محارم الله تعالى وأنه فرض» وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في 
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آحر ad‏ الصوم: Lo afi iy)‏ [البقرة: [var‏ والثالث: أن في الصوم قهر الطبع 
وكسر الشهوة؛ OY‏ النفس إذا شبعت تمنت الشهوات» وإذا جاعت امتنعت las‏ 
تموى» ولذا قال البي 1B‏ "من حشي منكم الباءة فليصم؛ فإن الصوم له وجاء". فكان 
الصوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي وأنه فرض. (ب-5/7١١)‏ 

- أنه قهر لعدو الله كك فإن وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات؛ وإغا تقوى 
الشهوات بالأكل والشرب [...] فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان 
وسدا SILL‏ وتضبيقا alt‏ استحق التخصيص بالنسبة إلى الله كك ففي قمع عدو 
الله نصرة لله سبحانه [...]. (vih)‏ 

حكمة كراهية التقبيل في الصوم 

۱- عن dal‏ بن محمد بن عيسى عن الحسين بإسناده رفعه قال: جاء رجل إلى 
أمير المؤمنين (ع) فقال: أقبل fy‏ صائم؟ فقال Lack‏ صومك؛ فإن بدء القتال اللطام. 
(YAU Jey‏ 

SEEN Lelie 

yr‏ [...] الاعتكاف تقرب إلى الله تعالى .بمجاورة بيته والإعراض عن الدنيا 
والإقبال على خدمته لطلب الرحمة وطمع المغفرة حن قال عطاء الخراساني: Je‏ 
المعتكف مثل الذي ألقى نفسه بين يدي الله تعالى يقول: لا أبرح حى يغفر لي. ولأنه 
عبادة لما فيه من إظهار العبودية لله تعالى .علازمة الأماكن المنسوبة إليه... (ب- 
(Y/Y‏ 

شروط الاعتكاف بالنظر إلى مقصوده 

۳- ومنها: الصوم فإنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب Y‏ حلاف بين 
أصحابناء وعند الشافعي ليس بشرط ويصح الاعتكاف بدون الصوم... لأن الصوم هو 
الإمساك عن الأكل والشرب والحماع. ثم أحد ركني الصوم وهو الإمساك عن CLAS‏ 
شرط صحة الاعتكاف فكذا ال ركن الآحر وهو الإمساك عن الأكل والشرب؛ لاستواء 
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كل واحد منهما في كونه ركنا للصوم» فإذا كان أحد الركنين شرطا كان الآخر 
is‏ ولأن معن هذه العبادة - وهو ما ذكرنا من الإعراض عن الدنيا والإقبال على 
الآخرة .كلازمة بيت الله تعالى - لا يتحقق بدون ترك clad‏ الشهوتين إلا بقدر 
الضرورة وهي ضرورة القوام وذلك بالأكل والشرب في الليالي ولا ضرورة في 
الجماع... (Vio 1 UE/Y=>)‏ 

4- [...] لا يخرج المعتكف من معتكفه في الاعتكاف الواحب ليلا ولا مارا 
إلا لما لا بد منه من الغائط والبول وحضور الجمعة؛ OY‏ الاعتكاف لما كان لبثا وإقامة 
فالخروج يضاده ولا بقاء للشيء مع ما يضاده» فكان إبطالا cal‏ وإبطال العبادة حرام 
لقوله تعالى: }95 gles‏ أَعْمَالكُم) [محمد: cry‏ إلا أنا جوزنا له الخروج لحاجة 
الإنسان؛ إذ لا بد منها وتعذر قضاؤها في المسحد, فدعت الضرورة إلى الخروج ولأن 
في الخروج هذه الحاجة تحقيق هذه القربةء GY‏ لا يتمكن المرء من أداء هذه القربة إلا 
estádl‏ ولا بقاء بدون القوت عادة» ولا بد لذلك من الاستفراغ على ما عليه GF‏ 
العادة» فكان الخروج لها من ضرورات الاعتكاف ووسائله» وما كان من وسائل 
الشيء كان حكمه حكم ذلك الشيء... (ب-171/5) 


10۹ 


مقاصد الدج ومناسكه 
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مقاصد الحج 

10 قال الفضل بن شاذان النيسابوري: فإن قيل: فلم أمر بالحج؟ قيل: لعلة 
الوفادة إلى الله BS‏ وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف العبد» تائبا تما مضى 
مستأنفا U‏ يستقبل» مع ما فيه من إحراج الأموال وتعب الأبدان والاشتغال على الأهل 
والولد وحظر النفس عن N‏ شاخصا في الحر copy‏ ثابتا عليه ذلك دائماء مع 
النضوع والاستكانة والتذلل» مع ما في ذلك ot‏ الخلق من المنافع» كل ذلك لطلب 
الرغبة إلى الله والرهبة منه وترك قساوة القلب وحساسة الأنفس ونسيان الذكر 
وانقطاع الرجاء والأمل وتحديد الحقوق وحظر الأنفس عن الفساد, مع ما في ذلك من 
المنافع لحميع الخلق من شرق الأرض Ey‏ ومن البر والبحر من يحج ومن لم يحج من 
بين تاحر وجالب وبائع ومشتري وكاسب ومسكين ومكار وفقير» وقضاء حوائج 
أهل الأطراف في المواضع الممكن لمم الاجتماع فيه مع ما فيه من النفقة ونقل أخبار 
الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية؛ كما قال الله 38 ás Wil}‏ من كل 
Hath gia i)‏ لِيتفقَهُوا في الدّين 19439 قَرْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا لهم CE‏ 
يَحْذَرُونَ] ]2,53 ¿rv‏ ,)192 متافع) [الحج: [va‏ فإن قيل: فلم أمروا 
بحجة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل: لأن الله تبارك وتعالى وضع الفرائض على أدن 
القوم قوة» كما قال 135 UAB}‏ امَْيْسَرَ من الْهَذي) [البقرة: 19[ يعي شاة ليسع 
القوي والضعيف» و كذلك سائر Ul aa‏ وضعت على gal‏ القوم قوة» فكان من 
تلك الفرائض الحج المفروض واحداء ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم. 
(عل/۲۷۳) 

5- أما جلبه للمصالح فلأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وأما درؤه 
للمفاسد فإنه يدرأ العقوبات بغفران الذنوبء قال 138 "من حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". ولا تزال رتب المصالح الواجبة التحصيل 
تتناقص إلى رتبة لو تناقصت لاتتهينا إلى رتب المصالح المندوبات. وكذلك تتفاوت 
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رتب فرض الكفاية فيما تحلبه من مصلحة أو تدرؤه من مفسدة» فقتال الدفع أفضل 
من قتال الطلب» ودفع الصوال عن الأرواح والأبضاع أفضل من درئهم عن المنافع 
والأموال. وكذلك تفاوت رتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفاوت رتب 
المأمور به في المصالح والمنهي عنه في المفاسد. (ق-١/۷٤)‏ 

op ]...[ -717‏ مصالحه تأديب النفس ,عفارقة الأوطانء وتمذيبها بالخروج عن 
المعتاد من المخيط وغيره لتذكر المعاد والاندراج في الأكفان» وتعظيم شعائر الله في 
تلك البقاع» وإظهار الإنقياد من العبد لما لم يعلم حقيقته كرمي الحمار والسعي بين 
الصفا والمروة والوقوف على بقعة حاصة دون سائر البقاع» وهذه مصالح لا تحصى ولا 
تصلح إلا للمباشر [...]. (re revr eo ly)‏ 

القصد إلى بيت الله قصد إلى الله 

4- [...] وليتحقق أنه لا يقبل من قصده عمله إلا الخالص» Oly‏ من أفحش 
الفواحش أن يقصد بيت الله وحرمه والمقصودٌ غيره [...]. VV Hy‏ 

المقصد من الإحرام 

8- قال الفضل بن شاذان النيسابوري: OB‏ قيل: فلم أمروا بالإحرام؟ قيل: OV‏ 
يخشعوا قبل دحولهم حرم الله وأمنه» ولثلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من أمور الدنيا 
وزينتها ولذاتها ويكونوا صابرين do‏ هو فيه قاصدين نحوه مقبلين عليه بكليتهم مع ما 
فيه من التعظيم لله كك ولبيته والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله تعالى ووفادقهم إليه 
راحين aly‏ راهبين من عقابه ماضين نحوه مقبليه إليه بالذل والاستكانة والخضوع. 
(عل/٤۲۷)‏ 

الاغتسال للإحرام 

- [...] إذا of otf‏ يحرم اغتسل أو clog‏ والغسل أفضل؛ لما روي أن 
رسول الله Be‏ لما بلغ ذا الحليفة اغتسل لإحرامه» وسواء كان رجلا أو امرأة» والمرأة 
طاهرة عن الحيض والنفاس أو حائض أو نفساء؛ OY‏ المقصود من إقامة هذه السنة 
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oo ca!‏ فيها الرحل af My‏ وحال طهر المرأة وحيضها ونفاسها...» وإنما كان 
الاغتسال أفضل OY‏ الي BY‏ احتاره على الوضوء لإحرامه» وكان يختار من الأعمال 
أفضلها. وكذا أمر به عائشة وأسماء رضي الله عنهماء ولأن معن النظافة فيه أتم وأوفرء 
ويلبس ثوبين: إزار ورداء؛ لأنه روي أن BE coll‏ لبس ثوبين: إزار ورداء. ولأن الحرم 
ممنوع عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة وما يتقي به الحر والبرد» وهذه المعاني 
تحصل بإزار ورداء حديدين كانا أو غسيلين؛ OY‏ المقصود يحصل بكل واحد منهماء 
إلا أن att‏ أفضل لأنه أنظف... (ب-۱۷/۲٠۲)‏ 
الإحرام يتحقق بأي لفظ يفيد المقصود 

— وأما ما يصير به محرما فنقول وبالله التوفيق: لا حلاف في أنه إذا نوى وقرن 
Al‏ بقول وفعل هو من حصائص الإحرام أو دلائله أنه يصير محرما OL‏ لى ناويا به 
الحج... ولو ذكر مكان التلبية التهليل أو التسبيح أو التحميد أو غير ذلك ثما يقصد به 
تعظيم الله تعالى مقرونا بالنية يصير محرما... (ب-۲/۲٤۲)‏ 

تفضيل الركوب في الحج 
إذا كان أعون على العبادة 

- عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنا كنا نحج مشاة» فبلغنا 
عنك شيء» فما ترى؟ قال: إن الناس يحجون مشاة ويركبون. قلت: ليس ذلك 
أسألك فقال: عن أي شيء تسألن؟ قلت: Ud‏ أحب إليك أن نصنع؟ قال: تركبون 
أحب إلي؛ فإن ذلك أقوى لكم على العبادة والدعاء. (£EV/ Jey‏ 

مقاصد الحج ومناسكه 

-rvr‏ [...] العبادات وجبت Gb‏ العبودية أو Gh‏ شكر النعمة» إذ كل ذلك 
لازم في العقول» وفي الحج إظهار العبودية وشكر النعمة. أما إظهار العبودية ON‏ 
إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود» وقي الحج ذلك؛ لأن الحاج في حال إحرامه 
يظهر الشعث ويرفض أسباب التزين والارتفاق ويتصور بصورة عبد سخط عليه 
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مولاه» فيتعرض بسوء حاله لعطف مولاه ومرحمته إياه» By‏ حال وقوفه بعرفة.نزلة 
عبد عصى مولاه فوقف بين يديه متضرعا حامدا له Lite‏ عليه مستغفرا لزلاته مستقيلا 
لعثراته» وبالطواف حول البيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه .منزلة عبد معتكف 
على باب مولاه gle LY‏ وأما شكر النعمة OM‏ العبادات بعضها بدنية وبعضها 
مالية» والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال» ولهذا لا يحب إلا عند وحود المال وصحة 
البدن» فكان فيه شكر النعمتين» وشكر النعمة ليس إلا Want‏ في طاعة al‏ 
وشكر النعمة واحب عقلا وشرعاء والله أعلم. (ب-۱۷۹/۲١-٠۱۸)‏ 
مقصود الرمل في الطواف 

4- عن زرارة أو محمد بن مسلم قال: سألت Uf‏ جعفر ذه عن الطواف أيرمل 
فيه الرحل؟ فقال: إن رسول الله WA‏ أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب 
الذي قد علمتم» pl‏ الناس أن يتجلدوا وقال: أخرجوا أعضادكم. وأخرج رسول الله 
3 عضديه ثم رمل بالبيت ليريهم أنهم لم يصبهم cor‏ فمن أجل ذلك يرمل الناس؛ 
ily‏ لأمشي مشياء وقد كان علي بن الحسين يمشي مشيا. Ertl)‏ 

LG ]...[ -‏ ترددات السعي ورمي الحمار Judy‏ هذه الأعمال فلا حظ 
للنفوس ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيهاء فلا يكون في الإقدام عليها باعث 
إلا الأمر اجرد وقصد الامتثال من حيث إنه أمر واجب الاتباع MON...‏ 

القصد من تقديم الخطبة على الصلاة 
يوم عرفة 

y‏ أما ers‏ الخطبة على الصلاة فلأن البي BE‏ قدمها على الصلاةء ولأن 
المقصود من هذه الخطبة تعليم أحكام المناسك» فلا بد من تقديمها ليعلمواء ولأنه لو 
أخرها يتبادر القوم إلى الوقوف ولا يستمعون فلا يحصل المقصود من هذه الخطبة 
[...]. (ب-۲۲۸/۲) 
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هدي المتمتع في at!‏ يسقط J pat‏ المقصود 
ويلزم بعدمه 

Uf -۷‏ شرط وجوبه فالقدرة عليه؛ OF‏ الله تعالى أوجب ما استيسر من الهدي» 
ولا وجوب إلا على القادرء فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله؛ لقوله 138 A A Stans ol Sad}‏ الْحَجّ وَسَبْعَةَ إذا رَجَعْكُمْ تلك 
[ran : 45] {is pers‏ ولو وحد gall‏ قبل أن aye 5 Era‏ أيام 
أو في خلال الصوم أو بعدما ple‏ فوجده في أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر يلزمه 
اهدي ويسقط حكم الصوم عندناء وقال الشافعي: Y‏ يلزمه الهدي ولا يبطل حكم 
الصوم. والصحيح قولنا؛ OY‏ الصوم بدل عن sal‏ وقد قدر على الأصل قبل 
حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل كما لو جد الماء حلال التيمم» ولو Jory‏ 
المدي في أيام الذبح أو بعدما حلق أو قصر فحل قبل أن يصوم السبعة صح صومه ولا 
يجب عليه المهدي؛ OY‏ المقصود من JAN‏ - وهو التحلل - قد حصل؛ فالقدرة على 
الأصل بعد ذلك لا تبطل حكم البدل كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء... (ب- 
)2 

eis 

YA‏ قوله تعالى: [ 1 متافع لَهُم) [الحج: [VA‏ [...] هذه لام المقصود 
Uy‏ ينساق (vav/r=z) [..-] de he, u ei‏ 

۹- عن هشام بن الحكم قال: سألت UF‏ عبد الله o‏ فقلت له: ما العلة rg)‏ 
أحلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ فقال: [...] ليتعارفواء وليتربح كل قوم 
من التجارات من بلد إلى بلدء ولينتفع بذلك المكاري والجمال» ولتعرف آثار رسول 
الله BE‏ وتعرف أخباره» ويذكر ولا ينسى [...]. (¿ret old)‏ 

الترجيح بمراعاة المقصود 
التكبير أيام الأضحى 
...-٠‏ أما وقت التكبير: فقد اختلف الصحابة bb‏ في ابتداء وقت التكبير 
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tall gaily‏ اتفق شيوخ الصحابة نحو عمر ley‏ وعبد الله بن مسعود وعائشة Bh‏ على 
البداية بصلاة الفجر من يوم عرفةء وبه أحذ علماؤنا في ظاهر الرواية» واحتلفوا في 
الختم؛ قال ابن مسعود: يختم عند العصر من يوم النحر يكبر ثم caba‏ وذلك ثمان 
صلوات. وبه أذ أبو حنيفة amy‏ الله. وقال علي: يختم عند العصر من آخر أيام 
التشريق فيكبر لثلاث وعشرين صلاة وهو إحدى الروايتين عن عمر 5ه وبه أخذ gh‏ 
يوسف ومحمد» Gy‏ رواية عن عمر ce‏ يختم عند الظهر في آخر أيام التشريق. وأما 
الشبان من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر فقد اتفقوا على البداية بالظهر من يوم 
النحر» وروي عن أبي يوسف أنه أخذ به غير أنهما احتلفا في الختم» فقال ابن عباس 
يختم عند الظهر من آخر أيام التشريق. وقال ابن عمر: يختم عند الفجر من آحر أيام 
التشريق. وبه أخحذ الشافعي... فالشافعي مر على أصله من الأحذ بقول الأحداث من 
الصحابة to‏ لوقوفهم على ما استقر من الشرائع دون ما نسخ» خصوصا في موضع 
الاحتياط؛ لكون رفع الصوت بالتكبير بدعة إلا في موضع ثبت بالشرع. وأبو يوسف 
ومحمد احتجا بقوله تعالى: [وَاذْكُرُوا الله في يام مَعْدُودَات) [البقرة: [vor‏ وهي 
أيام التشريق» فكان التكبير فيها واجباء oY,‏ التكبير شرع PR‏ المناسك» Ay‏ 
المناسك إنما ينتهي بالرمي» فيمتد التكبير إلى آخر وقت الرمي... (ب-۲۹۰/۱- 
۹۱( | 
نفي احرج 

1-... الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة... لأنه عبادة لا Gols‏ إلا بكلفة 
عظيمة ومشقة شديدة» بخلاف سائر العبادات» فلو وجب في كل عام لأدى إلى 
الحرج» وأنه منفي شرعا...(ف-۱۸۰/۲) 

5- [...] لا حج على المريض والزمن والمقعد والمفلوج والشيخ الكبير الذي لا 
يثبت على الراحلة بنقسه» والمحبوس والممنوع من قبل السلطان الجائر عن الخروج إلى 
الحج؛ OY‏ الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج» والمراد منها استطاعة CANT‏ 
وهي سلامة الأسباب والآلات» ومن dle‏ الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة 


WMA 


عن القيام ما لا بد منه في سفر الحج؛ OY‏ الحج Gale‏ بدنية فلا بد من سلامة البدنء 
ولا سلامة مع المانع. وعن ابن عباس Di a gi cA} FB e‏ 
Ji]‏ عمران: ol [a‏ أن يصح بدن العبد» ويكون له of‏ زاد وراحلة من غير 
أن يحجبء ولأن القرب والعبادات وحبت بحق الشكر لما أنعم الله على المكلف» فإذا 
منع السبب الذي هو النعمة - وهو سلامة البدن أو المال - كيف يكلف بالشكر ولا 
نعمة؟ (ب-854/5١)‏ 
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مقاصد النكاج asılgig‏ 
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مقاصد النكاح 

var‏ [...] وفيه فوائد خمسة: الولدء وكسر الشهوة» وتدبير المنزلء وكثرة 
العشيرة» dale y‏ النفس بالقيام يمن. 

الفائدة الأولى: الولدء وهو الأصل وله وضع النكاح» والمقصود إبقاء النسل وأن لا 
يخلو العالم عن جنس الإنس... 

الفائدة الثانية: التحصن من الشيطان» وكسر التوقان» ودفع غوائل الشهوة» وغض 
البصرء وحفظ الفرج» وإليه الإشارة بقوله 1B‏ "من نكح فقد حصن نصف دينه» فليتق 
الله في الشطر الآخر"» وإليه الإشارة بقوله: "عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإن الصوم له وجاء" [...]» وليس يجوز أن يقال: المقصود اللذة» والولد لازم منها كما 
يلزم مثلا قضاء الحاجة من الأكل وليس مقصودا في ذاته» بل الولد هو المقصود بالفطرة 
والحكمة» والشهوة باعثة cade‏ ولعمري في الشهوة حكمة أخرى سوى الإرهاق إلى 
الإيلاد» وهو ما قي قضائها من اللذة الي لا توازيها لذة ولو دامت» فهي منبهه على 
اللذات الموعودة في الجنان» إذ الترغيب في لذة لم يجد ها ذواقا لا ينفع... 

الفائدة الثالثة: ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب 
وتقوية له على العبادة» فإن النفس ملول» وهي عن الحق نفور؛ لأنه على Bre‏ 
طبعهاء فلو كلفت المداومة بالاكراه على ما يخالفها جمحت وثابت» وإذا روحت 
باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت [...]» Lal eig‏ فائدة لا ينكرها من 
جرب إتعاب نفسه قي الأفكار والأذكار وصنوف الأعمال» وهي خارجة عن 
الفائدتين السابقتين» > Y‏ تطرد في حق الممسوح ومن لا شهوة له إلا أن هذه 
الفائدة تمعل للنكاح فضيلة بالإضافة إلى هذه التيةء وقل من يقصد بالنكاح ذلك. 

وأما قصد الولد وقصد دفع الشهوة وأمثالها فهو مما يكثر... 

الفائدة الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس 
والفرش وتنظيف الأواني وقيئة أسباب المعيشة [...] فالمرأة الصالحة المصلحة للمسزل 
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عون على الدين بمذه الطريقة [...] فهذه أيضا من الفوائد الى يقصدها الصالحون؛ إلا 
uf‏ تخص بعض الأشخاص الذي لا كافل لحم ولا مدبرء ولا تدعو إلى امرأتين» بل 
ch‏ رعا ينغص المعيشة ويضطرب به أمور المنزل... 

الفائدة الخامسة: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل 
والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى 
طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربيته لأولاده» فكل هذه 
أعمال عظيمة الفضلء US‏ رعاية وولاية» والأهل والولد رعية» وفضل الرعاية عظيي 
إنما 58 منها من يحترز خيفة من القصور عن القيام بحقهاء وإلا فقد قال BE‏ "يوم 
من وال عادل أفضل من عبادة سبعين سنة"» ثم قال: "ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته"؛ ولیس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره کمن اشتغل بإصلاح نفسه فقطء 
ولا من صبر على الأذى كمن aby‏ نفسه وأراحهاء فمقاساة الأهل والولد منزلة 
الجهاد في سبيل الله [...] er-ralt-y‏ 

rat‏ [...] شرف النكاح وخحطره لما يتعلق به من المقاصد الدينية والدنيوية منها 
الولد والسكن... Eros)‏ 

6- [...] السكن والمودة هو قوام مقاصد النكاح... (ب-۲/٠١٠)‏ 

تفضيل الزواج على النوافل 
بالنظر إلى مقاصده 

- [...] سبب يتوصل به إلى مقصود هو مفضل على النوافل؛ لأنه سبب 
لصيانة النفس عن الفاحشة» وسبب لصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة والسكن واللباس 
لعجزها عن الكسب» وسبب Spat‏ الولد الموحد»ء وكل واحد من هذه المقاصد 
مفضل على (ivi)... Py‏ 

مقاصد شهوة الجماع 
۷- اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدتين: 
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إحداهما: of‏ يدرك لذته فيقيس به لذات الآحرة. فإن لذة الوقاع لو دامت لكانت 
أقوى لذات الأجسادء كما أن النار وآلامها أعظم آلام الجسد. والترغيب والترهيب 
يسوق الناس إلى سعادتهم» وليس ذلك إلا بألم محسوس ولذة محسوسة مدركة؛ فإن ما 
لا يدرك بالذوق Y‏ يعظم إليه الشوق. 

الفائدة الثانية: بقاء النسل ودوام الوحود [...]. (إ-١٣/۷١٠)‏ 

الشهوات ليست مباحة لذاقا 
بل لما تجلبه من die‏ 

۸- [...] ولا يحل إتيان الزوجة في دبرها؛ لأن الله تعالى عز شأنه نمى عن قربان 
الخائض ونبه على coal‏ وهو كون الحيض أذى» والأذى في ذلك امحل أفشح ely‏ 
فكان أولى بالتحريم. وروي عن سيدنا علي ڪه أن رسول الله يلل قال: "من أتى حائضا 
أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فهو كافر يما أنزل على محمد BE‏ 
فى عن إتيان النساء في محاشهن أي أدبارهن» وعلى ذلك جاءت الآثار من الصحابة 
الكرام Ll od‏ ميت اللوطية الصغرى» ولأن حل الاستمتاع في الدنيا لا يثبت الحق قضاء 
الشهوات خاصة؛ clad OY‏ الشهوات خاصة دارا أحرى» Uy‏ يثبت لحق قضاء 
الحاجات» وهي حاجة بقاء النسل إلى انقضاء الدنياء إلا أنه ركبت الشهوات في البشر 
للبعث على قضاء الحاحات» وحاجة النسل Y‏ قي الأدبار» فلو ثبت الحل 
لثبت لحق clad‏ الشهوة cobs‏ والدنيا لم تخلق له. («ب-179/0) 

لماذا منع نكاح المتعة؟ 

8 ... النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة» بل لأغراض ومقاصد يتوسل به إليهاء 

واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد» فلا يشرع. (Er Of Yes)‏ 
تحريم اللواط لكونه يقطع النسل 
ويفسد BLT‏ 

- عن محمد بن سنان» أن Ul‏ الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه 

فيما كتب من جواب مسائله علة تحريم الذكران للذكران والإناث للإناث لما ركب 
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في الإناث Ly‏ طبع عليه OLS‏ ولا في إتيان الذكران الذكران والإناث والإناث من 
انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب (o£v/Je) Lil‏ 
النظر بغية الزواج يباح ولو بشهوة 
لأن ذلك يحقق المصلحة المقصودة 
-0١‏ [...] إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس of‏ ينظر إلى وجهها وإن كان عن 
شهوة؛ N‏ النظر Jal‏ على الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل 
المقاصد على ما قال البي BE‏ للمغيرة بن شعبة ظله حين أراد أن يتزوج امرأة: "اذهب 
فانظر إليها فإنه أحرى أن pop‏ بينكما". دعاه BE‏ إلى النظر مطلقاء وعلل BE‏ بكونه 
وسيلة إلى الألفة والموافقة. (Ar Joc»)‏ 
مقاصد المهر 
-vay‏ ]...[ ملك النكاح لم يشرع لعينه» بل لمقاصد لا حصول ها إلا بالدوام 
على النكاح والقرار cade‏ ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد لما يجري بين 
الزوجين من الأسباب الي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخشونة. فلو لم 
يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك gol‏ خحشونة تحدث بينهما؛ 
لأنه لا zu‏ عليه إزالته لما لم خف لزوم cell‏ فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح. 
ولأن Fin‏ النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة» ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت 
المرأة عزيزة مكرمة عند الزوجء ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بعال له 
خطر عنده؛ GY‏ ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به إمساكه. وما يتيسر 
طريق إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه» وم هانت في أعين الزوج تلحقها 
الوحشة» فلا تقع الموافقة» فلا تحصل مقاصد النكاح [...]. (Ee ALY)‏ 
حكم الجهالة يختلف بين البيع والمهر 
بحسب مقاصد كل منهما 
var‏ — [...] والنكاح part‏ الجهالة اليسيرة مثل جهالة مهر ¿JU‏ وإنغا كان 
كذلك cg OY‏ البيع على المضايقة والمماكسةء فالجهالة فيه وإن قلت تفضي إلى 
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المنازعة» ومبن النكاح على المسامحة والمروءة. فجهالة مهر المثل فيه لا تفضي إلى 
المنازعة» فهو الفرق» وأما وحوب الوسط فلأن الوسط هو العدل؛ لما فيه من مراعاة 
الجانيين [...]. (ب-۱۹/۲٤)‏ 
مقصود الولاية في الزواج 
وهل تسقط بزوال موجبها؟ 

-٤‏ وأما الاستدلال فهو ULE‏ بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها 
في النكاح؛ فلا تبقى موليا عليها كالصي العاقل إذا بلغ. والحامع أن ولاية الإنكاح LL‏ 
ثبتت للب على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرعا؛ لكون النكاح تصرفا نافعا متضمنا 
مصلحة الدين والدنياء وحاجتها إليه حالا ومآلاء US y‏ عاجزة عن إحراز ذلك 
بنفسهاء وكون الأب قادرا عليه» وبالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة» وقدرت على 
التصرف في نفسها حقيقة» فتزول ولاية الغير عنهاء وتثبت الولاية OY Ub‏ النيابة 
الشرعية إنما تنبت بطريق الضرورة نظراء فتزول بزوال الضرورة» مع أن الحرية منافية 
لثبوت الولاية للحر على الحرء وثبوت الشيء مع GUY‏ لا يكون إلا بطريق الضرورة» 
وهذا المعى زالت الولاية عن إنكاح الصغير العاقل إذا بلغ» وتثبت الولاية له وهذا 
coal‏ موجود في الفرع» ولهذا زالت ولاية الأب عن التصرف في مالها وتثبت الولاية 
هاء كذا هذاء وإذا صارت ولي نفسها في النكاح لا تبقى موليا عليها بالضرورة» لما فيه 
من الاستحالة... 

وأما قوله 138 "النكاح die‏ ضرر" فممنوع بل هو عقد منفعة» لاشتماله على 
مصالح الدين والدنيا من السكن والألف والمودة والتناسل والعفة عن الزنا واستيفاء 
المرأة بالنفقة eryi-rv./r-oy[...]‏ 

علة اشتراط الكفاءة في النكاح 

...-٥‏ وجه ما روي عن ابي يوسف UE‏ إذا زوحت نفسها من كفء ينفذ؛ 

OF‏ حق الأولياء في النكاح من حيث صيانتهم عما يوجب لوق العار والشين هم 
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بنسبة من لا يكافئهم بالصهرية إليهم» وقد بطل هذا المعن بالتزويج من كفء يحققه 
أا لو حدت LT‏ وطلبت من الولي الإنكاح منه لا يحل له الامتناع» ولو امتنع يصير 
ale‏ فصار عقدها والحالة هذه.منزلة عقده على نفسه... (TV YU 9/ Yo)‏ 

rar‏ [...] مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة؛ UY‏ لا تحصل إلا 
بالاستفراش» والمرأة تستنكف عن استفراش غير الكفء وتعير بذلك» فتختل cabal‏ 
ولأن الزوحين CA‏ بينهما مباسطات قي النكاح لا يبقى النكاح بدون تحملها عاد 
والتحمل من غير الكفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة» فلا يدوم النكاح مع 
عدم الكفاءة» فلزم اعتبارها [...]. (£19/Y=0>)‏ 

7- [...] النكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه هو إنكاح المرأة نفسها من 
غير رضا الأولياء لا يازم» حي لو زوجت نفسها من غير كفء من غير رضا الأولياء 
لا يلزم» وللأولياء حق الاعتراض؛ OY‏ في الكفاءة حقا للأولياء؛ لأنهم ينتفعون بذلك» 
ألا ترى pl‏ يتفاخرون بعلو نسب النتنء ويتعيرون بدناءة نسبه فيتضررون بذلك» 
فكان هم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض... ولو كان التزويج برضاهم» يلزم 
حى لا يكون لهم حق الاعتراض؛ OY‏ التزويج من المرأة تصرف من الأهل في محل هو 
حالص حقها وهو نفسهاء وامتناع اللزوم كان لحقهم المتعلق بالكفاءة» فإذا رضوا فقد 
أسقطوا حق أنفسهم وهم من Jal‏ الإسقاط [...] (ب-479/5-١47)‏ 

حكمة الحرمات في النكاح 

- [...] حرمت SINE a Sal ¿SE‏ 
oly‏ الأخ ou‏ الأخت oa Stiga‏ أ ta ee‏ [النساء: gol [rr‏ الله 
She‏ عن تحريم هذه المذكورات... OY‏ نكاح هؤلاء يفضي إلى قطع الرحم؛ OY‏ 
النكاح لا يخلو عن مباسطات GA‏ بين الزوجين dole‏ وبسببها SA‏ الخشونة 
بينهماء وذلك يفضي إلى قطع الرحم. فكان النكاح سببا لقطع الرحم مفضيا إليه» 
وقطع الرحم حرام والمفضي إلى الحرام حرام. وهذا المع يعم الفرق السبع؛ OV‏ 
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قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل. ويختص الأمهات coat‏ آخرء وهو أن احترام الأم 
وتعظيمها واحب» وهذا أمر الولد dobar‏ الوالدين بالمعروف» وخفض الحناح Lab‏ 
والقول ce‏ وني عن التأفيف Led‏ فلو جاز النكاح والمرأة تكون تحت أمر الزوج 
وطاعته وحدمته مستحقة عليها للزمها ذلك» وأنه ينفي الاحترام» فيؤدي إلى التناقض 
wrar-rar/t-o) .]...[‏ 

SL.) -8‏ نسّائكم ) [النساء: ۲۳]... سواء دحل بزوجته أو كان 
لم يدخل ls‏ عند Als‏ العلماء... حى إن من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول يما أو 
ماتت لا يجوز له أن يتزوج أمها عند عامة العلماء... OY‏ هذا النكاح يفضي إلى قطع 
الرحم؛ لأنه إذا طلق بنتها وتزوج بأمها حملها ذلك على الضغينة الى هي سبب 
القطيعة فيما بينهماء وقطع الرحم > col‏ فما أفضى إليه يكون حراما. هذا المع حرم 
الجمع بين المرأة وبنتهاء وبين المرأة وأمهاء وبين عمتها وخالتهاء على ما نذكر إن شاء 
الله تعالى» بخلاف جانب الأم حيث لا تحرم بنتها بنفس العقد على الأم؛ OY‏ إباحة 
النكاح هناك لا تؤدي إلى القطع؛ لأن الأم في ظاهر العادات تؤثر بنتها على نفسها في 
الحظوظ والحقوق» والبنت لا تؤثر أمها على نفسها معلوم ذلك بالعادة» وإذا جاء 
الدحول تثبت الحرمة؛ oY‏ تأكدت مودقا لاستيفائها حظها فتلحقها الغضاضة» 
فيؤدي إلى a OY, cabal‏ ة تثبت بالدخول een‏ ® ا 

Sl] -۰‏ الي في حُجُورِكُمْ من GILG‏ اللأتي دَحَلْكُمْ بهن 
ol OY‏ تكوئوا ps‏ بهن (e‏ [النساء: ea. [Ir‏ حرمة بنت زوجة 
الرحل الي دحل بأمها وهي في حجره هذه AM‏ وإذا لم تكن في حجره تثبت حرمتها 
بدليل آخرء وهو كون نكاحها مفضيا إلى قطيعة الرحم» سواء كانت في حجره أو لم 
تكن على ما بينا فيما تقدم» إلا أن الله تعالى ذكر الحجر بناء على أن عرف الناس 
وعادتم أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها dole‏ فأخرج الكلام مخرج العادة كما في 
قول 188 Sir PER VG}‏ = إفلآق) [الإسراء: [Py‏ وقوله 38 OB}‏ 
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de‏ ألا دلو 1014( [النساء: ؟] ونحو ذلك. (ب-85/5؟) 

]...[-١‏ لا حلاف في أن الجمع بين الأحتين قي النكاح حرام لقوله تعالى: 
وأ تَجْمَعُوا E Go‏ معطوفا على قوله E‏ 
{Sigal‏ ولأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأن العداوة بين الضرتين 
ظاهرة» Ul,‏ تفضي إلى قطيعة الرحم» وقطيعة الرحم حرام» فكذا المفضيء وكذا 
الجمع بين المرأة وبنتها لما قلناء بل أولى؛ OY‏ قرابة الولاد مفترضة الوصل بلا حلاف. 
واختلف في الجمع بين ذواتي رحم محرم سوى هذين الجمعين بين امرأتين لو كانت 
إحداهما رجلا لا يجوز له نكاح الأخرى من الحانبين جميعا أيتهما كانت غير عين؛ 
كالجمع بين امرأة وعمتهاء واللجمع بين af pl‏ وخالتها ونحو td‏ قال عامة العلماء: لا 
يحوزء وقال te‏ الجمع فيما سوى الأحتين وسوى AM‏ وبنتها ليس بحرام. 
واحتج بقوله تعالى: (وَأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ 6503( [النساء: (re‏ ذكر at‏ 
وذكر فيما حرم الجمع بين الأختين وأحل ما وراء AUS‏ والحمع فيما سوى الأختين 
لم يدحل في التحريم؛ فكان داحلا في الإحلال. إلا أن الجمع بين AM‏ وبنتها حرم 
بدلالة النص OY‏ قرابة الولاد أقوى» فالنص الوارد ثمة يكون واردا Lege‏ من طريق 
الأول؛ ولنا الحديث المشهور وهو ما روي عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يل أنه 
قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة 
أختها" وزاد في بعض الروايات: "لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" 
الحديث» أخبر أن من تزوج عمة ثم بنت أحيها أو خالة ثم بنت أحتها لا يجوز ثم 
pal‏ تزوج بنت الأخ أولا ثم العمة» أو بنت الأحت أولا ثم الخالة لا يجوز ؛ لعلا 
يشكل أن حرمة الجمع يجوز أن تكون مختصة بأحد الطرفين دون الآحر كنكاح الأمة 
على الحرة أنه لا جوز ويجوز نكاح الحرة على الأمةء ولأن الحمع بين ذواتٍ محرم في 
النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ OY‏ الضرتين يتنازعان» ويختلفان ولا يأتلفان» هذا أمر 
معلوم بالعرف والعادة» وذلك يفضي إلى قطع الرحمء وأنه حرام» والنكاح سبب» 
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فيحرم حن لا يؤدي cad}‏ وإلى هذا المعئ أشار البي BBE‏ آخر الحديث» فيما روي 
أنه قال: "إنكم لو فعلتم ذلك لقطعتم أرحامهن". وروي في بعض الروايات: AB"‏ 
يتقاطعن". Gy‏ بعضها: "أنه يوجب القطيعة". وروي عن أنس هه أنه قال: كان 
أصحاب رسول الله BB‏ يكرهون الجمع بين القرابة في النكاح وقالوا: إنه يورث 
الضغائن. وروي عن عبد الله بن مسعود هه أنه كره الجمع بين بني عمين وقال: لا 
أحرم ذلك لكن أكرهه. Lf‏ الكراهة فلمكان القطيعة» Lily‏ عدم الحرمة فلأن القرابة 
بينهما ليست .عفترضة الوصل... (ب-۳۹۱-۳۹۰/۲) 
مناط التحريم بالرضاع 

rr.‏ [...] الشرع علق الحرمة في باب الرضاع gee‏ التغذي على ما نطقت به 

الأحاديث [...] arlı-o‏ 
اذا أبيح نكاح الكتابية دون المشركة 

*0"- [...] لا يحوز للمسلم أن ينكح المشركة لقوله تعالى: AS VG}‏ 
(HS wi ach‏ [البقرة: [ivy‏ ويجوز أن ينكح الكتابية لقوله 35 
eh al)‏ من (SU‏ [المائدة: [o‏ والفرق أن الأصل 
لا يجوز للمسلم أن يتكح الكافرة؛ لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة 
الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح, إلا أنه حوز الكتابية 
لرجاء إسلامها؛ LEY‏ آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الحملة. وإنما نقضت الحملة 
بالتفصيل بناء على pol LU‏ عن الأمر على حلاف حقيقته» فالظاهر Lal‏ مى نبهت 

حقيقة الأمر تنبهت» gly‏ بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به 
على الحملة» هذا هو الظاهر من حال الي بن أمرها على الدليل دون الهوى والطيع» 
والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر» فكان قي نكاح المسلم إياها 
رجاء إسلامهاء فجوز نكاحها هذه العاقبة الحميدة. بخلاف المشركة؛ Lo‏ في احتيارها 
الشرك ما ثبت أمرها على الحجة» بل على التقليد بوجود الإباء عن ذلك من غير أن 
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يتتهي ذلك الخبر ممن يجب قبول قوله واتباعه وهو الرسولء فالظاهر أنما لا تنظر في 
الحجة ولا تلتفت إليها عند الدعوةء فيبقى ازدواج الكافرة مع قيام العداوة الدينية 
المانعة عن السكن والازدواج والمودة Le‏ عن العاقبة الحميدة» فلم 54 إنكاحها [...] 
(ب-۰۱/۲٤)‏ 

لماذا > زواج المسلمة بالكافر؟ 

ES ASE Y) يجوز إنكاح المؤمنة الكافر؛ لقوله تعالى:‎ Y ]...[ ٠“ 
حَتَى يؤمنوا] [البقرة: ١؟5]» ولأن في إنكاح المومنة الكافر حوف وقوع المؤمنة في‎ 
والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من‎ cays الكفر؛ لأن الزوج يدعوها إلى‎ 
ai sf} 35 الأفعال ويقلدونهم في الدينء إليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله‎ 
يذْعُون إلى التار) [البقرة: ١؟؟]؛ لأنهم يدعون المومنات إلى الكفرء والدعاء إلى‎ 
الكفر يوجب النار. فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا‎ OY إلى النار ؛‎ des الكفر‎ 
إلى الحرام» فكان حراما. والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار‎ 
يعم الكفرة أجمع» فيتعمم الحكم بعموم العلة» فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي» كما لا‎ 
الشرع قطع ولاية الكافرين عن المومنين بقوله‎ OY يجوز إنكاحها الوثي والمحوسي؛‎ 
فلو حاز‎ .]٠٤١ الْمُؤْمنِينَ سَبيلاً1 [النساء:‎ Je oy iS al يَجْعَلَ‎ cs) تعال:‎ 
(£-Y/v->) .[...] ee y وهذا‎ Glas إنكاح الكافر المؤمنة له عليها‎ 

علة إيجاب النفقة للزوجة 

.- [...] المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزو ج» ممنوعة عن الاكتساب ABE‏ 
فکان نفع حبسها عائدا cad}‏ فكانت كفايتها tado‏ كقوله BE‏ "الخراج بالضمان"» 
UY,‏ إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن المخروج للكسب بحقه. فلو لم يكن كفايتها 
عليه هلكت» وهذا for‏ للقاضي رزق قي بيت مال المسلمين لحقهم؛ لأنه محبوس 
لجهتهم ممنوع عن الكسب» فجعلت نفقته في ماهم وهو بيت المال» كذا ها هنا... 
وقال الشافعي: السبب وهو الزوجية وهو US‏ زوجة له» ورا قالوا: ملك النكاح 
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للزوج عليهاء ورا قالوا: القوامية. واحتج بقوله تعالى: SEN}‏ قَوَامُونَ عَلَى sl‏ 
fond Les‏ الله a‏ عَلَى sat‏ وَبمًا أثفقوا من {etl‏ [النساء: cor gf [re‏ 
النفقة عليهم لكوم قوامين» والقوامية تثبت بالتكاح... (lio)‏ 
العبرة في اعتبار الإيلاءء بقصد الإضرار وعدمه 

7 المسألة الخامسة: فيما يقع عليه الإيلاء: وذلك هو ترك الوطيء سواء كان 
في حال الرضا أو الغضب عند الجمهور. وقال الليث والشعي: لا يكون إلا عند 
الغضب؛ والقرآن عام قي كل حالء» فتخصيصه دون دليل لا يحوز. وهذا الخلاف انبى 
على أصل؛ وهو أن مفهوم الآية قصد المضارة بالزوجة وإسقاط حقها من bl‏ 
فلذلك قال علماؤنا: إذا امتنع من الوطء قصدا للإضرار من غير عذر مرض أو رضاع 
وإن لم يحلف» كان حكمه حكم المولي» وترفعه إلى الحاكم إن شاءت» ويضرب له 
الأحل من يوم رفعه؛ لوجود معن الإيلاء في ذلك؛ Ob‏ الإيلاء لم يرد لعينه» Uy‏ ورد 
tolinl‏ وهو المضارة وترك الوطىء حى قال علي وابن عباس: لما حلف ألا ua‏ لأحل 
الرضاع لم يكن موليا؛ لأنه قصد صحيح لا إضرار فيه. (ح-۱/٤٤۲)‏ 

7- المسألة السادسة: إذا حلف على منع الكلام أو الإنفاق» احتلف العلماء 
فيه. والصحيح أنه مول» لوجود المعيئ السابق بيانه من المضارة [...]. (regio‏ 
حكمة جعل الحكمين من أهل الزوجين 

۸-الأصل في الحكمين أن يكونا من الأهل؛ والحكمة قي ذلك أن الأهل أعرف 
بأحوال الزوجين» وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما؛ فأحكم الله سبحانه PM‏ 
بأهله [...] (o2Y/1=2)‏ 
مقاصد العمل بالتحكيم ومتى يكون لازما 
4 1- [...] قال مالك: إذا حكم رجحل Ar,‏ فحكمه ماض» وإن رفع إلى قاض 
أمضاه» إلا أن يكون جورا بينا. وقال سحنون: يمضيه إن رآه. قال ابن العربي: وذلك 
في الأموال والحقوق الي تختص بالطالب» فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان. 
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والضابط of‏ كل go‏ احتص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم به. 
وقال الشافعي: التحكيم جائز وهو غير لازم؛ وإنما هو فتوى. قال: لأنه لا يقدم آحاد 
الناس الولاة والحكام» ولا يأحذ آحاد الناس الولاية من أيديهم... وتحقيقه أن الحكم 
بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة 
الولاية ومؤد إلى ارج الناس ارج الحمرء فلا بد من نصب فاصل؛ فأمر الشرع 
بنصب الوالي ليحسم قاعدة cc Al‏ وأذن في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة 
الترافع» لتم المصلحتان» وتحصل الفائدتان. والشافعي ومن سواه لا يلحظون الشريعة 
بعين مالك رحمه الله ولا يلتفتون إلى المصالح ولا يعتبرون المقاصدء وإنما يلحظون 
الظواهر وما يستنبطون منها [...]. (V¥O“VVE/Y=z)‏ 
لماذا تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر؟ 

-٠‏ [...] من طلقت وقد فرض هما فلها قبل المسيس نصف الفرض» ونا بعد 
المسيس جميع الفرض أو مهر مثلها. والحكمة في ذلك أن الله BB‏ قابل المسيس بالمهر 
الواحب ونصفه بالطلاق قبل المسيس» لما لحق الزوجة من رحض العقد» ووصم NH‏ 
الحاصل للزوج بالعقد [...]. Mario‏ 

الطلاق الثلاث دفعة واحدة مناف لمقاصد التعدد في الطلاق 

-١‏ [...] النكاح عقد مصلحة؛ لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنياء 
والطلاق إبطال cad‏ وإبطال المصلحة مفسدة وقد قال الله Gi y ly} 1B‏ 
(Sat‏ [البقرة: 00[ وهذا معن الكراهة الشرعية عندنا أن الله تعالى Y‏ يحبه ولا 
يرضى به» إلا أنه قد يخرج من أن يكون مصلحة لعدم توافق الأخلاق وتباين الطبائع» 
أو لفساد يرحع إلى نكاحها بأن علم الزوج أن المصالح تفوته بنكاح هذه المرأة» أو أن 
المقام معها سبب فساد دينه ودنياه» فتنقلب المصلحة في الطلاق ليستوقي dolio‏ 
النكاح من امرأة أحرى. إلا أن احتمال أنه لم يتأمل حق التأمل ولم ينظر حق النظر في 
العاقبة قائمة» فالشرع والعقل يدعوانه إلى النظرء وذلك y‏ أن يطلقها طلقة واحدة 
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رجعية» حن إن التباين أو الفساد إذا كان من جهة المرأة تتوب وتعود إلى الصلاح إذا 
ذاقت مرارة الفراق» وإن كانت لا تتوب نظر في حال نفسه أنه هل a‏ الصبر عنها؟ 
ple of‏ أنه لا يمكنه الصبر عنها يراجعهاء ple Oly‏ أنه a‏ الصبر عنها يطلقها في 
الطهر الثاني ثانياء ويجحرب نفسه ثم يطلقهاء فيخرج نكاحها من أن يكون مصلحة 
ظاهرا وغاليا؛ لأنه لا يلحقه الندم غالباء فأبيحت الطلقة الواحدة أو GI‏ في ثلاثة 
أطهار على تقدير خروج نكاحها من أن يكون مصلحة» وصيرورة المصلحة في 
الطلاق» ob‏ طلقها UW‏ جملة واحدة في حالة الغضب - وليست حالة الغضب حالة 
yo‏ لم يعرف خروج النكاح من أن يكون مصلحة, فكان الطلاق إبطالا 
للمصلحة من حيث الظاهر فكان مفسدة. aralr-o)‏ 
مقاصد العدة عديدة 

۲ [...] ففي شرع العدة عدة حكم» منها: العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع 
ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسدء By‏ ذلك من الفساد ما 
تمنعه الشريعة والحكمة. ومنها تعظيم حطر هذا العقد ورفع قدرهء وإظهار شرفه. 
ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه 
من الرجعة. ومنها: قضاء حق الزوج» وإظهار تأثير فقده قي المنع من التزين والتجملء 
ولذلك شرع الإحداد عليه ST‏ من الإحداد على الوالد والولد. ومنها: الاحتياط GE‏ 
الزوج؛ ومصلحة Gory zh‏ وحق الولدء والقيام GA‏ الله الذي أوجبه؛ ففي العدة أربعة 
حقوق» وقد أقام الشارع الموت مقام الدحول في استيفاء المعقود عليه؛ فإن النكاح 
مدته العمرء وهذا أقيم مقام الدحول قي تكميل الصداق» وقي تحريم الربيبة عند جماعة 
من الصحابة ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. 
(A0/Y=ps)‏ 

[e [الطلاق:‎ (als يَصَعْنَ‎ of الأحمّال أَجَلْهُنَ‎ oy ]اواو‎ ...[ -rır 
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[...]ء اعلموا وفقكم الله أن المقصود يمذه العدة براءة الرحم من ماء الزوج؛ فامتناع 
النكاح إتما هو لأجل الماء الواحب صيانته أولا. وامتناع عقد النكاح إنما هو لاستحالة 
وجوده شرعا على محل لا يفيد مقصوده فيه وهو الحل. وامتناع الطيب والزينة GY‏ من 
دواعیه» فقطعت الذريعة إليه نع ما يحرص عليه. (ح-١/ (VAL‏ 
تعليل الأحكام المختلفة بين الرجال والنساء 

-٤‏ فإن قيل: لم حير الرجل في الاستمتاع وأجبرت المرأة؟ قلنا: لو خيرت 
النساء لعجز الرجال عن إجابتهن؛ إذ لا تطاوعهم القوى على إجابتهن؛ ولا يتأتى لهم 
ذلك فى كثير من الأحوال؛ لضعف القوى وعدم الاستنشارء والمرأة يمكنها التمكن في 
كل وقت وحين. 

فإن قيل: لم جعل الطلاق بيد الرجال دون النساء؟ قلنا: لوفور عقول الرجال 
ومعرفتهم عا هو الأصلح من الطلاق والتلاق والاتصال والافتراق. فإن قيل: لم حوز 
للرحال الطلاق مع ما فيه من كسر النساء وأذيتهن؟ قلنا: لأن الرجل قد يكره المرأة 
ويسوءها لسوء أخلاقها أو لدمامة خلقها أو لسبب من الأسباب» فلو ألزم بإمساكها 
فيما بقي من عمره بحيث لا يقدر على دفع ذلك الضرر لعظم الإضرار بالرجال. فإن 
قيل: فهلا شرع الطلاق مرة واحدة كي لا يتكرر على النساء كسر الطلاق مع ما فيه 
من شدة البلاء وشاتة الأعداء؟ قلنا: لو جوز الشرع الطلاق من غير حصر لعظم 
الإضرار بالنساء» ولو pad‏ على مرة واحدة لتضرر الرجال» فإن الندم يلحق المطلق 
بعد انقضاء العدة في كثير من الأحوال فقصر الطلاق على الثلاث؛ لأن الثلاث قد 
عرفت في مواطن الشريعة كإحداد النساء على الموتى والتهاجر بين أهل الإسلام. 

فإن قيل: لم فضل الرجال على النساء بتحذيرهن والحكم عليهن والإلزام بالسفر 
والمقام» وفضل النساء على الرحال بإيجاب النفقة والكسوة والإسكان مع استوائهم في 
نيل المراد وقضاء الأوطار؟ قلنا: لما جعل للرجال التحكم عليهن في التحذير والتسفير 
والإلزام بالتمكين» جعل لمن ذلك جبرا لما جعل عليهن من أحكام الرجال في الانفصال 
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والاتصال ولزوم المساكن وتعيين الديار والمواطن» فأوجب الله لكل واحد منهما ما 
Gob‏ بحاله؛ إذ لا قدرة للنساء في الغالب على اكتساب الكسوة والنفقة وتحصيل 
المساكن وماعون الدارء ولا يليق بالرجال الكاملة أديافم وعقولهم أن تحكم عليهم 
النساء؛ لنقصان عقون وأديافن» By‏ ذلك كسر لنخوة الرجال مع غلبة المغاسد فيما 
يحكم به النساء على الرحالء وقد قال BE‏ "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". 

ob‏ قيل: لم اعتبرت المساكن بحال النساء والنفقات والكسي SLA‏ الرجال؟ قلنا: 
المرأة تتعير بالمسكن الخسيس الذي لا يناسب حاها؛ لأنه مشاهد لا يخفى على أوليائها 
وأعدائهاء بخلاف الكسوة والطعام فإنهما Y‏ يشاهدان في أغلب الأحوال» فكان 
تضررها بالمسكن الخسيس أعظم من تضررها بأكل الرديء ولبس الخسيس. (ق- 
11-۱( 

لماذا يتزوج الرجل بأربع ولا تتروج المرأة إلا واحدا؟ 

6- عن محمد بن سنان أن الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله 
علة تزويج N‏ نسوة ويحرم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد: لأن الرجل إذا 
تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا cal‏ والمرأة لو كان لما زوجان أو أكثر من ذلك 
لم يعرف الولد لمن هوء إذ هم المشتركون في نكاحهاء وقي ذلك فساد الأنساب 
والمواريث والمعارف. (عل/٤‏ +2( 

مقاصد الشريعة في تقسيم ASAS‏ 

57 قوله تعالى: (من بَعْد رصيّة يُوصي بها أو 05( [النساء: :]١١‏ قال 
علماؤنا: هذا فصل عظيم من فصول الفرائض» وأصل عظيم من أصول الشريعة؛ 
وذلك أن الله سبحانه جعل المال قواما للخلق؛ ويسر لهم السبب إلى جمعه بوجوه 
متعبة» ومعان ns‏ الإكثار منه والزيادة على القوت الكافي 
المبلغ إلى المقصود» وهو تار كه بالموت يقينا ومخلفه لغيره» فمن رفق الخالق بالخلق صرفه 
عند فراق الدنيا؛ إبقاء على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه: 
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الأول: ما يحتاج ad)‏ من كفنه وجهازه إلى قبره. 

الثاي: ما تبرأ به ذمته من دينه. 

الثالث: ما يتقرب به إلى الله من حير ليستدرك به ما فات في أيام مهلته. 

الرابع: ما يصير إلى ذوي قرابته الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة. 

فأما الأول UG‏ قدم لأنه أولى .ماله من غيره» ولأن حاجته الماسة في الخال متقدمة 
على دینه» وقد كان في حياته لا سبيل لقرابته إلى قوته ولباسه» وكذلك في كفنه.وأما 
تقدم الدين فلأن ذمته Eh‏ بدينه» وفرض الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب 
به.فأما تقلع الصدقة على الميراث في بعض المال ففيه مصلحة شرعية وإيالة دينية؛ لأنه 
لو منع جميعه لفاته باب من البر عظيم» ولو سلط عليه لما أبقى لورثته بالصدقة منه شيئا 
لأكثر الوارثين أو بعضهم؛ فقسم الله سبحانه بحكمته المال وأعطى الخلق ثلث أموالهم 
في آخر أعمارهم» وأبقى سائر JU‏ للورئة» كما قال عليه السلام: "إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"» مع أنه WIS‏ منه بعيد 
عنه.وأراد بقوله: "حير" هاهنا وجوها معظمها أن ذلك سبب إلى ذكره بالجميل» 
وإحياء ذكره هو إحدى الحياتين» ومعن مقصود عند العقلاء» وقد أثى الله سبحانه 
على الأنبياء في طريقه فقال: e ZG}‏ الآخرين) [الصافات: [VA‏ وأخير 
عن رغبته فيه فقال: fatty}‏ لي OL‏ صق في الآخرين) [الشعراء: [at‏ وإذا 
كان ats‏ اا درق حرفن ذكرهم في الطاعة وذكره [...] فإن قيل: فما 
USL‏ في تقدم ذكر الوصية على ذكر الدين» والدين مقدم عليها؟ قلنا: في ذلك 
خمسة dor gf‏ 

الأول: of‏ لا توجب ترتيباء إنما توحب تفصيلاء فكأنه قال: من بعد أحدها 
أو من بعدهماء ولو ذكرهما بحرف الواو لأوهم اللجمع والتشريك؛ فكان ذكرهما بحرف 
"أو" المقتضي التفصيل أولى. 

الثاني: أنه قدم الوصية؛ OY‏ تسيبها من قبل نفسه» والدين ثابت مؤدى ذكره أم لم 
يذ كره. 
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الثالث: أن وحود الوصية أكثر من وجود الدين؛ فقدم في الذكر ما يقع غالبا في 
الوجود. 

الرابع: أنه ذكر الوصية لأنه أمر مشكل» هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله أم لا؟ OY‏ 
الدين كان ابتداء تاما مشهورا أنه لا بد منه» فقدم المشكل؛ لأنه أهم في البيان. 

الخامس: أن الوصية كانت مشروعة ثم نسخت في بعض الصورء فلما ضعفها النسخ 
قويت بتقدم الذكر؛ وذكرهما معا كان يقتضي أن تتعلق الوصية بجميع المال تعلق 
الدين.لكن الوصية حصصت ببعض المال؛ UY‏ لو حازت قي جميع المال لاستغرقته by‏ 
يوجد ميراث؛ فخصصها الشرع ببعض الالء بخلاف الدين» فإنه أمر ينشئه .بمقاصد 
صحيحة في الصحة والمرض» بينة المناحي في كل حال» يعم تعلقها JUL‏ كله. 

Uy‏ قام الدليل وظهر coal‏ في تخصيص الوصية ببعض JU‏ قدرت ذلك الشريعة 
بالثلث» وبينت المعن المشار إليه على لسان GHB oll‏ حديث سعد؛ قال سعد coll‏ 
238 يا رسول الله لي مال ولا يرثي إلا ابنة لي» أفأتصدق als‏ مالي... الحديث» إلى 
أن قال له البي Be‏ "الثلث والثلث كثير» إنك أن تذر ورثتك أغنياء حير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس". 

فظهرت المسألة VS‏ ومعين وتبينت حكمة وحكما. (ح- )515-4417/١‏ 

مدار الحضانة على مصلحة الحضون 

7-... فالحضانة تكون للنساء في وقت وتكون للرحال في وقت» والأصل فيها 
النساء؛ Y‏ أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار» ثم تصرف إلى الرحال؛ لأفم على 
الحماية والصيانة وإقامة Llar‏ الصغار أقدر» ولكل واحد منهما شرطء فلا بد من 
بيان شرط الحضانتين ووقتهما. أما الي للنساء فمن شرائطها أن تكون المرأة ذات رحم 
حرم من الصغارء فلا حضانة لبنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة؛ OY‏ 
om‏ الحضانة على الشفقة» والرحم المحرم هي المختصة ARAL‏ ثم pads‏ فيها 
الأقرب... 
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Jal,‏ الذمة في هذه الحضانة Jal e‏ الإسلام؛ oY‏ هذا الحق U‏ يثبت نظرا 
للصغير وأنه لا يختلف بالإسلام والكفر» وكذا اتحاد الدين ليس بشرط لثبوت هذا 
الحق حي لو كانت الحاضنة كتابية والولد مسلم كانت في الحضانة ALAS‏ كذا 
ذكر في الأصل لما قلناء وكان of‏ بكر أحمد بن علي الرازي يقول: إنها أحق بالصغير 
والصغيرة حي يعقلاء فإذا عقلا سقط حقها؛ لأنها تعودهما أخلاق الكفرة» وفيه ضرر 

وأما وقت الحضانة الى من قبل النساء فالأم والحدتان أحق بالغلام حى يستغي 
عنهن» فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده... ويستنجي وحده... وأما الحارية 
فهي أحق U‏ تحيض... وإنما اختلف حكم الغلام والحارية... OY‏ الغلام إذا 
استغن يحتاج إلى التأديب» والتخلق GEL‏ الرجال» وتحصيل أنواع الفضائلء 
واكتساب أسباب العلوم» والأب على ذلك أقوم وأقدرء مع ما أنه لو ترك في يدها 
لتخلق بأخلاق النساء وتعود بشمائلهن وفيه ضررء وهذا all‏ لا يوجد في الجاريةء 
فتترك في يد الأم» بل تمس الحاجة إلى الترك في يدها إلى وقت البلوغ؛ لحاجتها إلى 
تعلم آداب النساء؛ والتحلق بأحلاقهن» وحدمة البيت» ولا يحصل ذلك إلا وأن تكون 
عند الأم» ثم بعد ما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة» تقع الحاجة إلى حمايتها 
وصيانتها وحفظها عمن يطمع فيها؛ EST‏ لحما على وَضمء فلا بد ممن يذب عنهاء 
والرجال على ذلك أقدر. وأما غير هؤلاء من ذوات الرحم الحرم من الأحوات 
والخالات والعمات إذا كان الصغير عندهن فالحكم في الجارية كالحكم في الغلام» وهو 
Uf‏ تترك في أيديهن إلى أن تأكل وحدها وتشرب وحدها وتلبس وحدهاء ثم تسلم إلى 
الأب» وإنما كان كذلك UY‏ وإن كانت تحتاج بعد الاستغناء إلى تعلم آداب النساء 
لكن في تأدييها استخدامهاء وولاية الاستخدام غير ثابتة لغير الأمهات من الأحوات 
والخالات والعمات» فتسلمها إلى الأب احترازا عن الوقوع في المعصية. 

وأما الى للرجال فأما وقتها فما بعد الاستغناء في الغلام إلى وقت البلوغ وبعد 
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الحيض قي الجارية إذا كانت عند الأم أو الحدتين» وإن كانا عند غيرهن فما بعد 
الاستغناء فيهما جميعا إلى وقت البلوغ؛ لما ذكرنا من المعين. وإنما توقت هذا الحق إلى 
وقت بلوغ الصغير والصغيرة OY‏ ولاية الرجال على الصغار والصغائر تزول بالبلوغ, 
كولاية المال» غير أن الغلام إذا كان غير مأمون عليه فللأب أن يضمه إلى نفسه ولا 
يخلي سبيله كي لا يكتسب شيئا عليه» ولیس عليه نفقته إلا أن يتطوع» UG‏ إذا بلغ 
عاقلا واجتمع رأيه واستغى عن الأب وهو مأمون عليه فلا حق للأب في إمساكه. 
كما ليس له أن aut‏ من ماله» فيخلي سبيله فيذهب حيث شاء. والجارية إن كانت 
ثيبا وهي غير مأمونة على نفسها لا يخلي سبيلها ويضمها إلى نفسه؛ وإن كانت مأمونة 
على نفسها فلا حق له فيها ويخلي سبيلها وتترك حيث أحبت» y‏ كانت بكرا لا 
يخلي سبيلها وإن كانت مأمونة على نفسها؛ UY‏ مطمع لكل طامع ولم تختير الرجال 
فلا يؤمن عليها الخداع... 

قال الشافعي: يخير الغلام إذا عقل التخيير. واحتج .ما روي عن al‏ هريرة bm‏ أن 
امرأة cat‏ رسول الله د فقالت: زوحي يريد أن ينتزع ابنه مڼ» وإنه قد نفع 
وسقاني من بئر أبي عنبة. فقال: "استهما “alo‏ فقال الرحل: من يشاقن قي Ll‏ فقال 
البي E‏ للغلام: ol”‏ أيهما شئت". فاخختار cad‏ فأعطاها إياه. OV,‏ في هذا نظرا 
للصغير؛ لأنه يحتاج الأشفق. 

ولنا ما روينا عن البي كل أنه قال للأم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". bg‏ يخير» 
ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة؛ لأنه لغلبة هواه fat‏ إلى اللذة الحاضرة من الفراغ 
والكسل وارب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعالم الدين» فيختار شر الأبوين» 
وهو الذي يهمله ولا يؤدبه. 

وأما حديث أبي هريرة #ه فالمراد منه التخيير في حق البالغ؛ ES‏ قالت: نفع 
وسقاني من بثر أبي عنبة. ومعى قوها: نفعي. أي: كسب علي. والبالغ هو الذي يقدر 
على الكسب. وقد قيل: إن بئر أبي عنية بالمدينة لا يمكن الصغير الاستقاء can‏ فدل 
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على أن المراد منه التخيير في حق البالغء ونحن به نقول: إن الصبي إذا بلغ يخير. والدليل 
عليه ما روي عن عمارة بن ربيعة المخحزومي أنه قال: غزا أبي البحرين فقتل» فجاء 
عمي ليذهب y‏ فخاصمته أمي إلى علي بن أبي طالب ذه ومعي أخ لي صغيرء 
فخيرني علي ذه ثلاثا فاخترت gb e‏ عمي أن يرضى» فوكزه علي ذه بيده 
وضربه بدرته وقال: لو بلغ هذا الصبي Lal‏ حير. فهذا يدل على أن التخيير لا يكون 
إلا بعد البلوغ... 

وليس للمرأة أن تنقل ولدها إلى دار الحرب وإن كان قد تزوجها هناك وكانت 
حربية بعد أن يكون زوجها مسلما أو ذميا؛ لأن في ذلك إضرارا بالصبي» Y‏ يتخلق 
بأخلاق الكفرة فيتضرر به» وإن كان كلاهما حربيين فلها ذلك؛ OY‏ الصبي تبع هما 
وهما من Jal‏ دار الحرب. (ب-575-51/5) 

الإضرار منوع في الشرع 

-rıa‏ [...] إلا 1 0 {tally‏ [البقرة: [rrr‏ قيل في بعض تأويلات 
الآية: أي: Y‏ تضار بولدها ob‏ ترميه على الزوج بعد ما عرفها وألفها ولا ترضعه 
فيتضرر الولد» وم تضرر الولد تضرر الوالد؛ لأنه يتألم قلبه بذلك» وقد قال الله تعالى 
WG}‏ موود لَه بولّده) [البقرة: [rr‏ أي: لا يضار المولود له بسبب الإضرار بولدهء 
كذا قيل في بعض وجوه التأويل. ولأن النكاح عقد سكن وازدواج» وذلك لا يحصل 
إلا باجتماعهما على مصالح النكاح ومنها إرضاع الولد gi‏ ولكنها إن أبت لا 
تحبر عليه؛ لما قلناء إلا إذا كان لا يوجد من يرضعه فحينئذ تحبر على إرضاعه؛ إذ لو لم 
تحبر عليه هلك الولدء ولو التمس الأب لولده مرضعا فأرادت الأم أن ترضعه بنفسها 
فهي أولى؛ UY‏ أشفق cade‏ ولأن في انتزاع الولد منها إضرارا يماء وأنه منهي عنه 
لقوله عز وجل (y SEN‏ قيل في بعض الأقاويل: أي لا يضارها 
زوجها بانتراع الولد منها وهي تريد إمساكه وإرضاعه [...]. Areale)‏ 
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استحقاق الولاية وترتيبها تابعان 
لمصلحة المولى عليه 

8- سبب هذا النوع من الولاية في التحقيق شيئان: أحدهما الأبوة» والثاني 
القضاء؛ OY‏ الحد من قبل الأب أب لكن بواسطة» ووصي الأب والحد استفاد الولاية 
منهماء فكان ذلك ولاية الأبوة من حيث المعئ» ووصي القاضي يستفيد الولاية من 
القاضي فكان ذلك ولاية القضاء معن» أما الأبوة UN‏ داعية إلى كمال النظر في حق 
الصغير لوفور شفقة الأب» وهو قادر على ذلك لكمال af,‏ وعقله» والصغير عاجز 
عن النظر لنفسه بنفسه» وثبوت ولاية النظر للقادر على العاجز عن النظر أمر معقول 
مشروع؛ لأنه من باب BEY!‏ على البر» ومن باب الإحسان» ومن باب إعانة 
الضعيف» وإغاثة اللهفان» وكل ذلك حسن عقلا وشرعاء ولأن ذلك من باب شكر 
النعمة» وهي نعمة القدرة؛ إذ شكر كل نعمة على حسب النعمة» فشكر نعمة القدرة 
معونة العاحز» وشكر النعمة واحب عقلا وشرعاء فضلا عن الجواز. ووصي الأب 
قائم مقامه؛ لأنه رضيه واخحتاره» فالظاهر أنه ما احتاره من بين سائر الناس إلا لعلمه 
بان شفقته على ورئته مثل شفقته عليهم» ولولا ذلك لما ارتضاه من بين سائر الناس» 
فكان الوصي ll‏ عن الأب» وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو. والجد له كمال 
الرأي ووفور الشفقةء إلا أن شفقته دون شفقة الأب فلا جرم تأحرت ولايته عن 
ولاية الأب وولاية وصيه ووصي وصيه أيضا؛ لأن تلك ولاية الأب من حيث المع 
على ما ذكرناء ووصي الحد قائم مقامه؛ GY‏ استفاد الولاية من جهتهء وكذا وصي 
وصيه» وأما القضاء فلأن القاضي لاختصاصه بكمال العلم والعقل والورع والتقوى 
والخصال الحميدة أشفق الناس على اليتامى فصلح ولياء وقد قال BE‏ "السلطان ولي 
من لا ولي له". إلا أن شفقته دون شفقة الأب والحد؛ OY‏ شفقتهما las‏ عن القرابة 
وشفقته لاء وكذا وصیه» فتأحرت ولايته عن ولايتهما. (UV fo)‏ 


ul, -*‏ ترتيب الولاية؛ فأولى الأولياء Y‏ ثم وصيف ثم وصي doy‏ ثم 
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الجدء ثم وصيه» ثم وصي وصيهء ثم القاضي» ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي؛ 
وإنغا تثبت الولاية على هذا الترتيب OY‏ الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم 
عن التصرف بأنفسهم» والنظر على هذا الترتيب OY‏ ذلك مين على الشفقة» وشفقة 
الأب فوق شفقة الكل» وشفقة وصيه فوق شفقة الحد؛ GY‏ مرضي الأب وعختاره, 
فكان خلف الأب في الشفقة» وحلف الشيء قائم مقامه كأنه هوء وشفقة الجد فوق 
شفقة القاضي؛ OY‏ شفقته las‏ عن القرابة» والقاضي qe‏ ولا شك أن شفقة 
القريب على قريبه فوق شفقة الأحبي» وكذا شفقة ad tano y‏ مرضي cado y Ad‏ 
OI‏ شفقته مثل شفقته» وإذا كان ما aor‏ له الولاية على هذا الترتيب كانت الولاية 
على هذا الترتيب ضرورة؛ OY‏ ترتيب الحكم على حسب ترتيب العلة. (ب- 
1 


142 


مقاصد JloJl‏ 
والمعاملات المالية 








مقصود البيع 

0- [...] المقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحله لأجله هو أن يحصل 
ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري؛ فيكون كل منهما قد حصل له 
مقصوده بالبيع» هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة... (عم-۲۲۷/۳) 

مقاصد مشروعية البيع 

- [...] شرعية أصل البيع وجنسه ثبت معقول ll‏ وهو أنه سبب لثبوت 
الاحتصاص واندفاع المنازعة» وأنه سبب بقاء العالم إلى حين؛ إذ لا قوام للبشر إلا 
بالأكل والشرب ¿ls‏ واللباس» ولا سبيل إلى استبقاء النفس بذلك إلا 
بالاعتصاص به واندفاع المنازعة» وذلك سبب الاختصاص واندفاع المنازعة وهو 
البيع... (ب-417/0) 

بيع abil‏ يحقق المقصود 
ويغني عن العقود 

.]...[ وهذا الفعل قد دل على مقصود البيع دلالة مستمرة في العادة‎ ]...[ -rrr 

(vv/y-) 
حصول المقصود يبيح بيع المجهول‎ 

4- فقاعدة ما لا يجوز بيعه على الصفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أن لا 
يكون قريبا جدا تمكن رؤيته من غير مشقة فإنه عدول عن اليقين إلى توقع الغرر. وأن 
لا يكون بعيدا Mor‏ لتوقع تغيره قبل التسليم أو يتعذر تسليمه. الشرط الثالث أن يصفه 
بصفاته الي تتعلق الأغراض ها وهي شروط التسليم ليكون مقصود المالية حاصلا... 
وفيه عليه السلام عن بيع المجهول إنما هو فيما جهلت ذاته؛ OY‏ الجهل بالذوات أقوى» 
لأن الصفة تبع للذات» ولقوله عليه السلام: "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا 


)\( بيع المعاطاة أو بيع التعاطي هو تبادل الثمن والمثمن بين البائع والمشتري من غير تعاقد صريح على 
البيع» ورعا من غير كلام ol‏ 
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رآه". ولأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه الصفة؛ كالنكاح» وباطن الصيرة» والفواكه 
في قشرهاء وقياسا على الأخذ بالشفعة ab‏ لا يشترط معرفة أوصافه» والجواب عن 
الأول أن تفاوت الالية LE‏ هو بتفاوت الصفات دون الذوات» ومقصود الشرع حفظ 
JU‏ عن الضياع... (ف-417//9 45-1 ؟) 
الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة 
ما تؤثر فيه الجهالات والغرر 
وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات 

-٥‏ وردت الأحاديث الصحيحة في فيه عليه السلام عن بيع الغرر وعن بيع 
oS 945)‏ واحتلف العلماء بعد ذلك» فمنهم من عممه في التصرفات - وهو الشافعي- 
فمنع من الحهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك ومنهم من فصل 
- وهو مالك - بين قاعدة ما Cod‏ فيه الغرر والجهالة» وهو باب المماكسات 
والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلها - وقاعدة ما لا يجتنب فيه 
الغرر والجهالة وهو ما لا يقصد لذلك» وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام: OU jb‏ 
وواسطة. فالطرفان أحدهما معاوضة صرفة» فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة 
إليه عادة كما تقدم أن الحهالات ثلاثة أقسام» فكذلك الغرر والمشقة. 

وثانيهما ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية SU‏ كالصدقة iy‏ والإبراءء 
فإن هذه التصرفات لا يقصد ها تنمية المال» بل إن فاتت على من أحسن إليه يما لا 
ضرر عليه فإنه لم يبذل شيئاء بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع 
المال المبذول في مقابلته» فاقتضت حكمة الشر ع منع الحهالة فيه» Uf‏ الإحسان الصرف 
فلا ضرر فيه» فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق 
بالمعلوم واجهول» فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعاء وقي المنع من ذلك وسيلة إلى 
تقليله» فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به» ولا ضرر عليه 


إن لم يجده؛ لأنه لم يبذل شيئاء وهذا فقه جميل. ثم إن الأحاديث لم يرد فيها ما يعم 
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هذه الأقسام حى نقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب الشرع» بل إنما وردت في 
البيع ونحوه. 

وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح؛ فهو من جهة أن المال فيه ليس مقصودا 
وإنما مقصده المودة والألفة والسكون» يقتضي أن يجوز فيه الجهالة والغرر مطلقاء ومن 
جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه JU‏ بقوله تعالى: أن يعوا {Singh‏ [النساء: 
[ يقتضي امتناع الحهالة والغرر فيه. فلوجود الشبهين توسط مالك فجوز فيه الغرر 
القليل دون الكثير [...]. (ف-6.0/1١151-1)‏ 

إذا زال الضرر زال التحريم الذي كان لأجله 

57-... روي عن رسول الله BB‏ أنه قال: "لا يبيع حاضر al)‏ دعوا الناس يرزق 
الله بعضهم من بعض". ولو باع جاز البيع؛ OV‏ النهي لمعن في غير البيع» وهو الإضرار 
fal‏ المصرء فلا يوجب فساد البيع» كالبيع وقت النداءء وهذا إذا كان ذلك يضر 
Jal,‏ البلد بأن كان أهله في قحط من الطعام والعلف» فإن كانوا في حصب وسعة فلا 
بأس به لانعدام الضرر... (ب-4/0 5 ؟) 

الشرع يحسم أسباب المنازعة 
ويتجاوز عما يتسامح الناس فيه 

۷ - [...] الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل» وإن كانت قليلة لا 
تمنع» وهذا استحسان» والقياس: أن air‏ قليلها وكثيرهاء ولا يجوز إلا بعد بيان التوع 
والصفة ومقدار الثمن؛ OV‏ البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة» فلا يصح 
التو كيل مما أيضا. 

وجه الاستحسان: ما روي أن رسول الله ك دفع دينارا إلى حكيم بن حزام 
ليشتري له به أضحية» ولو كانت الحهالة القليلة مانعة من صحة التوكيل بالشراء لما 
فعله رسول الله OY E‏ جهالة الصفة لا ترتفع بذكر الأضحية وبقدر الثمن» ولأن 
الجهالة القليلة في باب الوكالة لا تفضي إلى المنازعة؛ OY‏ مبئئ التوكيل على الفسحة 
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والمساحة. فالظاهر أنه لا تجوز المنازعة فيه عند قلة الجهالة» بخلاف البيع؛ OY‏ مبناه 
على المضايقة والمماكسة؛ لكونه معاوضة المال MA SUL‏ فيه وإن قلت تفضي إلى 
المنازعة فتوجب فساد العقدء فهو الفرق... (VU Hee)‏ 
من مقاصد الشرع حسم الخصومات 
وتقليل Vital‏ 

۸-... الحذر من بيع الدين بالدين» وأصله فيه BE‏ عن بيع الكالئ بالكالئ. 
وها هنا قاعدة» وهي أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات البين وحسم مادة 
الفساد والفتن» حى بالغ قي ذلك بقوله عليه السلام: "لن تدخلوا الحنة حي تحابوا". 
وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توحهت المطالبة من الجهتين» فكان ذلك سببا 
لكثرة النصومات والعداوات» فمنع الشرع ما يقضي لذلك» وهو بيع الدين بالدين. 
(va fro.)‏ 

ما ليس وراءه مقصد محترم لا اعتبار له في الشرع 

8- الفرق بين هاتين القاعدتين مب على قاعدة» وهي أن الشرع لا يعتبر من 
المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة. لذلك لا يسمع 
الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة الي لا يتشاح العقلاء فيها عادة كالسمسمة 
ونحوها... 

فلهذه القاعدة أجمع الناس على أن العروض تتعين بالتعيين» وكذلك الحيوان 
والطعام؛ oid oF‏ الأشياء من الخصوصيات والأوصاف ما تتعلق به الأغراض 
الصحيحة وتميل إليه العقول السليمة والنفوس الخالصة؛ لما في تلك المعنيات من الملاذ 
الخاصة في تلك الأعيان. ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا عين صاعا من صبرة وباعه أنه 
لا يتعين؛ OY‏ الأغراض الصحيحة مستوية في أجزاء الصيرة... (ف-4//١8-1)‏ 

الفرق الثاي عشر والمائتان 
بين الأهوية وبين قاعدة ما تحت الأبنية 
-٠‏ اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية؛ فهواء الوقف وقف» وهواء UN‏ 
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طلق» وهواء الموات موات» وهواء المملوك cA gle‏ وهواء المسجد له حكم المسجد فلا 
يقربه الجنب. ومقتضى هذه القاعدة أن بمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان 
السماء... والشرع له قاعدة: وهو أنه إنما يملك لأجل cdot‏ وما لا حاحة فيه لا 
يشرع فيه الملك. فلذلك لم يملك ما تحت الأبنية من تخوم الأرض» بخلاف المواء إلى 
عنان السماء» فهذا هو الفرق. والمساحد والكعبة لما كانت بيوتا كانت المقاصد فيها 
لمن يدحلها متعلقة بموائها دون ما تحت بنائها كالمملوكات. فإن قلت: ورد عن رسول 
الله BE‏ أنه قال: "من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين"» وهذا يدل على 
ملك ما تحت ذلك الشبر إلى الأرض السابعة. قلت: تطويقة ذلك LE‏ كان عقوبة لا 
لأحل ملك صاحب الشبر إلى الأرض السابعة» ولا يلزم من العقوبة بالشيء أن يكون 
ملو کا لغير الله عز وجل. (ف-4/ه١-17)‏ 

rr‏ — اعلم أن الأصل في العقود اللزوم؛ OV‏ العقود أسباب لتحصيل المقاصد من 
الأعيان. والأصل ترتيب المسبيات على أسبابماء وخيار المجلس عندنا باطلء والبيع لازم 
one,‏ العقد تفرقا أم لاء وقاله أبو حنيفة... (ف-79/9؟) 

الفرق التاسع والمائتان 
بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم 
وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم 

-rrY‏ اعلم أن الأصل في العقد اللزوم؛ OY‏ العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من 
المعقود به أو المعقود عليه ودفع الحاحات» فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاحة وتحصيلا 
للمقصود» غير أن مع هذا الأصل انقسمت العقود قسمين: أحدهما كذلك كالبيع 
والإحارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات» فإن التصرف المقصود بالعقد 
يحصل عقيب العقد. والقسم الآحر لا يستلزم مصلحته مع اللزوم» بل مع اللنواز وعدم 
اللزوم» وهو خمسة عقود: الحعالة والقراض والمغارسة والوكالة وتحكيم الحاكم ما لم 
يشرع في الحكومة. وأن الجعالة لو شرعت لازمة؛ مع أنه قد يطلع على فرط بعد 


Ye) 


مكان الآبق أو ante‏ مع دحوله على الجهالة a,‏ فيؤدي ذلك لضرورة» فجعلت 
جائزة ak WS‏ الحهالة بالمكان واللزوم» وهما متنافيان» وكذلك القراض حصول 
لربح فيه مجهول؛ فقد يتصل به أن السلع متعذرة أو لا rat‏ فيها ربح» فإلزامه بالسفر 
مضرة بغير حكمة» frat Vy‏ مقصود العقد الذي هو الربح» وكذلك المغارسة مجهولة 
العاقبة قي نبات الشجرء وجودة الأرض» ومئونات الأسباب على معاناة الشجر مع 
طول الأيام» فقد يطلع على تعذر ذلك أو فرط بعده» فإلزامه بالعمل ضرر من غير 
حصول a‏ قد يطلع فيما وكل عليه على تعذر أو ضرر 
فجعلت على الحواز. وتحكيم الحاكم حطر على المحكوم عليه؛ لما فيه من اللزوم إذا 
حكم» فقد يطلع الخصمان على سوء العاقبة في ذلك» فلا يشرع اللزوم في حقيهما 
نفيا للضرر عنهماء واشترك att‏ في عدم انضباط العقد بحصول مقصوده» فكان 
ach‏ على JH‏ (ف-117/4) 
الفرق الثامن عشر Oy‏ 
بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل 
وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل 
[وذلك بحسب بقاء المقصود أو [ast gb‏ 

۳-- إذا استحق بعض ما اشتريته أو صالحت عليه أو وحدت به عيبا فله 
أحوال؛ لأنه إما أن يكون مثليا أو مقوماء وإما أن يكون معينا أو شائعاء فأما المثلي 
فهو المكيل والموزون» فإن كان المستحق منه قليله لزمك باقيه؛ OF‏ القليل لا JE‏ 
مقصود العقد» والأصل لزوم العقد لك وإن استحق كثيره فإنك تخير بين حبس الباقي 
بحصته من الثمن لأنه حقك في العقد وبين رده co al GLU‏ وهو جل المعقود 
cade‏ فقد ذهب مقصود العقد في call‏ وأما المقوم غير المثلي إن استحق أقلها إن 
كانت ثيابا ونحوها رجعت بحصته من الثمن» لبقاء جل المعقود عليه فلم يختل مقصود 
«tial‏ وإن استحق وجه الصفقة انتقصت كلهاء ويرد باقيها لفوات مقصود call‏ 


۰۲ 


ويحرم التمسك هما بقي بحصته من الثمن؛ OY‏ حصته Y‏ تعرف حن تقوم» فهو بيع 
بثمن مجهولء هذا في استحقاق المعين» وكذلك ف العيب إذا وحدته بما. وأما الجرء 
الشائع إذا استحق مما لا ينقسم فيخير قي التمسك بالباقي بحصته من الثمن؛ OF‏ حصته 
معلومة بغير تقوم فاستصحب العقد بحسب OGY!‏ فهذه خمسة أحوالء والفرق 
بينهما قد ظهر. (ف-77/4) 
الفرق السابع عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب الضمان 
وبين قاعدة ما لا يوجبه 
[ومدار ذلك على بقاء المقصود أو فواته] 

of [od —r rt‏ النقص عند العلماء ثلاثة أقسام: تارة تذهب العين بالكلية» فله 
طلب القيمة اتفاقاء وتارة يكون النقص يسيراء فليس له إلزام القيمة اتفاقاء وتارة يكون 
الذاهب مخلا بالمقصودء فهو محل الخلاف» ولذلك قال الشيخ أبو الحسن اللخمي في 
مذهبنا: إن التعدي في مذهب مالك أربعة أقسام: يسير لا يبطل الغرض المقصود به 
ويسير يبطله» وكذلك كثير لا يبطل المقصود منهء وكثير يبطله. فهذه أربعة أقسام 
متقابلة؛ أما القسم الأول وهو اليسير الذي لا يبطل المقصود لا يضمن العين» وكذلك 
الكثير الذي لا flew‏ المقصودء وهو القسم الثالث» وأما القسم الرابع فيخير كما CPA‏ 
وعلى القول بتضمينه القيمة لو أراد ربه أخذه وما نقصه فذلك عند مالك وابن 
القاسم» وقال: محمد لا شيء له؛ لأنه ملك أن يتضمنه فامتنع» فذلك رضّى بنقصه. 

وأما القسم الثاني وهو اليسير الذي يبطل المقصودء فقاعدة مالك تقتضي تضمينه 
كما تقدم في ذنب بغلة القاضي» قال: وتستوي في ذلك المركوبات والملبوسات» هذا 
هو المشهور. وعن مالك: لا يضمنه بذلك. وفرق ابن حبيب بين الذنب فيضمن 
والأذن فلا يضمن لاحتلاف CON‏ فيهما. واتفقوا في حوالة الأسواق على عدم 
التضمين؛ UY‏ رغبات الناس» فالنقص في رغبات الناس لا في المغصوب. (ف- 
20 


عقد الاستصناع يجوز استشناء لأجل الحاجة 

Uf ]...[ rro‏ جوازه: فالقياس أن لا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا 
على وجه السلم» وقد فى رسول الله BB‏ عن بيع ما ليس عند الإنسان ورحص في 
السلم» ويجوز استحسانا؛ لإجماع الناس على ذلك...ولأن الحاجة تدعو إليه [...]. 
(r/0=>)‏ 

الإجارة جازت على خلاف الأصل بسبب الحاجة والمصلحة 

rv‏ [...] الإجارة جائزة عند عامة العلماء... بالكتاب العزيز والسنة والإجماع 
[...]لأن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد» وحاجتهم إلى الإجارة ماسة؛ OY‏ 
كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها أو دابة مملوكة 
يركبهاء وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن» ولا بالمبة والإعارة OY‏ نفس كل 
واحد لا تسمح بذلك» فيحتاج إلى الإحارة» فجوزت بخلاف القياس لحاجة الناس» 
كالسلم ونحوه. تحقيقه أن الشرع شرع لكل حاجة عقدا يختص بماء فشرع لتمليك 
العين بعوض عقدا وهو البيع» وشرع لتمليكها بغير عوض عقدا وهو abl‏ وشرع 
لتمليك المنفعة بغير عوض عقدا وهو الإعارة» فلو لم يشرع الإجارة مع امتساس 
الحاحة إليها لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيلاء» وهذا حلاف موضوع الشرع. 
(ب-غ/هه؟-165) 

شروط الإجارة تابعة لتحقيق مقصودها 

uf, ]...[ -rrv‏ شرط الصحة؛ فلصحة هذا العقد شرائط [...] منها: أن يكون 
المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما ait‏ من المنازعة» فإن كان بمحهولا ينظر إن كانت 
تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة tid‏ وإلا فلا؛ OY‏ الجهالة المفضية إلى 
المنازعة تمنع من التسليم والتسلم» فلا frat‏ المقصود من العقد فكان العقد عبثا لخلوه 
عن العاقبة الحميدة» وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل 
المقصود [...] وأما بيان ما يستأجر له في هذا النوع من الإجارة - أعين إجارة المنازل 


Yet 


ونحوها — فليس بشرط» حن لو استأجر شيئا من ذلك و لم يسم ما يعمل فيه جاز» وله 
أن يسكن فيه نفسه ومع غيره» وله أن يسكن فيه غيره بالإجارة والإعارة» وله أن يضع 
فيه متاعا وغيره» غير أنه لا fat‏ فيه حدادا ولا قصارا ولا طحانا ولا ما يضر بالبناء 
ويوهنه. Ly‏ كان كذلك OY‏ الإحارة شرعت للانتفاع» والدور والمتازل والبيوت 
ونحوها معدة للانتفاع ا بالسكئ» ومنافع العقار المعدة للسكئ متقاربة؛ OY‏ الناس لا 
يتفاوتون في السكينء فكانت معلومة من غير تسمية» وكذا المنفعة لا تتفاوت بكثرة 
السكان وقلتهم إلا تفاوتا يسيرا وأنه ملحق بالعدم» ووضع المتاع من توابع N‏ 
وذكر في الأصل أن له أن يربط في الدار دابته وبعيره وشاته؛ OY‏ ذلك من توابع 
«Sul‏ وقيل: إن هذا الجواب على fal dole‏ الكوفة. والجواب فيه يختلف باخحتلاف 
العادة» فإن كان في موضع جرت العادة بذلك ab‏ ذلك وإلا فلا [...]. 

ومنها: أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإحارة ويجري Ls‏ التعامل 
بين الناس؛ لأنه عقد شرع بخلاف القياس re‏ الناس» ولا حاجة فيما لا تعامل فيه 
للناس» فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها والاستظلال OY tls‏ هذه 
منفعة غير مقصودة من الشجرء ولو اشترى تمرة شجرة ثم استأجر الشجرة لتبقية ذلك 
فيه لم جز؛ لأنه لا يقصد من الشجر هذا النوع من المنفعة وهو تبقية path‏ عليهاء فلم 
تكن منفعة مقصودة عادة. وكذا لو استأجر الأرض الي فيها ذلك الشجر يصير 
مستأجرا باستئجار الأرض» ولا يجوز استئجار الشجر. وقال أبو يوسف: إذا استأجر 
ثيابا لييسطها ببيت ليزين ما ولا يجلس عليها فالإجارة فاسدة» OY‏ بسط الثياب من 
غير استعمال ليس منفعة مقصودة dale‏ وقال عمرو عن محمد في رجحل استأجر دابة 
ليجنبها js‏ فلا أجر عليه؛ OY‏ قود الدابة للتزين ليس .منفعة مقصودة. ولا يجوز 
استئجار الدراهم والدنانير ليزين الحانوت» ولا استئجار المسك والعود وغيرهما من 
المشمومات للشم؛ لأنه ليس ,عنفعة مقصودة» ألا ترى أنه لا يعتاد استيفاؤها بعقد 


الإجارة؟ (ب-٤/٤۲۸۳-۲۹)‏ 


الشرط الذي يخدم مقصود العقد يصح 
ولو كان العقد نفسه لا يقتضيه 

-rrA‏ [...] الشرط الذي لا يقتضيه العقد لكنه ملائم للعقد لا يوجب فساد 
العقد أيضا؛ لأنه مقرر الحكم العقد من حيث المعين مؤكدا إياه على ما نذكر إن شاء 
الله تعالى» فيلحق بالشرط الذي هو من مقتضيات العقدء وذلك نحو ما إذا باع على أن 
يعطيه المشتري بالثمن رهنا أو كفيلاء والرهن معلوم والكفيل حاضر فقبل» وجملة 
الكلام في البيع بشرط إعطاء الرهن أن الرهن لا يخلو إما أن يكون معلوما أو بجهولاء 
Of‏ كان معلوما فالبيع gle‏ استحسانا والقياس أن لا يجوز؛ OY‏ الشرط الذي يخالف 
مقتضى العمّد مفسد في fod‏ وشرط الرهن والكفالة LE‏ يخالف مقتضى العقد NK‏ 
مفسداء إلا أنا استحسنا الجواز OY‏ هذا الشرط لو كان مخالفا مقتضى العقد صورة 
فهو موافق له معين؛ OY‏ الرهن بالثمن شرع توثيقا للثمن» وكذا الكفالة» OP‏ حق 
البائع يتأكد بالرهن والكفالة» فكان كل واحد منهما مقررا لمقتضى العقد معين» فأشبه 
اشتراط صفة الحودة للثمن» وأنه لا يوحب فساد العقد فكذا هذاء ولو قبل المشتري 
المبيع على هذا الشرط ثم امتنع من تسليم الرهن لا يجبر على التسليم عند أصحابنا 
الثلاثة» وعند زفر pt‏ عليه. ory‏ قوله أن الرهن شرط قي البيع فقد صار حقا من 
حقوقه» والحبر على التسليم من حقوق البيع فيجبر عليه. 

Wy‏ أن الرهن عقد تبرع في الأصل» واشتراطه في البيع لا يخرحه عن أن يكون 
تبرعاء ly‏ على التبرع ليس بمشروع فلا يجبر عليه» ولكن يقال له: إما أن تدفع 
الرهن أو قيمته أو تؤدي الثمن أو يفسخ البائع البيع. OY‏ البائع لم يرض بزوال المبيع 
عن ملكه إلا بوثيقة الرهن أو بقيمته؛ OY‏ قيمته تقوم مقامه» ولأن الدين يستوق من 
مالية الرهن وهي قيمته» وإذا أدى الثمن فقد حصل المقصود فلا معن للفسخ [...]. 


(Yoo/o-w) 


ale‏ التحريم في ربا الفضل 

rra‏ [...] روي عن رسول الله BE‏ أنه قال: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء". هذا الأصل يدل على أن الأصل حرمة بيع المطعوم بجنسه وإنما الجواز بعارض 
التساوي في المعيار الشرعي؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مى عن بيع الطعام بالطعام 
مطلقا واستثى حالة المساواة» فيدل على أن الحرمة هي الأصل في بيع المطعوم بالمطعوم 
من غير فصل بين القليل والكثيرء وفيه دليل Lad‏ على for‏ الطعم علة؛ لأنه أثبت 
الحكم عقيب اسم مشتق من معين» والأصل أن الحكم إذا ثبت عقيب اسم مشتق من 
معن يصير موضع الاشتقاق علة للحكم المذكور؛ كقوله تعالى جل وعلا: GAS)‏ 
وَالسّار َة (Agus rabid‏ [الائدة: [ra‏ وقوله 88 a zn)‏ فَاجْلدُوا 
YF‏ وَاحد {rl Du Cagle‏ [النور: ١]ء‏ والطعام اسم مشتق من الطعم» فيدل على 
كون الطعم OV, cle‏ العلة اسم لوصف مؤثر في الحكم» ووصف الطعم مؤثر في 
حرمة بيع المطعوم والحكم مى ثبت عقيب وصف موثر يحال إليه» كما في الزنا 
والسرقة ونحو ذلك» وبيان تأثير الطعم أنه وصف ينبئ عن العزة والشرف لكونه متعلق 
البقاء» وهذا يشعر بعزته وشرفه» فيجب إظهار عزته وشرفه وذلك في تحرم بيع 
المطعوم بحنسه وتعليق جوازه بشرطي التساوي في المعيار الشرعي واليد؛ OY‏ في تعلقه 
بشرطين تضييق طريق إصابته» وما ضاق طريق إصابته ju‏ وجوده jad‏ إمساكه ولا 
يهون في عين صاحبه» فكان الأصل فيه هو الحظرء ولهذا كان الأصل في الأبضاع 
الحرمة» والحظر» والحواز بشرطي الشهادة والولي إظهارا لشرفها؛ WSS‏ منشأ البشر 
الذين هم المقصودون في العالم ويمم قوامهاء والأبضاع وسيلة إلى وجود ctl‏ 
والقوت وسيلة إلى بقاء الجنسء فكان الأصل فيها الحظر والحواز بشرطين؛ ليعز 
وجوده ولا تتيسر إصابته فلا يهون إمساكه. فكذا هذا. وكذا الأصل في بيع الذهب 
والفضة بجنسهما هو الحرمة؛ LSS‏ أثمان الأشياء فيها وعليهاء فكان قوام الأموال 
والحياة cle‏ فيجب إظهار شرفها في الشرع ما قلنا. («ب-0/7/0؟) 


YY 


Als‏ تحريم جر السلف النفع للمسلف 

UA شرع السلف قربة للمعروف» ولذلك استئناه من‎ BB وذلك أن الله‎ — rt 
الحرم» فيجوز دفع دينار ليأخذ عوضه دينارا إلى أحل قرضا؛ ترجيحا لمصلحة الإحسان‎ 
على مفسدة الرباء وهذا من الصور الي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات»‎ 
ومن الصور الي مصلحتها تقتضي الإيجاب» لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها‎ 
AN col رفقا بالعباد» كمصلحة السواك فقال عليه السلام: "لولا أن أشق على‎ 
بالسواك"» وقد بسطت هذه المسألة في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت» وقد تقدم‎ 
منه نبذة في هذا الكتاب يدلك على أن مصلحة السلف تقتضي الوجوب معارضتها‎ 
للمحرم. ومعارضة مفسدة التحريم تقتضي أن يكون مصلحة إيجاب بل أعظم من أصل‎ 
الإيجاب. فإن الحرم يقدم على الواجب عند التعارض على الصحيح» فتقدم هذه‎ 
فإذا وقع القرض ليجر نفعا بطلت‎ cope gl المصلحة يقتضي عظمها على أصل‎ 
مصلحة الإحسان بالمكايسة» فتبقى مفسدة الربا سليمة عن المعارض فيما يحرم فيه الربا‎ 
مقصود الشارع وواقعا ما لله لغير‎ Whe Lidl فيترتب عليها التحريم. ووجه آخر وهو‎ 
الله وهو وجه تحريم ما لا ربا فيه كالعروض» وهو دون الأول في التحرم. (ف-‎ 
ras-vay/r 

الترخيص للحاجة والإحسان 

-0١‏ اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية: قاعدة الربا إن 
كان تي الربويات كالنقدين والطعام» وقاعدة المزابنة وهي بيع المعلوم بالمجهول من 
جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات» وقاعدة بيع ما ليس عندك في 
المثليات. وسبب ale‏ هذه القواعد مصلحة المعروف cola)‏ فلذلك مي حرج عن 
باب المعروف امتنع... (iy‏ 

تضييع JU‏ بلا فائدة لا يجوز 
۲١‏ - [...] وأما نفقة اليهائم فلا يحبر عليها في ظاهر الرواية» ولكنه يفى فيما 


YA 


بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليها. وروي عن af‏ يوسف أنه يجبر عليها؛ لأن في ت رکه 
جائعا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع المال» ونمى رسول الله BE‏ عن ذلك كله 
ولأنه سفه لخلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقلا... (ب-4 /لاه) 
التصدق JU‏ الحرام الذي لا يعرف مستحقه 

-rer‏ [...] إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير» إذ قد 
وقع اليأس من مالكه. وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر. فإنا 
إن رميناه في البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك ولم تحصل منه فائدة. وإذا 
رميناه في يد فقير يدعو لالكه» حصل للمالك بركة دعائه وحصل للفقير سد 
حاحته... (وهو) وللفقير حلال؛ إذ أحله دليل الشرع» وإذا اقتضت المصلحة التحليل 
وحب التحليل [...]. (إ-۲/٥٤٠)‏ 

تقدير النفقات تبعا لمقصودها 

-٤‏ تقدير النفقات بالحاجات مع gi‏ عدل وتسوية» من جهة أنه سوى بين 
Gall‏ عليهم في دفع حاجاتمم لا في مقادير ما وصل إليهم؛ OV‏ دفع الحاحات هو 
المقصود الأعظم في النفقات وغيرها من أموال المصالح... (ق-١51/1)‏ 

الحد ot‏ من المعاش لا يكفي لتحقيق 
مقاصد الشرع 

ه- [...] Y Up‏ نشك في أن مصلحة الدين والدنيا مراد الشرع» وهو معلوم 
بالضرورة وليس بعظنون. ولا شك في أن رد كافة الناس إلى قدر الضرورة أو الحاحة 
أو الحشيش والصيد مخرب للدنيا أولا وللدين بواسطة الدنيا ثانيا [...] (VV Y/Y aly‏ 

الخروج من المال واتخاذ الصفة وما شابمها 
لبن ere al‏ 

ee ]...[ ren 

[الحشر: ۸]: ألا ترى كيف قال: {Ie PT‏ ولم يقل: خرجوا؟ فإن قد كان يحتمل 
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أن يخرجوا اخحتيارا فبان أنهم LE]‏ حرجوا منها اضطراراء ولا وحدوا سبيلا أن لا يخرحوا 
لفعلوا. ففيه دليل على أن الخروج من المال اختيارا ليس ur,‏ للشارع؛ وهو الذي 
تدل عليه أدلة الشريعة. فلأحل ذلك بوأهم رسول الله يلك الصفة [...]. 

فالذي تحصل أن القعود في الصّفة لم يكن مقصودا لنفسه؛ ولا بناء الصّفة للفقراء 
مقصودا بحيث يقال: إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه. ولا هي شرعية تطلب بحيث 
يقال: إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل 
الصفة [...]. 

والدليل من العمل ان المقصود بالصفة لم يدم» dy‏ يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء 
فيهاء ولا عمرت بعد البي BE‏ ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا 
هم أحق بفهمها أولاء ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل» وأولى بتجديد معاهدهاء 
لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة [...]. (ع-4-507/1١؟)‏ 

صاحب الحق إذا انصرف عن حقه 
متى يسقط حقه ومتى Y‏ يسقط 

۷- من ملك شيئا ثم أعرض عنه وت رکه لغيره لم يزل ملكه care‏ إلا الغنائم» إذا 
ترك حقه من الغنيمة فإنه يسقط حقه ويبطل ملكه؛ OY‏ مقصود الجهاد الأعظم إنما هو 
إعلاء كلمة الدين» وملك الغنائم تابع لذلك غير مقصود» فإذا أعرض عنه سقط لأنه 
غير مقصود. (VIVÍY-3)‏ 

الأموال العامة تصرف في إقامة الدين 
ومصالح المسلمين 

- [...] فأما ما يوضع قي بيت المال من الأموال فأربعة أنواع؛ أحدها: زكاة 
السوائم والعشور وما أحذه العشار من تحار المسلمين إذا مروا عليهم. والثاني: y‏ 
الغنائم والمعادن والركاز. والثالث: حراج الأراضي وجزية الرؤوس وما صو عليه بنو 
ob 4‏ من الحلل وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة وما أحذه العشار من حار أهل الذمة 
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والمستأمنين من أهل الحروب. والرايع: ما أحذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك 
وارثا أصلا أو ترك زوجا أو زوجة. 

وأما مصارف هذه الأنواع فأما مصرف النوع الأول فقد ذكرناه. 

وأما النوع الثاني وهو حمس الغنائم والمعادن والركاز SA‏ مصرفه في AT‏ 
السير. 

thes مصرف النوع الثالث من الراج وأخواته فعمارة الدين» وإصلاح‎ Ul, 
المسلمين» وهو رزق الولاةء والقضاة» وأهل الفتوى من العلماء والمقاتلة» ورصد‎ 
IBY وإصلاح‎ yy الطرق» وعمارة المساجد والرباطات والقناطر والجسورء‎ 
الي لا ملك لأحد فيها.‎ 

وأما النوع الرابع فيصرف إلى دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم» OUST Sly‏ الموتى 
الذين لا مال ob‏ وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته» وإلى نفقة من هو ple‏ عن 
الكسب وليس له من تحب عليه نفقته» ونحو ذلك» وعلى الإمام صرف هذه الحقوق 
إلى مستحقيهاء والله أعلم. (رب-۳/۲١٠)‏ 

مشروعية الشفعة لدفع الضرر الملازم 

48- [...] سبب وجوب الشفعة أحد الأشياء الثلاثة: الشركة في ملك المبيع» 
والخلطة وهي الشركة قي حقوق الملك والجوار» وإن شئت قلت: أحد الشيئين الشركة 
والحوار. ثم الشركة نوعان: شركة في ملك البيع وشركة ف حقوقه كالشرب 
والطريق» وهذا عند أصحابنا رضي الله عنهم. وقال الشافعي: السبب هو الشركة في 
ملك المبيع لا ope‏ فلا OF‏ الشفعة عنده بالخلطة ولا بالجوار. احتج مما روي عن 
رسول الله Be‏ أنه قال: "إنما الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة"» فصدر الحديث إثبات الشفعة في غير المقسوم ونفيها في المقسوم؛ 
oY‏ كلمة "إنما" لإثبات المذكور ونفي ما عداه» وآحره نفي الشفعة عند وقوع الحدود 
وصرف الطرق» والحدود بين الجارين واقعة» والطرق مصروفة» فكانت الشفعة منفية» 
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ولأن الأحذ بالشفعة تملك مال المشتري من غير رضاه؛ وعصمة ملكه وكون التملك 
إضرارا ينع من ذلك» فكان ينبغي أن لا ينبت حق الأحذ أصلاء إلا أنا عرفنا ثبوته 
فيما لم يقسم بالنص غير معقول المعئ» فبقي الأمر في المقسوم على الأصل» أو ثبت 
معلولا بدفع ضرر خاص وهو ضرر القسمة؛ لكونه ضررا لازما ما لا يمكن دفعه إلا 
بالشفعة» فأما ضرر الحوار فليس بلازم» بل هو Se‏ الدفع بالرفع إلى السلطان 
والمقابلة بنفسه» فلا حاجة إلى دفعه بالشفعة. 

ولنا ما روي أنه سئل رسول الله BB‏ عن أرض بيعت وليس لما شريك وها جارء 
gol UL" Jia‏ بشفعتها" وهذا نص في الباب. وروي عن رسول الله وَل أنه 
قال: Gol QUI"‏ بصقبه"» والصقب cell‏ أي: أحق .عا يليه وعا يقرب منه. 
وروي: UH"‏ أحق بشفعته". وهذا نص في الباب» ولأن حق الشفعة بسبب الشركة 
Ut‏ يقبت لدفع أذى الدخيل وضرره» وذلك متوقع الوجود عند المحاورة» فورود الشرع 
هناك يكون ورودا هنا دلالة» وتعليل النص بضرر القسمة غير سديد؛ لأن القسمة 
ليست بضرر» بل هي تكميل منافع الملك» وهي ضرر غير واحب الدفع؛ OY‏ القسمة 
مشروعة» وهذا لم تحب الشفعة بسبب الشركة في العروض دفعا لضرر القسمة. وأما 
قوله: بعكن دفع الضرر بالمقابلة بنفسه والمرافعة إلى السلطان. فنقول: وقد لا يندفع 
بذلك» ولو اندفع فالمقابلة والمرافعة في نفسها ضررء وضرر الحار السوء يكثر وجوده 
في كل ساعة» فيبقى في ضرر pto‏ [...]. )11/9009( 

ro.‏ ]...[ أن يكون المبيع عقارا وما هو colas,‏ فإن كان غير ذلك فلا شفعة 
فيه عند عامة العلماء رضي الله عنهم. وقال مالك ceo‏ هذا ليس بشرط» Ay‏ 
الشفعة قي السفن. وجه قوله أن السفينة أحد المسكنين» فتجب فيها الشفعة كما تحب 
في المسكن الآخر وهو العقار. 

OY أنه قال: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط"‎ BN ما روي عن رسول‎ Wy 
الشفعة قي العقار ما وجحبت لكونه مسكناء وإنما وجحبت لخوف أذى الدخيل وضرره‎ 


على سبيل الدوام» وذلك Y‏ يتحقق إلا في lil‏ ولا تحب إلا في العقار أو ما في 
معناه وهو العلو» على ما نذكره إن شاء الله تعالم» سواء كان العقار مما يحتمل القسمة 
أو لا يحتملها؛ كالحمام والرحا والبئر والنهر والعين والدور الصغار عند أصحابنا 
رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: لا تحب الشفعة إلا في عقار jet‏ القسمة» 
والكلام فيه يرحع إلى أصل تقدم ذكره» وهو أن الشفعة عندنا وحبت معلولة بدفع 
ضرر الدخيل وأذاه على سبيل اللزوم» وذلك يوجد فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتمل 
القسمة على السواء [...]. (ب-8/5١)‏ 
الأكثر تضررا أولى بالشفعة من غيره 

rro‏ [...] أسباب استحقاق الشفعة إذا اجتمعت يراعى فيها الترتيب» فيقدم 
الأقوى فالأقوى؛ فيقدم الشريك على الخليط» والخليط على الجار؛ لما روي عن رسول 
الله ل أنه قال: "الشريك أحق من الخليط» والخليط gol‏ من غيره". OV,‏ المؤثر في 
ثبوت حق الشفعة هو دفع ضرر الدخيل coldly‏ وسبب وصول الضرر والأذى هو 
الاتصال» والاتصال على هذه المراتب» فالاتصال بالشركة في عين المبيع أقوى من 
الاتصال by‏ والاتصال بالخلط أقوى من الاتصال hth‏ والترجيح بقوة التأثير 
ترجيح صحيح» Ob‏ سلم الشريك وحبت للخليط» وإن اجتمع خليطان يقدم الأحص 
على الأعم» وإن سلم الخليط وجبت للجار؛ لما قلنا [...] (ب-50/١1١11-1)‏ 

ثبوت الشفعة للذمي كنبومًا للمسلم 

-rey‏ [...]وأما إسلام الشفيع فليس بشرط لوجوب الشفعة» فتجب لأهل الذمة 
فيما بينهم» وللذمي على المسلم؛ OY‏ هذا go‏ التملك على المشتري بمنزلة الشراء 
منه» والكافر والمسلم في ذلك سواء؛ لأنه من الأمور الدنيوية. وروي عن شريح أنه 
قضى بالشفعة لذمي على مسلم» فكتب إلى سيدنا عمر de‏ فأجازه» وكان ذلك 
.عحضر من الصحابة الكرام e‏ فيكون ذلك إجماعا... arr-rr/o-o)‏ 
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.. 
se de |‏ . 
مقاصد الشريعة في الأطعمة lg‏ 
والأشربة 


Y\o 


مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة 

-ror‏ اعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل 
المعدة ولا يحس بألم الحوع» بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه lg A‏ فإن مقصود 
الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة» وثقل المعدة بمنع من العبادة» وألم Jato Lal A‏ 
القلب y‏ منها. فالمقصود أن يأكل أكلا لا يبقي للمأكول فيه أثر ليكون متشبها 
بالملائكة» Ald‏ مقدسون عن ثقل الطعام وألم الحو ع» وغاية الإنسان الاقتداء يمم. وإذا 
لم يكن للإنسان حلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو 
الاعتدال. (إ-۳/٤١٠)‏ 

المقصد من النهي عن أكل الحمر الأهلية 

ro‏ عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن JST‏ الحمر الأهلية» فقال: مى رسول 
الله BE‏ عن أكلها يوم خيبر» وإنما فى عن أكلها UY‏ كانت حمولة للناس» Lely‏ الحرام 
ما حرم ail‏ تعالى في القرآن. (ory) Jey‏ 

-٥‏ عن محمد بن مسلم عن Gf‏ جعفر ضيه قال: A‏ رسول الله BE‏ عن أكل 
لحوم الحمرء وإنما نى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوهاء وليست الحمير بحرام 
cor) Jey .[...]‏ 

ro‏ اعلم أن النواهي تعتمد المفاسدء فما حرم الله تعالى شيعا إلا مفسدة تحصل 
من تناوله. وقد أجرى الله عادته أن الأغذية تنقل الأحلاق Gd‏ الحيوان المتغذي cay‏ 
حي يقال: إن العرب لما أكلت من لحوم الإبل حصل عندها فرط الإيثار بأقواتها... 
فلما عظمت المفسدة والظلم في سباع الوحش حرمت؛ W‏ يتناوها gy‏ آدم grad‏ 
أحلاقهم كذلك. ولا قصرت مفسدة سباع الطير عن ذلك فمن الفقهاء من ah‏ 
عنده ذلك للتحريم دفعا لمفسدة سوء الأحلاق وإن قلت» ومنهم من لم ينهض عنده 
ذلك era‏ أمره فاقتصر به على الكراهة» فهذا هو الفرق بين قاعدة سباع 
الوحش وسباع الطير. (ف-/917) 
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الذكاة بين مقاصدها الحسية ومقاصدها التعبدية 

۷ ولو ذبحها من القفاء ثم استوق القطع» Aly‏ الدم» وقطع الحلقوم 
والودحين» لم تؤكل عند علمائنا. وقال الشافعي: تؤكل؛ OY‏ المقصود قد حصل. 
وهذا ينبن على fol‏ نحققه لكم؛ وهو أن الذكاة وإن كان المقصود يما إمار الدم؛ 
ولكن فيها ضرب من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه؛ OY‏ احاهلية كانت تتقرب 
بذلك لأصنامها وأنصاماء وتمل لغير الله فيهاء وتحعلها قربتها وعبادتماء فأمر الله تعالى 
بردها إليه والتعبد ما له» وهذا يقتضي أن يكون ها نية ومحل مخصوص. [...] (ح- 
4-۸/۲( 

صحة الذكاة بتحقق مقصودها 

۸- [...]والذبح هو فري الأوداج» وله ما بين اللبة واللحيين... والنحر فري 
الأوداج» ومحله oT‏ الحلق» ولو نحر ما يذبح وذبح ما ينحر JA‏ لوجود فري 
الأوداج» ولكنه يكره؛ OY‏ السنة في الإبل النحر وقي غيرها الذبح [...]. وقال مالك 
رحمه الله: إذا ذبح البدنة لا تحل؛ OY‏ الله تبارك وتعالى أمر في البدنة بالنحر بقوله عز 
شأنه: (فَصّل a‏ وَالْحَرْ) [الكوثر: ۲] فإذا ذبح فقد ترك المأمور به» فلا يحل. 

ولنا: ما روي عن الي BE‏ أنه قال: "ما أفر الدم وفرى الأوداج فكل". وبه تبين 
أن الأمر بالنحر في البدنة ليس لعينه» بل لإفغار pall‏ وإفراء الأوداج» وقد وحد ذلك. 
ولا بأس في الحلق كله أسفله أو أوسطه أو أعلاه؛ لقوله HE‏ "الذكاة ما بين اللبة 
واللحيين". وقوله BE‏ "الذكاة في الحلق واللبة"» من غير فصلء OV»‏ المقصود إخراج 
الدم المسفوح وتطييب اللحم» وذلك يحصل بقطع الأوداج في الحلق كله [...]. وعلى 
هذا يخرج ما إذا ذبح بالمروة أو بليطة القصب أو بشقة العصا أو غيرها من الآلات الي 
تقطع أنه يحل لوجود معن الذبح وهو فري الأوداج... Art lo)‏ 

۹- [...] ولو ذبح شاة dy‏ يسل منها دم قيل: وهذا قد يكون في شاة اعتلفت 
العناب» احتلف المشايخ فيه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله: لا تؤكل؛ لقوله E‏ 


YA 


فرى الأوداج Aly‏ الدم فكل". يؤكل بشرط إفار الدم ولم يوجد» ولأن الذبح لم 
يشرط لعينه» بل لإحراج الدم الحرم وتطييب اللحمء ولم يوجحد فلا يحل... (ب- 
(vi-iofo‏ 

الدم الحرم ما كان مقصودا بذاته 

- [...] الصحيح أن الدم إذا كان مفردا حرم منه كل شيء» وإن حالط 
اللحم جاز؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه» ly‏ حرم الدم بالقصد إليه. (VAN Ya cy‏ 

يحرم من الطعام والشراب 
ما يضر بالبدن أو العقل 

-0١‏ أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها فلا يحرم أكله إلا من حيث أنه يضر 
Gy e JS VE‏ بعضها ما يجري بحرى السمء والخبز لو كان مضرا لحرم AST‏ والطين 
الذي يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر. وفائدة قولنا: إنه لا يحرم مع أنه لا 
يؤكل» أنه لو aby‏ شيء منها في مرقة أو طعام مائع لم يصر به محرما. 

وأما النبات: فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل JAA‏ الصحة» فمزيل 
العقل: البنج والخمر وسائر المسكرات» ومزيل الحياة: السموم» ومزيل الصحة: الأدوية 
في غير وقتهاء وكأن مجموع هذا يرجع إلى الضررء إلا الخمر ia Sadly‏ فإن الذي لا 
يسكر منها أيضا حرام مع قلته؛ لعينه ولصفته» وهي الشدة المطربة» وأما السم فإذا 
حرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره فلا يحرم. ol‏ 

5- تحريم الخمر معلل بالإسكارء فم زال الإسكار زال التحريم وثبت الإذن 
وجاز أكلها وشرماء وعلة إباحة شرب العصير مسالته للعقل وسلامته عن المفاسد. 
فعدم هذه المسالمة والسلامة de‏ لتحرعه» فظهر أيضا في هذه المسألة أن عدم التحريم 
علة الإذن» وعدم de‏ الإذن de‏ التحرعم. (rol)‏ 


متفرقات من مقاصد التصرفات 
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أبيح النذر لمساعدة المكلف على فعل القربات 
المندوبة في الأصل 

rar‏ [...] المسلم يحتاج إلى أن يتقرب إلى الله لل بنوع من القرب المقصودة 
الي له رخصة تركها؛ لما يتعلق به من المعاقبة الحميدة» وهي نيل الدرجات العلى 
والسعادة العظمى في دار cdl Si‏ وطبعه Y‏ يطاوعه على تحصيله؛ بل ant‏ عنه؛ لما فيه 
من المضرة الحاضرة وهي المشقة» ولا ضرورة في Aa‏ فيحتاج إلى اكتساب Ge‏ 
يخرجه عن رحصة cA)‏ ويلحقه بالفرائض الموظفة وذلك يحصل بالنذر؛ OY‏ الوحوب 
يحمله على التحصيل خوفا من مضرة الترك فيحصل مقصوده؛ فثبت أن حكم النذر 
الذي فيه تسمية هو وجوب الوفاء ما سمى... (ب-ه/ه١)‏ 

من قيد نذره بمكان معين لم يلزمه 
OF‏ مقصود النذر لا يتوقف عليه 

4- [...] من قال: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذاء أو أتصدق على 
فقراء بلد كذا. يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وعند 
زفر رحمه الله لا يجوز إلا في المكان المشروط. وجه قوله أنه أوحب على نفسه الأداء 
في مكان مخصوصء فإذا أدى في غيره لم يكن مؤديا ما عليه فلا يخرج عن عهدة 
الواحب» ولأن إيجاب العبد يعتبر بإيجاب الله تعالى» وما أوجبه الله تعالى مقيدا يمكان لا 
يجوز أداؤه في غيره» كالنحر في الحرم» والوقوف بعرفة» والطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة» كذا ما أوجبه العبد. 

Wy‏ أن المقصود والمبتغى من النذر هو التقرب إلى الله GSK‏ يدحل تحت نذره 
إلا ما هو قربة» وليس لي عين المكان قربة» وإنما هو محل أداء القربة فيه» فلم يكن 
بنفسه قربة» فلا يدحل المكان تحت نذره» فلا يتقيد cay‏ فكان ذكره والسكوت عنه 
عمنزلة... (ب-ه/9١1)‏ 

E کی کر‎ ae 
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abs‏ القيمة في الكفارة بين التعليل والتعبد 

3*5 المسألة الثامنة عشرة: لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة» وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: ds‏ وهو يقول: تحزئ القيمة في الزكاة» فكيف في الكفارة؟ 
وعمدته أن الغرض سد الخلة ورفع الحاجة» فالقيمة تحرئ فيه. قلنا: إن نظرتم إلى سد 
الخلة فأين العبادة؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة والانتقال بالبيان من نوع إلى 
نوع؛ ولو كان المراد القيمة لكان في ذكر نوع واحد ما يرشد إليه ging‏ عن ذكر 
غيره. OU)‏ 

إذا تحقق المقصود كاملا 
فلا عبرة بالصورة والعدد 

۷- [...] إطعام عشرة مساكين قد يكون صورة ومعين؛ Ob‏ يطعم عشرة من 
المساكين عددا في يوم واحد أو في عشرة أيام» وقد يكون معنن لا صورة» وهو أن 
يطعم مسكينا واحدا قي عشرة أيام؛ OY‏ الإطعام لدفع الحوعة وسد المسكنةء وله كل 
يوم جوعة ومسكنة على حدة؛ OY‏ الجوع يتجدد والمسكنة تحدث في كل يوم» ودفع 
عشر جوعات عن مسكين واحد في عشرة أيام في معن دفع عشر جوعات عن عشرة 
مساكين في يوم واحد أو في عشرة أيام» فكان هذا إطعام عشرة مساكين معن فيجوز. 
ونظير هذا ما روي في الاستنجاء بثلاثة أحجار» ثم لو استنجى بالمدر أو بحجر له ثلاثة 
أحرف جاز؛ لحصول المقصود منه وهو التطهير» كذا هذا. ولأن ما وجبت له هذه 
الكفارة يقتضي سقوط اعتبار sus‏ المساكين» وهو ما ذكرنا من إذاقة النفس مرارة 
الدفع وإزالة الملك لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؛ لتكفير ما أتبعها هواها وأوصلها 
إلى مناهاء كما حالف الله SB‏ في فعله بترك الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى» وهذا 
المع في بذل هذا القدر من المال تمليكا وإباحة لا في مراعاة عدد المساكين صورة 
(Vev-yorfo-wuy .]...[‏ 
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تجزئ القيمة في الكفارة لكوفا تحقق المقصود 

ra‏ — [...] عند الشافعي رحمه الله: لا يجوز إلا إذا عين المنصوص cade‏ ولا 
يجوز دفع القيم والأبدال كما في الزكاة» وعندنا يجوز. وجه قوله أن الله تعالى أمر 
بالإطعام بقوله جل شأنه: pub Y‏ 3,5 مَسَاكِينَ] [المائدة: 89]ء فالقول 
يحواز أداء القيمة يكون تغييرا لحكم النص» وهذا لا جوز. 

ولنا ما ذكرنا أن إطعام المسكين اسم لفعل يتمكن المسكين به من التطعم في 
متعارف اللغة لما ذكرنا فيما تقدم» وهذا يحصل بتمليك القيمة» فكان تمليك القيمة من 
الفقير إطعاماء فيتناول النص» وجواز التمليك من حيث هو تمكين لا من حيث هو 
تمليك على ما مر أن الإطعام إن كان اسما للتمليك فجوازه معلول بدفع الحاجة وهو 
ILA‏ عرفنا ذلك بإشارة النص وضرب من الاستنباط على ما بيناء والقيمة في دفع 
الحاحة مثل الطعام» فورود الشرع بحواز الطعام يكون ورودا بجواز القيمة بل أولى؛ 
OY‏ تمليك الثمن أقرب إلى قضاء حاجة المسكين من تمليك عين الطعام» GY‏ به يتوصل 
إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء به» فكان أقرب إلى قضاء حاجته» فكان 
أولى بالجواز. ولا ذكرنا of‏ التكفير بالإطعام يحمل مكروه الطبع بإزاء ما نال من 
الشهوة» وذلك ah‏ يحصل بدفع القيمة» ولأن الكفارة جعلت حقا للمسكين» Coed‏ 
أحرج من عليه الطعام إلى المستحق بدله وقبله المستحق عن طوع» فقد استبدل حقه 
cay‏ فيجب القول بحواز هذا الاستبدال يمنزلة التناول في سائر الحقوق. (ب- 
]0 ) 

48- [...] القيمة قي الكفارة تقوم مقام المنتصوص عليه عندنا... (ب-54/0١)‏ 

كفارة الإطعام مقصود با التمليك أو التمكين؟ 

۰-قوله تعالى: gly Uh ¿Y‏ في Sul‏ َلك SAH‏ يما 
sa play juss ou oid‏ مَسَاكِينَ من 19 pan ú‏ ن Ar‏ 
ers‏ أو aps‏ )3( [المائدة: 89] لا بد عندنا وعند الشافعي من تمليك 
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المساكين ما يخرج لحم ودفعه إليهم حى يتملكوه ويتصرفوا فيه. وقال أبو حنيفة: لو 
غداهم وعشاهم حاز. وقد روي عن مالك مثله. وهو اعتيار ابن الماحشون [...]. 
وتحريره: أن الآية محتملة للوجهين» فمن يدعي التمليك هو الذي يخصص العموم فعليه 
الدليل» ونخصه نحن بالقياس حملا على زكاة الفطر. قال البي BE‏ "أغنوهم عن سؤال 
هذا اليوم". فلم ze‏ فيه إلا التمليك. وهذا بالغ» ولا سيما والمقصود من الإطعام 
التمليك التام الذي يتمكن منه المسكين من الطعام ¿SE‏ المالك» كالكسوة [...] (ح- 
(109-1£0/Y‏ 

ja الإطعام عندنا بل الشرط‎ jit التمليك ليس بشرط‎ ]...[ ١ 
an, وعند الشافعي‎ thle وإغا جوز التمليك من حيث هو تمكين لا من حيث هو‎ 
الله التمليك شرط الحواز لا يجوز بدونه.‎ 

وجه قوله أن التكفير مفروضء فلا بد وأن يكون معلوم القدر ليتمكن المكلف من 
الإتيان به؛ لعلا يكون تكليف ما لا يتمله cau‏ وطعام الإباحة ليس له قدر معلوم؛ 
وكذا يختلف باختلاف حال المسكين من الصغر والكبر والجوع والشبع» يحققه أن 
المفروض هو المقدرء إذ الفرض هو التقديرء يقال: فرض القاضي النفقة أي قدر. قال 
لله سبحانه وتعالى: (E 6 ad]‏ [البقرة: [ve‏ أي قدرتم. فطعام الإباحة 
ليس ,مقدرء OV,‏ المباح له يأكل على ملك المبيح فيهلك المأكول على ملكه» ولا 
كفارة Le‏ يهلك في ملك المكقرء ويهذا شرط التمليك في الزكاة والعشر وصدقة الفطر. 

Uy‏ أن النص ورد بلفظ الإطعام» قال الله عز شأنه: uds ERS}‏ عَشَرَة 
مَسَاكِينَ] [المائدة: ۸۹]ء والإطعام قي متعارف اللغة اسم للتمكين = المطعم لا 
التمليك» قال الله عز شأنه: [ وَيُطْعمُونَ u EL > de AAA]‏ وأسيرًا) 
[الإنسان: <a‏ والمراد بالإطعام الإباحة لا التمليك. و قال البي : "فشو | السلام 
وأطعموا الطعام". والمراد منه الإطعام على وجه الإباحة» وهو الأمر المتعارف بين 
e‏ يقال: فلان يطعم الطعام. أي: يدعو الناس إلى طعامه» والدليل عليه قوله 
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سبحانه وتعالى: (من أَوْسَط ما تُطْعمُونَ أَهْليكُم) [الائدة: Lily [aa‏ يطعمون على 
سبيل الإباحة دون اليك بل لا يخطر ببال أحد قي ذلك التمليك» Jud‏ أن الإطعام 
هو التمكين من التطعم» إلا أنه إذا ملك جاز؛ OY‏ تحت التمليك تمكيناء GY‏ إذا ملكه 
فقد مكنه من التطعم والأكل» فيجوز من حيث هو تمكين. وكذا إشارة النص دليل 
على ما قلنا؛ لأنه قال: إطعام عشرة مساكين» والمسكنة هي الحاجة» واختصاص 
المسكين للحاجة إلى JST‏ الطعام دون تملكه تعم المسكين وغيره» فكان في إضافة 
الإطعام إلى المساكين إشارة إلى أن الإطعام هو الفعل الذي يصير المسكين به متمكنا 
من التطعم لا التمليك» بخلاف الزكاة وصدقة الفطر والعشر أنه لا يجوز فيه طعام 
الإباحة؛ OY‏ الشرع هناك ل يرد بلفظ الإطعام Lily‏ ورد بلفظ الإيتاء والأداء» قال الله 
تعالى في الزكاة: (ESG)‏ وقال تعالى في العشر: [وآقوا Mi‏ يَوْمَ حَصّاده) 
[الأنعام: »]١4١‏ وقال البي BE‏ في صدقة الفطر: "أدوا عن كل حر وعبد" الحديث» 
والإيتاء والأداء يشعران بالتمليك» على أن المراد من الإطعام المذكور قي النص إن كان 
هو التمليك كان النص معلولا بدفع حاجة المسكين» وهذا يقتضي جواز التمكين على 
طريق الإباحة» بل أولى من وجهين؛ أحدهما: أنه أقرب إلى دفع الجوع وسد المسكنة 
من التمليك؛ لأنه لا frat‏ معن الدفع والسد بتمليك الحنطة إلا بعد طول المدةء وإلا 
بعد تحمل wy‏ فكان الإطعام على طريق الإباحة أقرب إلى حصول المقصود من 
التمليك» فكان أحق بالجواز. والثاني: أن الكفارة جعلت مكفرة للسيئة عا أعطى نفسه 
من الشهوة الي لم يؤذن له فيهاء حيث لم يف بالعهد الذي عهد مع الله تعالى عز 
شأنه» فخرج فعله مخرج ناقض العهد ومخلف الوعد؛ فجعلت كفارته يما تنفر عنه 
الطباع ¿ly‏ ويثقل عليها؛ ليذوق ألم إخراج ماله امحبوب عن ملكه» فيكفر ما أعطى 
نفسه من الشهوة؛ لأنه من وجه أذن له فيهاء ومعين تألم الطيع فيما قلنا أكثر؛ OY‏ 
دعاء المساكين وجمعهم على الطعام وحدمتهم والقيام بين أيديهم أشد على الطبع من 
التصدق عليهم؛ لما حبل طبع الأغنياء على النفرة من الفقراء ومن الاختلاط معهم 
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والتواضع هم فكان هذا أقرب إلى تحقيق معن التكفير» فكان تحويز التمليك تكفيرا 
تحويز لطعام الإباحة تكفيرا من طريق الأولى... (VOY VON fom)‏ 
يجوز إعطاء أهل الذمة من النذور والكفارات 
لكون ذلك لا يخرج عن مقصودها 

-YVY‏ يجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والنذور وغير ذلك إلا الزكاة 
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما cl‏ وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا النذور 
والتطوع ودم المتعة. وجه قوله أن هذه صدقة وجبت بإيجاب الله ze‏ شأنه» فلا يجوز 
صرفها إلى الكافر AIT JIS‏ بخلاف النذر؛ لأنه وجب بإيجاب العبدء والتطوع ليس 
بواحب أصلاء والتصدق بلحم المتعة غير واحب؛ OY‏ معن القربة في الإراقة. وهما 
عموم قوله تعالى: فَكَفَارَتُهُ sub‏ 5,5 مَسَاكِينَ] [المائدة: 89] من غير فصل بين 
المؤمن والكافرء إلا أنه حص منه الحربي يما تلوناء فبقي الذمي على عموم النص» IS‏ 
ينبغي أن يجوز صرف الزكاة إليهء إلا أن الزكاة حصت بقول SLL E‏ حين بعثه 
إلى اليمن: "حذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم'"؛ أمر BE‏ برد الزكاة إلى من أمر 
بالأحذ من أغنيائهم» والمأخوذ are‏ المسلمون» فكذا المردود عليهم. 

وروي عن البي SUE‏ "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم وأردها في فقرائهم 
ووجه الاستدلال ما ذكرناء ولأن الكفارة وحبت لدفع المسكنة» والمسكنة موجودة في 
الكفرة» فيجوز صرف الصدقة إليهم كما يجوز صرفها إلى المسلم» بل أولى؛ OY‏ 
التصدق عليهم بعض ما يرغبهم إلى الإسلام ويحملهم Uy cade‏ ذكرنا أن الكفارات 
وحبت عا انحتار من إعطاء النفس ges‏ فيما لا يحل له» فتكون BUS‏ بكف النفس 
عن شهوقًا فيما يحل له وبذل ما كان في طبعه منعه» وهذا المعن يحصل بالصرف إلى 
الكافر» بخلاف الزكاة؛ AY‏ ما وجبت بحق التكفير بل بحق الشكرء ألا ترى LE‏ تحب 
بلا كسب من جهة العبد؟ وحق الشكر الإنفاق في طاعة المنعم» والصرف إلى المؤمن 
إنفاق على من يصرفه إلى طاعة الله جل شأنه» فيخخرج مخرج المعونة على Gell‏ 
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فيحصل معن الشكر على الكمال» والكافر لا يصرفه إلى طاعة الله ze‏ شأنهء فلا 
يتحقق معن الشكر على التمام» فأما الكفارات فما عرف وجوبًا شكراء بل تكفيرا 
لإعطاء النفس Bags‏ بإخراج ما في شهوقا المنع» وهذا gall‏ في الصرف إلى الكافر 
موجود على الكمال والتمام» لذلك افترقا [...]. (ب-ه/هه١55-1١)‏ 
لماذا يلزم الفور في الزكوات 
ولا يلرم في الكفارات 

-rvr‏ [...] الزكاة إنما cory‏ على الفور OV‏ الغرض منها سد الخلات ودفع 
الحاحات والضرورات» وهي محققة على الفو» وقي تأخيرها إضرار بالمستحقين» مع أن 
الفقراء تتعلق أطماعهم يما ويتشوفون إليهاء فهم طالبون ها بلسان الخال دون لسان 
المقال» بخلاف الكفارات والمندوبات الي لا شعور نمم pbb‏ لا يتشوفون إلى ما لا 
شعور همم به [...]. (ق-۲۱۳-۲۱۲/۱) 

النهي عن الحلف بغير الله 
معلل أو غير معلل؟ 

rv‏ [...] فإن قيل: فلم منع البي BB‏ من القسم بغير الله؟ قلنا: لا تعلل 
العبادات. ولله أن يشرع ما شاءء ويعتع ما coló‏ [ويبيح ما شاء]ء وينوع المباح والمباح 
له ويغاير بين المشتر كين» وعائل بين المختلفين» ولا اعتراض عليه فيما كلف من ذلك 
وحمل؛ فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. (VAI k=)‏ 

-rvo‏ [...] اليمين في القسمة الأولى ound‏ إل Gk toe‏ بالل dine‏ وهو 
المسمى بالقسم في عرف اللغة والشرع. وعين بغير الله تعالى. وهذا قول عامة العلماء. 
وقال أصحاب الظاهر: هي قسم واحد وهو اليمين بالله تعالى» فأما الحلف بغير الله عز 
وجل فليس بيمين حقيقة» Uy‏ مي ها جازا...وحه قوم أن اليمين إنما يقصد Us‏ 
تعظيم المقسم به» وهذا كانت عادة العرب القسم ما حل قدره وعظم خطره وكثر 
نفعه عند الخلق من السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار ونحو ذلك» 
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والمستحق للتعظيم يهذا النوع هو الله تعالى؛ OY‏ التعظيم يمذا النوع عبادة» ولا 39% 
العبادة إلا لله تعالى. 

Wy‏ ما روي عن رسول الله BE‏ أنه قال: "من حلف بطلاق أو عتاق واستثئ فلا 
حنث ole Calo‏ حلفاء والحلف واليمين من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى 
واحد. والأصل في إطلاق الاسم هو الحقيقة» فدل أن الحلف GAIL‏ والعتاق يمين 
حقيقة» وكذا مأحذ الاسم دليل عليه؛ WY‏ أحذت من القوةء قال الله تعالى: WEY}‏ 
Abe‏ باليّمين) [الحاقة: e to‏ أي بالقوة. ومنه “ميت اليد اليمين بمينا لفضل U‏ على 
الشمال عادة... 

ومعين القوة يوجد في النوعين جميعاء وهو أن الحالف يتقوى ما على الامتناع من 
المرهوب وعلى التحصيل ف المرغوب» وذلك أن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل لما 
يتعلق به من اللذة الحاضرة فعقله يزجره عنه لما يتعلق به من العاقبة الوخحيمة» ورعا لا 
يقاوم طبعه فيحتاج إلى أن يتقوى على الحري على موجب العقل فيحلف بالله تعالى؛ 
لما عرف من قبح هتك حرمة اسم الله تعالى» وكذا إذا oles‏ عقله إلى فعل تحسن 
عاقبته» وطبعه يستثقل ذلك فيمنعه عنه» فيحتاج إلى اليمين BL‏ تعالى ليتقوى ها على 
التحصيل» وهذا المعن يوجد في الحلف بالطلاق والعتاق؛ لأن الحالف يتقوى به على 
الامتناع من تحصيل الشرط خوفا من الطلاق والعتاق الذي هو مستثقل على طبعه» 
فثبت أن معن اليمين يوجد في النوعين» فلا معن للفصل بين نوع ونوع [...]. (ب- 
a-r/r‏ 

مقاصد زيارة القبور 

MV‏ ومنها: أن يزور قبورهم» والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق 

arafr-y [...] ua 
مفاسد الغيبة والنميمة وما يستثنى منهما‎ 
لأجل رجحان المصلحة‎ 
الغيبة فقد تقدم بيانماء وإنما حرمت لما فيها من مفسدة إفساد الأعراض؛‎ Uf -۷ 
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والنميمة أن ينقل إليه عن one‏ أنه يتعرض لأذاه» فحرمت U‏ فيها من مفسدة إلقاء 
البغضة بين الناس. ويستثئئ منها النصيحة فيقول له: إن فلانا يقصد قتلك ونحو ذلك. 
لأنه من النصيحة الواحبة كما تقدم في الغيبة... (ف-9/4١٠)‏ 
الترخيص في لعب الشطرنج للمصلحة المعتبرة 

va‏ - [...]وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه رحص في اللعب بالشطرنج وقال: 
of‏ فيه تشحيذ UI‏ وتذكية الفهم والعلم بتدابير الحرب ومكايده... (ب- 
(aro‏ 

الأمور بمقاصدها 

8- [...] فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال» فيتبغي أن يكون مباحاء 

ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواءء فإذا اللهو على هذه النية 


يصير قربة [...] ([-711/1) 


MN) 


مقاصد 
الولايات العامة 


تارف 


المصلحة قاضية بضرورة نصب الحكام والقضاة 

ra.‏ [...]نصب القاضي فرض؛ Y‏ ينصب BY‏ أمر مفروض وهو القضاءء 
قال الله سبحانه وتعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَا ie Silas‏ فَاحكم بَيْنَ الاس 
(Gale‏ [ص: ١۲]ء‏ وقال تبارك وتعالى لنبينا المكرم ERE‏ 
4{ [المائدة: [ea‏ والقضاء هو الحكم بين الناس بالحق والحكم يما أنزل الله ون 
IG‏ نصب القاضي لإقامة الفرض» فكان فرضا ضرورة. ولأن نصب الإمام الأعظم 
فرض بلا حلاف بين أهل الحق» ولا عبرة بخلاف بعض القدرية؛ لإجماع الصحابة Ab‏ 
على ذلك» ولمساس الحاجة إليه؛ لتقيد الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم» وقطع 
المنازعات الي هي مادة الفساد» وغير ذلك من المصالح الب لا تقوم إلا بإمام لما علم في 
أصول الكلام» ومعلوم أنه لا يمكنه القيام عا نصب له بنفسه» فيحتاج إلى نائب يقوم 
مقامه في ذلك وهو القاضي [...]. (ب-7/؟) 

ضرورة نصب إمام ومقاصد ذلك 

-١‏ قال الفضل بن شاذان النيسابوري: "فإن قال قائل: ولم جعل أولي الأمر 
وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة منها: أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا 
يتعدوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم» لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا Ob‏ يجعل 
عليهم فيها أمينا يأحذهم بالوقت عندما أبيح لهم وينعهم من التعدي على ما حظر 
عليهم؛ لأنه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره» فجعل 
عليهم قيما بمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام» ومنها: أنا Y‏ فرقة من 
الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس؛ لما لا بد لهم care‏ ولا قوام هم 
إلا به» فيقاتلون به عدوهم» ويقسمون به فيئهم» ويقيمون به جمعتهم وجماعتهم» EI‏ 
ظالمهم من مظلومهم. ومنها: أنه لو لم يجعل لحم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا 
لدرست alll‏ وذهب الدين وغيرت السنن والأحكام» ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه 
الملحدون وشبهوا ذلك على المسلمين» إذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير 
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كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت حالاتمم فلو لم يجعل فيما قيما 
حافظا لما جاء به الرسول الأول لفسدوا على نحو ما بيناه وغيرت الشرائع والسئن 
والأحكام والإيمان» وكان في ذلك فساد GUL‏ أجمعين. (عل/9؟64-15؟) 
مقاصد نصب القضاة 

TAT‏ الغرض من نصب القضاة إنصاف المظلومين من الظالمين» وتوفير الحقوق 
على المستحقين» والنظر لمن يتعذر نظره لنفسه كالصبيان واحانين والمبذرين والغائبين» 
فلذلك كان سلوك أقرب الطرق y‏ القضاء واجبا على الفور؛ لما فيه من Slat‏ 
الحقوق إلى المستحقين ودرء المفسدة عن الظالمين والمبطلين [...]. (ro/t-5)‏ 

الولاية في المصالح الضرورية والحاجية والتتمية 
متى تشترط فيها العدالة ومتى لا تشترط 

-rar‏ قد تقرر قي أصول الفقه of‏ المصالح إما في محل الضروريات» أو في محل 
الحاجيات» أو في محل التتمات» Lely‏ مستغين عنه بالكلية إما لعدم اعتباره وإما لقيام 
غيره carlin‏ والفرق ها هنا مبئ على هذه القاعدة. فإن اشتراط العدالة في التصرفات 
مصلحة؛ لحصول الضبط ها وعدم الانضباط مع الفسقة ومن لا يوئق به؛ فاشتراط 
العدالة إما في محل الضرورات كالشهادات» فإن الضرورة تدعو eles Bad‏ الناس 
وأمواهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع» فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يوثق به 
لضاعت. وكذلك الولايات كالإمامة والقضاء وأمانة الحكم وغير ذلك من الولايات 
ما في معن هذه» لو فوضت لمن لا يوثق به لحكم بابحور وانتشر الظلم وضاعت 
المصالح وكثرت المفاسد. ولم يشترط بعضهم في الإمامة العظمى العدالة لغلبة الفسوق 
على UY,‏ فلو اشترطت لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يوثق به من 
القضاة والسعاة وأحذ ما يأحذونه وبذل ما يبذلونه» وقي هذا ضرر عظيم أقبح من 
فوات عدالة السلطان. Wy‏ كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء وأحص من 
تصرف الأئمة اختلف في إلحاقهم ممم أو بالأوصياء على الخلاف في عدالة الوصي. 
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وإذا نفذت تصرفات البغاة بالإجماع مع القطع بعدم ولايتهم فأولى نفوذ تصرفات 
الولاة والأئمة مع غلبة الفجور عليهم» مع قدرة البغاة وعموم الضرورة للولاة. 

Ul,‏ حل الحاحات كإمامة الصلاة ASW OB‏ شفعاء والحاجة داعية لإصلاح حال 
الشفيع عند المشفوع عنده» وإلا لا تقبل شفاعته» فيشترط فيهم العدالة» وكذلك 
المؤذنون الذين يعتمد على أقوالحم في دحول الأوقات وإيقاع الصلوات. أما من يؤذن 
لنفسه من غير أن يعتمد على قوله فلا يشترط فيه عدالة» كسائر الأذكار وتلاوة 
القرآن» فيصح جميع ذلك من البر والفاحر. وإنما تشترط العدالة لأجل الاعتماد على 
قوله chad‏ ولم أر في هذا القسم خلافاء» بخلاف الإمامة احتلف العلماء في اشتراط 
العدالة فيهاء فاشترطها مالك وجماعة معه ولم يشترطها الشافعي tail ar,‏ والصلاة 
مقصد OW,‏ وسيلة» والعناية بالمقاصد أولى من الوسائل» غير أن الفرق عنده أن 
الفاسق تصح صلاته في نفسه إجماعاء وكل مصل يصلي لنفسه عند الشافعي فلم تدعه 
ob‏ لصلاح حال الإمام. ومالك يرى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» وأن 
فسقه يقدح في صحة الربط فهذا منشأ الخلاف. وأما الأذان فلا حلاف أنه لو كان 
المؤذن غير موثوق به حى يؤذن قبل الوقت تعدى خلله للصلاةء فإن الصلاة قبل وقتها 
باطلة» ولو كان الإمام الفاسق غير متطهر أو أحل بشرط باطن لا يطلع عليه المأموم لم 
يقدح عنده في صلاة المأموم؛ OV‏ المأموم حصل ذلك الشرط» فلا يقدح عنده تضييع 
غيره cal‏ وإن Sol‏ بركن ظاهر كالركوع والسجود ونحوهماء فالاطلاع عليه ضروري» 
فلا يحتاج إلى العدالة فيه؛ OY‏ العلم الظاهر ناب عن العدالة في ضبط المصلحة lb‏ 
عنهاء فظهر الفرق بين الإمامة والأذان. 

وأما محل التتمات فكالولاية في التكاحء UB‏ تتمة وليست int‏ بسبب أن 
الوازع الطبيعي في الشفقة على المولى عليها يمنع من الوقوع في العار والسعي في 
الإضرارء فقرب عدم اشتراط العدالة كالإقرارات؛ لقيام الوازع الطبيعي فيها. غير أن 
الفاسق قد يوالي fol‏ شيعته فيؤثرهم بولايته كأخته وابنته ونحو ذلك» فيحصل لها 
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المفسدة العظيمة» فاشترطت العدالة» وكان اشتراطها تتمة لأحل تعارض هاتين 
الشائبتين. وهذا التعارض بين هاتين الشائبتين هو سبب الخلاف بين العلماء في اشتراط 
العدالة في ولاية النكاح» وهل تصح ولاية الفاسق أم لاء وقي مذهب مالك قولان» 
وكذلك اشتراط العدالة قي الأوصياء تتمة؛ OY‏ الغالب على الإنسان أنه لا يوصي على 
ذريته إلا من يثق بشفقته» فوازعه الطبيعي يحصل مصلحة الوصية» غير أنه قد يوالي 
fal‏ شيعته من الفسقة» فتحصل المفاسد من ولايتهم في المعاملات والتزويج؛ فكان 
الاشتراط تتمة... (ف-8-4/4) 
الصلح أولى من الحكم لأن الأول مصلحة بلا مفسدة 
والثابي يورث الضغائن 

4- [... ]ولا بأس للقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلك» قال 
لله تبارك وتعالى: ze‏ 55( [النساء: [rra‏ فكان الرد إلى الصلح ردا إلى 
الخير. وقال سيدنا عمر red‏ ردوا الخصوم حي يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء يورث 
بينهم الضغائن. فندب رضي الله عنه القضاة إلى رد الخصوم إلى الصلح» ونبه على 
المع وهو حصول المقصود من غير ضغينة» ولا يزيد على مرة أو مرتين» فإن اصطلحا 
Vy‏ قضى بينهما ما يوجب الشرع» وإن لم يطمع منهم الصلح لا يردهم إليه» بل ينفذ 
القضية فيهم؛ لأنه لا فائدة في الرد [...]. (ب-۷/١۲)‏ 

مقصود الحجر الإصلاح 
فإصلاح البدن أولى من إصلاح المال 

-٥‏ قال علماؤنا: 3 قوله تعالى: }11315 Le‏ [النساء: 1[ دليل على أن 
للوصي والكافل أن يحفظ الصبي ف بدنه وماله؛ إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك» JUL‏ 
بحفظه بضبطه والبدن يحفظه بأدبه [...] OY‏ المقصود الإصلاح» وإصلاح البدن أوكد 
من إصلاح المال؛ والدليل عليه أنه يعلمه الصلاة» ويضربه عليهاء ويكفه عن الحرام 
بالكهر والقهر. (ح-١/5؟1)‏ 
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مراعاة مقاصد الحجر تقتضي عدم إنفاذ 
تصرفات المحجورين في أموالهم 
ran‏ [...] لما لم يكن لهم عمل في أموالهم وقبضت عنها أيديهم لم يكن هم 
فيها قول» ولا نفذ لهم فيها عقد ولا cage‏ فلا يجوز فيها بيعهم ولا نذرهم؛ OY‏ العلة 
الي لأجلها قبضت أيديهم عنها الصيانة لما عن تبذيرهم والحفظ لما إلى وقت معرفتهم 
وتبصرهم؛ فلو جاز لهم فيها بيع أو هبة أو عهد لبطلت فائدة المنع لهم عنهاء وسقط 
مقصود حفظها عليهم. فأما ما كان في أيديهم من زوجة أو أم ولد تمكنوا منهماء 
فكلامهم نافذ فيهماء وينفذ طلاق الزوحة وعتق أم الولد عليهم؛ لأنهم تمكنوا من ذلك 
فعلاء فينفذ القول فيهما شرعا. وهذه ES‏ بديعة في الحجة لإنفاذ الطلاق والعتق. 
(--1175-471/1) 
المقصود من مشروعية القرعة 
Ul YA‏ شرعت القرعة عند تساوي الحقوق دفعا للضغائن والأحقاد» clo Vy‏ 
Le‏ جرت به الأقدار وقضاه الملك الحبار؛ فمن ذلك الإقراع بين الخلفاء عند تساويهم 
في مقاصد الخلافة» ومن ذلك الإقراع بين الأئمة عند تساويهم في مقاصد الإمامة 
]...[. (ق-۷۷/۱) 
شروط الشهادة ومقاصدها 
۸- [...] ووجه المناسبة بين الشهادة واشتراط العدد حينعذ وبقية الشروط أن 
إلزام المعين تتوقع فيه عداوة باطنية لم يطلع عليها الحاكم» فتبعث العدو على إلزام 
عدوه ما لم يكن  LGY‏ فاحتاط الشارع لذلك واشترط معه aT‏ إبعادا لهذا 
الاحتمال. فإذا اتفقا في المقال قرب الصدق حدا بخلاف الواحدء ويناسب Lal‏ 
اشتراط الذكورية من وجهين: أحدهما: أن إلزام المعين سلطان وغلبة وقهر واستيلاء 
تأباه النفوس الأبية وتمنعه الحمية» وهو من النساء أشد نكاية لنقصافن؛ فإن استيلاء 
الناقص أشد في ضرر الاستيلاء» فخفف ذلك عن النفوس يدفع الأنوثة. 


۳۹ 


الثاني: أن النساء ناقصات عقل ودين» فناسب أن Y‏ ينصين نصبا عاما في موارد 
الشهادات؛ لثلا يعم ضررهن بالنسيان والغلطء بخلاف الرواية؛ OY‏ الأمور العامة 
تتأسى فيها النفوس ويتسلى بعضها ببعض فيخف الألم؛ وتقع المشاركة غالبا في الرواية 
لعموم التكليف والحاجة» فيروي مع المرأة غيرهاء فيبعد احتمال الغلط» ويطول الزمان 
في الكشف عن ذلك إلى يوم القيامة» فيظهر مع طول السنين خلل إن كانء بخلاف 
الشهادة تنقضي بانقضاء زمافاء وتنسى بذهاب أوافاء فلا يطلع على غلطها ونسياقاء 
ولا يتهم أحد في عداوة جميع الخلق إلى يوم القيامة» فلا يحتاج إلى الاستظهار بالغير 
فيكفي الواحد؛ وأما الحرية فلأن النفوس الأبية تأبى قهرها بالعبيد الأداني» ويخف ذلك 
عليها بالأحرار وسراة الناس» ولأن الرق Gory‏ الضغائن والأحقاد بسبب ما فات من 
الحرية والاستقلال بالكسب والنافع؛ فرعا ate‏ ذلك على الكذب على المعين وإذايته 
وذلك للخلائق يبعد القصد إليه في مجاري العادات» فهذا تحقيق البابين ووجه المناسبة 

في الاشتراط في الشهادة دون الرواية... (ف-١/٦-۷)‏ 

مقصود الشهادة الإثبات 

فمتى أفضت إليه قبلت 
8- [...] المقصود بالشهادة أن يعلم يما ثبوت المشهود به» وأنه حق uo y‏ 
po UL‏ عنه» وهذا لا يختلف بكون المشهود مالا أو طلاقا أو عتقا أو وصية» بل من 
صدق في هذا صدق في هذاء فإذا كان الرجحل مع المرأتين كالرحلين يصدقان 3 
الأموال فكذلك صدقهما في هذا. وقد ذكر الله سبحانه حكمة تعدد الاثنين في 
الشهادة» وهي أن المرأة قد تنسى الشهادة وتضل عنها فتذكرها الأخرى؛ ومعلوم أن 
تذكيرها لها بالرجعة والطلاق والوصية مثل تذكيرها لها بالدين وأولى» وهو سبحانه 
أمر بإشهاد امرأتين لتوكيد الحفظ؛ لأن عقل المرأتين وحفظهما يقوم مقام عقل رحل 
وحفظه [...]» ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحملء فأما إذا عقلت 
المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل يخبرها كما يحصل gel,‏ 


Vía 


الديانات» وهذا تقبل Holes‏ وحدها في مواضع» ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب 
في أصح القولين» وهو قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. 

قال شيخنا قدس الله روحه: ولو JS‏ يحكم بشهادة امرأة وون الطالب. لكان 
متوجهاء قال: OY‏ المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل قي التحمل لثلا تنسى إحداهماء 
بخلاف الأداء فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة أنه لا يحكم إلا بشهادة امرأتين» ولا 
يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين وقت التحمل ألا يحكم بأقل منهما؛ فإنه سبحانه أمر 
باستشهاد رجلين في الديون» فإن لم يكونا رجلين فرحل وامرأتان» ومع هذا فيحكم 
بشاهد واحد وعين الطالب» ويحكم بالنكول والرد وغير ذلك. 

فالطرق الى يحكم ما الحاكم أوسع عن الطرق الى أرشد الله صاحب الحق إلى أن 
يحفظ حقه ls‏ وقد ثبت قي الصحيح عن البي BE‏ أنه سأله عقبة بن الحارث فقال: al‏ 
تزوجت امرأة» فجاءت al‏ سوداء فقالت: إفا أرضعتناء فأمره بفراق امرأته» فقال: LA)‏ 
كاذية» فقال: "دعها عنك". ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة وإن كانت dd‏ 
Wales,‏ على fad‏ نفسهاء وهو أصل Y‏ شهادة القاسم والخارص والوزان والكيال 
على فعل نفسه. 

وهذا أصل عظيم فيجب أن يعرف غلط فيه كثير من الناس؛ فإن الله سبحانه A‏ 
ما يحفظ به الحق» فلا يحتاج am‏ إلى ont‏ صاحبه - وهو الكتاب والشهود - WS‏ 
dns‏ الحق أو ينسى» ويحتاج صاحبه إلى تذكير من لم يذكر إما جحودا وإما نسياناء 
ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على الحق لم يقبل إلا هذه الطريق col‏ 
أمره أن يحفظ حقه „U‏ (عم-١15-90/1)‏ 

- [...] وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على TIF‏ 
بعضهم بعضاء فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم» ولو لم تقبل شهادقهم وشهادة 
النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلية الظن أو القطع بصدقهمء 
ولا سيما إذا جاءوا بجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى e‏ وتواطؤا على خبر 


٤1 


واحدء وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم» فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادقم 
أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين» وهذا ما لا يمكن dads‏ وجحدف فلا 
نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد Ua‏ تمل مثل 
هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتماء وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك. (عم- 
۷/۱( 

ob ]...[ -0١‏ قيل: ففي الأموال إذا قام شاهد وحلف المدعي حكم له ولا 
تعرض اليمين على المدعى عليه؛ وقي حديث عمرو بن شعيب: "إذا شهد الشاهد 
الواحد وحلف الزوج أنه لم يطلق لم يحكم عليه". 

قيل: هذا من تمام حكمة هذه الشريعة وجلالتهاء أن الزوج لما كان أعلم بنفسه هل 
طلق أم لاء وكان أحفظ لما وقع منه وأعقل له وأعلم بنیته» وقد يكون قد تكلم بلفظ 
بحمل أو bal‏ يظنه الشاهد طلاقا وليس بطلاق» والشاهد يشهد ما مع» والزوج 
أعلم بقصده ومراده» جعل الشارع بين الزوج معارضة لشهادة الشاهد cdot‏ 
ويقوي جانبه الأصل واستصحاب النكاح» فكان الظن المستفاد من ذلك أقوى من 
الظن المستفاد من محرد الشاهد الواحد» فإذا نكل قوي الأصل في صدق cal‏ فقاوم 
ما في جانب الزوجء فقواه الشارع بيمين المرأة» فإذا حلفت مع شاهدها ونكول 
الزوج قوي جانبها جداء فلا شيء أحسن ولا أبين ولا أعدل من هذه الحكومة [...]. 
el)‏ 

التعدد في الشهادة معلل أم تعبدي؟ 

- [...] فشرط العدد في الشهادة ليكون كل واحد مضافا إلى قول alo‏ 
فتصفو الشهادة لله عز GY, cals‏ إذا كان فردا يخاف عليه السهو والنسيان؛ OY‏ 
الإنسان مطبوع على السهو والغفلة» فشرط العدد في الشهادة ليذكر البعض البعض عند 
اعتراض السهو والغفلة» كما قال الله تعالى في إقامة امرأتين مقام رحل في الشهادة: OF}‏ 
تضل إِحْدَاهُمَا Fü‏ ِخْدَاهُمَا الأخْرَى ) [البقرة: 987]...(ب-471/5) 


5 


all شرط العدد في الشهادة قي الأصل ثبت تعبدا غير معقول‎ ]...[ -rar 

(ب-171/5) 
هل يقضي القاضي بعلمه؟ 

-٤‏ [...] قضاء القاضي بعلم نفسه؛ فإن قضى بعلم استفاده في زمن القضاء 
وفي مكانه Ob‏ مع رجلا أقر ford‏ يمال أو معه يطلق امرأته أو يعتق عبده أو يقذف 
رحلاء أو رآه يقتل إنسانا وهو قاض ف البلد الذي قلد قضاءها br‏ قضاؤه عندناء 
ولا يجوز قضاؤه به في الحدود الخالصة بلا حلاف بين أصحابناء إلا أن في السرقة 
يقضي JUL‏ لا بالقطع» وللشافعي فيه قولان: في قول لا يجوز له أن يقضي به في 
JS‏ وتي قول: يجوز في الكل. وجه قوله الأول أن القاضي مأمور بالقضاء بالبينة» 
ولو جاز له القضاء بعلمه لم يبق مأمورا بالقضاء بالبينة. وهذا المع لا يفصل بين 
الحدود وغيرها. وجه قوله الثاني أن المقصود من البينة العلم بحكم الحادثة» وقد علي 
وهذا لا يوجب الفصل بين الحدود وغيرها؛ لأن علمه لا يختلف. 

ولنا: أنه جاز له القضاء بالبينة» فيجوز القضاء بعلمه بطريق الأولى» وهذا OY‏ 
المقصود من البينة ليس عينهاء بل حصول العلم بحكم الحادثة» وعلمه الحاصل بالمعاينة 
أقوى من علمه الحاصل بالشهادة؛ لأن الحاصل بالشهادة علم غالب الرأي وأكثر 
«lt‏ والحاصل بالحس والمشاهدة ple‏ القطع واليقين» فكان هذا أقوى» فكان القضاء 
به أولى» إلا أنه لا يقضي به في الحدود الخالصة» OY‏ الحدود bus‏ في درئهاء وليس 
من الاحتياط فيها الاكتفاء بعلم نفسه» ولأن الحجة في وضع الشيء هي البينة الي 
تتكلم اء ومعن البينة وإن وحدء فقد فاتت صورتماء وفوات الصورة يورث Age‏ 
والحدود تدرأ بالشبهات» بخلاف القصاص فإنه Go‏ العبدء وحقوق العباد لا يحتاط في 
إسقاطهاء وكذا حد القذف؛ OY‏ فيه حق العبدء وكلاهما لا يسقطان بشبهة فوات 
الصورة [...]. (ب-۹/۷-١٠)‏ 

)١(‏ القول بكون التعدد في الشهادة تعيدا غير معقول coal‏ قول لا يخفى ضعفه وأنه Wil‏ سيق مساق الحدل 


والتبرير. والنصوص الي سبقت هذا القول» وآعرها GLAS‏ نفسهء كافية قي إبطاله وبيان حكمة التعدد 
وفائدته۔ 


YE 


مقاصد الجهاد 

bla. Lb —y 90‏ العاجلة فإعزاز الدين» ومحق الكافرين» وشفاء صدور المؤمنين 
من اغتنام أمواللهم وتخميسها وإرقاق نسائهم وأطفالهم. وأما مصالحه الآجلة فالأجر 
العظيم قال الله تعالى: }5 يُقَاتل في سبيل الله la pd JE‏ 
عظيمًا] [النساء: Pe es [Ve‏ العظيم للقتلى ey‏ والغالب أفضل من 
القعيل؛ fram aif‏ مقاصد الحهادء وليس القتيل مثابا على القتل؛ لأنه ليس من فعله» 
وإنغا يناب على تعرضه للقتل في نصرة الدين. الضرب الثاني من فوائد الجهاد: درؤه 
لمفاسد عاجلة وآجلةء أما الآجلة فلأنه سبب لغفران الذنوب» والغفران دافع لمفاسد 
العقاب. وأما العاحلة فإنه يدرأ الكفر من صدور الكافرين إن قتلوا أو أسلموا By‏ 
من e pul‏ وكذلك يدرأ استيلاء الكفار على قتل المسلمين وأحذ أموالهم وإرقاق 
حرمهم وأطفالمم» وانتهاك حرمة الدين. (ق-١/47)‏ 

لاذا تأخر الجهاد؟ 

9 — الجهاد لو Cory‏ ف الابتداء لأباد الكفرة أهل الإسلام؛ لقلة المؤمنين وكثرة 

(0/13) الكافرين.‎ 
dy je) مقاصد‎ 

-rav‏ التقرير cel‏ وهو مختص بأهل الكتابين Ay‏ بالكتب السماوية الي 
يوافق أعظم أحكامها أحكام الإسلام» فخف كفرهم Ay‏ بتلك الأحكام SIE‏ 
من ححدها GB‏ کذب الله BE‏ في معظم أحكامه وکلامه فكان كفره أغلظ يخلاف 
من آمن بالأكثر وكفر بالأقل. ولا تؤحذ الحرية عوضا عن تقريرهم على الكفرء إذ 
ليس من إحلال الرب أن توحذ الأعواض على التقرير على سبه وشتمه ونسبته إلى ما 
لا يليق بعظمته» ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعدء ad Ley‏ مأحوذة عوضا عن حقن 
دمائهم وصيانة أمواللهم وحرمهم وأطفالهم» مع الذب عنهم إن كانوا في ديارناء 
وليست مأخحوذة عن سكن دار الإسلام» إذ يجوز عقد الذمة مع تقريرهم في ديارهم. 
(ق-۱/٤۹)‏ 


Yee 


عقد الذمة paño‏ 05 إتاحة الفرصة 
للتعرف على محاسن الإسلام والدخول فيه 

۸- شروط عقد الذمة: 

منها: أن لا يكون المعاهد من مشركي العرب» فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف؛ لقوله تعاى: قفاوا امش ر كين ee u‏ إلى قوله تعالى: 
(فَخَلُوا سَبيلَهُمْ) [التوبة: fo‏ أمر سبحانه وتعالى بقتل المشركين ولم يأمر بتخخلية 
سبيلهم إلا عند توبتهم وهي الإسلام» ويجوز عقد الذمة مع أهل الكتاب؛ لقول الله 
تبارك وتعالى: std}‏ | الْذِينَ 3¿ {ui eine Y) ally ogg‏ [التوبة: [va‏ إلى 
قوله تعالى: ( من Gol‏ أوثوا (as‏ الآية [التوبة: «ra‏ وسواء كانوا من العرب 
أو من العجم لعموم النص. ويجوز مع الجوس؛ لأنهم ملحقون بأهل الكتاب في حق 
الجزية» لما روي عن رسول الله BE‏ أنه قال في اجوس: "سنوا ممم سنة أهل الكتاب". 
وكذلك فعل سيدنا عمر Bb‏ بسواد العراق» وضرب BAI‏ على جماجمهم والخراج 
على أراضيهم. ثم وجه الفرق بين مشركي العرب وغيرهم من أهل الكتاب ومشركي 
العجم أن أهل الكتاب إنما تركوا بالذمة وقبول الجزية لا لرغية فيما يؤحذ منهم أو 
eb‏ ذلك بل للدعوة إلى الإسلام» ليخالطوا المسلمين فيتأملوا في محاسن الإسلام 
وشرائعه وينظروا فيها فيروها مؤسسة على ما تحتمله العقول وتقبله» فيدعوهم ذلك إلى 
الإسلام فيرغبون cad‏ فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام. وهذا ot Y gall‏ بعقد 
الذمة مع مشركي العرب؛ لأنهم أهل تقليد وعادة» لا يعرفون سوى العادة وتقليد 
الآباء» بل يعدون ما سوى ذلك سخرية وجنوناء فلا يشتغلون بالتأمل والنظر في 
محاسن الشريعة ليقفوا عليها فيدعوهم إلى الإسلام» فتعين السيف داعيا لحم إلى 
الإسلام» وهذا لم يقبل رسول الله BE‏ منهم الجزية. ومشركو العجم ملحقون بأهل 
الكتاب في هذا الحكم بالنص الذي روينا. 

ومنها: أن لا يكون مرتداء فإنه لا يقبل من المرتد أيضا إلا الإسلام أو السيف؛ 


fo 


لقول الله تبارك وتعالى: (o od sia}‏ [الفتح: »]١١‏ قيل: إن الآية 
نزلت في Jal‏ الردة من بي dice‏ ولأن العقد في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى 
الإسلام؛ لأن الظاهر أنه لا ينتقل عن دين الإسلام بعد ما عرف محاسنه وشرائعه 
المحمودة في العقول إلا لسوء اختياره وشؤم طبعه» فيقع اليأس عن فلاحه» فلا يكون 
عقد الذمة وقبول الحزية في حقه وسيلة إلى الإسلام» والله تعالى أعلم. (ب-51/7١-‏ 


(1° 


Yet 


في اعقوبات 


viv 


حدود الله هي عين المصلحة 
مقاصد العقوبات 

۹ -[...] فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة بقوام الحق» لا 

زيادة عليها ولا نقصان معهاء ولا يصلح سواها [...]. (ح-۳/٤۷٤)‏ 
مقاصد العقوبات الشرعية 
لا تنحصر في زجر GUA‏ 

> [...] وليس مقصود الشارع جرد الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو أريد 
هذا لكان قتل صاحب ag dt‏ فقطء وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوية على 
of, cae tt‏ يكون إلى كف عدوانه أقرب» وأن يعتبر به Oly cone‏ يحدث له ما يذوقه 
من AY‏ توبة نصوحاء وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة؛ إلى غير ذلك من الحكم 
والمصالح. (عم-175-115/5) 

مقاصد الزواجر على التفصيل 

- فإن قيل: ما مفاسد الحرائم الى شرعت عنها الزواجر؟ قلنا: أما القصاص 
في الأرواح فزاجر عن إزهاق النفوس وقطع الحياة وهي من أعلى المفاسدء Uy‏ 
القصاص في الأعضاء ومنافعها فزاجر عن تفويت الانتفاع بالأعضاء في الطاعات 
والعبادات والمعاملات والأغراض الي خلقت هذه النافع والأطراف لأجلها. 
والقصاص مشتمل على حق لله وحق otal)‏ ولذلك لا بباح بالإباحة لما فيه من حق 
اله» ولا يؤخذ فيه عضو حسيس بعضو نفيس» وإن أذن gl‏ عليه وغلب فيه حق 
العبد فسقط بإسقاطه؛ OY‏ الغالب من gl‏ عليه ومن ورثته استيفاؤه فلا يؤدي 
تفويضه إليهم إلى تحقق المفاسد؛ UY‏ تندفع بتشفيهم في الغالب. 

uf,‏ الزنا فزاجر عن مفاسد الزنا وعن مفاسد ما فيه» من مفاسد اختلاط المياه 
واشتباه الأنساب وإرغام أنف العصبات والأقارب» ولم يفوضه الشرع إلى من تأذى به 


من أولياء المزني He‏ لأنه لو فوضه إليهم U‏ استوفوه غالبا حوفا من العار والافتضاح. 


vía 


وأما حد السرقة فزاجر عن مفسدة تفويت الأموال الي يتوسل ما إلى مصالح الدنيا 
والدين» ويتقرب جا إلى رب العالمين. ولم يفوض الشرع استيفاءه إلى المسروق منه 
لغلبة الرقة في معظم الناس على السارقين» فلو فوض إليهم لما استوفوه By‏ وحنوا 
وشفقة على السارقين. فإن قيل: كيف تقطع يد ديتها مسون من الإبل أو مسمائة 
دينار ary‏ دينار أو بعشرة دراهم كما قال أبو حنيفة رحمه الله؟ قلنا: ليس الزجر عما 
أحذ» وإنما الزحر عن تكرير ما لا يتناهى من السرقة المفوتة للأموال الكثيرة الي لا 
ضابط lb‏ ولو شرط الشرع في نصاب السرقة مالا حطيرا لضاعت أموال الفقراء 
الناقصة عن نصاب الخطير» Sy‏ ذلك مفسدة عامة للفقراء. 

وأما حد الخمر فزاجر عن شرب كثير المفسدة للعقل الذي هو أشرف المخلوقات» 
والله لا يحب الفساد في شيء حقير» فما الظن بإفساد العقل الذي هو أخطر من كل 
حطير؟ ولذلك أوجب الحد في شرب اليسير منه لكونه وسيلة إلى شرب الكثير. 

فإن قيل: هلا وجب الحد في إزالة عقله بغير سكر كالبنج وغيره؟ فالجواب: أن 
إفساد العقل بذلك في غاية الندور؛ إذ ليس فيه تفريح ولا إطراب يحثان على تعاطيهء 
بخلاف الخمر والنبيذ ob‏ ما فيهما من التفريح والإطراب حاث على شركماء فغلبت 
لذلك مفسدقماء فوجب الحد لغلبة المفسدة» ولم بحب في البنج ونحوه لندرة الإفساد 
به. 

وأما حد قطع الطريق فزاجر عن أنحذ الأموال بالقطع» وعن الناية على النفوس 
والأعضاء بالقصاص. Ly‏ تحتم كما تحتم حد الزنا من جهة Al‏ ضموا إلى جناياتهم 
إحافة السبيل في حق كل GLE‏ اء بخلاف من قتل إنسانا أو سرق ماله في حفية. 

وأما حد القذف فراجر عن هتك الأعراض بالتعيير بالزنا واللواط» وهو مشتمل 
على حق الله عز وجلء إذ لا cle‏ بالإباحة» وعلى حق الآدمي للآدمي لدرء تعييره 
بالقذف. وقد غلب بعض العلماء فيه حق الله BB‏ فلم يسقطه بإسقاط المقذوف» 
وغلب الشافعي رحمه الله فيه حق الآدمي فأسقطه بإسقاطه كالقصاص» ولم أقف على 


YO. 


المفسدة المقتضية لرحم الثيب الزاني» وقد قيل فيها ما لا أرتضيه [...]. (ق-77/1١1-‏ 
005 
مقاصد القصاص وحكمه 

۲ - أما قول القائل: كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه» وأن ذلك كإزالة 
النجاسة بالنجاسة؟ سؤال في غاية الوهن والفساد» وأول ما يقال لسائله: هل تراه ردع 
المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكف ofl te‏ مستحسنا في العقول موافقا 
لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ فإن قال: لا أراه كذلك. كفانا مؤنة جوابه بإقراره 
وآرائهم» ولولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس يعضهم بعضا» وفسد نظام 
العالم» وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش أحسن من حال يي آدم» JG Oly‏ : 
بل لا تتم المصلحة إلا بذلك. قيل له: من المعلوم أن عقوبة abt‏ والمفسدين لا تتم إلا 
يولم يردعهم» ويجعل WIG GL‏ وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله» وعند هذا فلا بد 
من إفساد شيء منه بحسب حرعته في الكبر والصغر والقلة والكثرة. ومن المعلوم ببدائه 
العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن» بل مناف للحكمة 
والمصلحة؛ فإنه إن ساوى بينها قي gol‏ العقوبات لم تحصل مصلحة الزجرء وإن ساوى 
بينها في أعظمها كان حلاف الرحمة والحكمة؛ إذ لا يليق أن يقتل بالنظرة والقبلة 
ويقطع بسرقة الحبة والدينار. 

وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الحرائم قبيح قي الفطر والعقول» LAWS y‏ 
تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقه. فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس 
إذا انتهت الحناية في عظمها إلى غاية القبح ALAS‏ على النفس أو الدين أو الحناية الي 
ضررها عام» فالمفسدة الى في هذه العقوبة خاصة» والمصلحة الحاصلة يما أضعاف 
أضعاف تلك المفسدة» كما قال تعالى: SIG}‏ في القصّاص SN Si‏ 
«Si‏ 0,5( [البقرة: [va‏ فلولا القصاص لفسد العالم» وأهلك الناس بعضهم 


Yo) 


UAL ابتداء واستيفاء» فكان في القصاص دفعا لمفسدة التجرؤ على الدماء‎ Lan 
جاهليتها: القتل أنفى للقتل. وبسفك الدماء تحقن‎ Y وبالاستيفاء. وقد قالت العرب‎ 
والقصاص طهرة» وإذا لم يكن‎ aid الدماء؛ فلم تغسل النجاسة بالنجاسة» بل الجناية‎ 
بد من موت القاتل ومن استحق قى القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته»‎ 
والموت به أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألماء فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل‎ 
ولعموم الناس» وجرى ذلك مجرى إتلاف الحيوان بذبحه لمصلحة الآدمي» فإنه حسن»‎ 
وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان؛ فالمصالح المرتبة على ذبحه أضعاف أضعاف مفسدة‎ 
إتلافه» ثم هذا السوال الفاسد يظهر فساده ويطلانه با موت الذي ختمه الله على عباده‎ 
وساوى فيه بين جميعهم» ولولاه لما هنأ العيش» ولا وسعتهم الأرزاق» ولضاقت عليهم‎ 
المساكن والمدن لد والطرقات» وف مفارقة البغيض من اللذة والراحة ما قي‎ 
مواصلة الحبيب» والموت مخلص للحيء والموت مريح لكل منهما من صاحبه» ومخرج‎ 
Og A من دار الابتلاء والامتحان وباب للدحول في دار‎ 

فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى» فكيف 
إذا كان فيه طهرة للمقتول؛ وحياة للنوع الإنساني» وتشف للمظلوم» وعدل بين 
القاتل والمقتول... (OYY-1 YM) Y=ps)‏ 

مقصود ادود يقتضي إقامتها كلها علانية 

tr‏ [...]وينبغي أن تقام الحدود كلها في ملا من الناس؛ لقوله تبارك وتعالى 
عز اسمه: ee‏ ؟]. والنص وإن ورد في 
حد الزنا لكن النص الوارد فيه يكون واردا 3 سائر الحدود دلالة؛ OY‏ المقصود من 
الحدود كلها واحد وهو زجر العامة» وذلك لا يحصل إلا وأن تكون الإقامة على رأس 
العامة؛ لأن الحضور ينزجرون بأنفسهم بالعاينة» y‏ ينزجرون بإخبار 
الحضورء فيحصل الزجر للكل» وكذا فيه منع الجلاد من امحاوزة عن الحد الذي جعل 


)1( الحيوان المقصود ما هنا الحياة. من قوله تعالى: Y EN Oy}‏ لهي (o‏ [العدكبوت: 14]. 
YoY‏ 


له؛ a‏ لو جاوز لمنعه الناس عن المجاوزة. aby‏ أيضا دفع التهمة والميل» فلا يتهمه 
الناس أن يقيم الحد عليه بلا جرم سبق منه. (ب-۰-۸۹/۷٩)‏ 
في القسامة حياطة للدماء 

4١ ٤‏ - عن عبد الله بن سنان عن Uf‏ عبد الله (ع) قال: سألته عن القسامة» فقال: 
هي حق» ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شيء» Uy‏ القسامة حوط 
bit‏ به الناس. (OVA/ fey‏ 

المعين على السرقة يقطع كالمباشر لأنه في معناه 
ولأن مقصود الحد يفوت بعدم قطعه 

- [...] وأما التسبب: فهو أن يدحل جماعة من اللصوص منزل رحل 
ويأخذوا متاعا ويحملوه على ظهر واحد ويخرجوه من المنزلء فالقياس أن لا يقطع 
إلا الحامل خاصة» وهو قول زفر. By‏ الاستحسان يقطعون جميعا. وجه القياس أن 
ركن السرقة لا يتم إلا بالإخراج من الحرزء وذلك وجد منه مباشرة» فأما غيره فمعين 
له والحد يجب على المباشر لا على المعين كحد الزنا والشرب. وجه الاستحسان: أن 
الإحراج حصل من الكل معئ؛ oY‏ الحامل لا يقدر على الإخحراج إلا بإعانة الباقين 
وترصدهم للدفع» فكان الإحراج من الكل من حيث المعين. 

وهذا GAT‏ المعين بالمباشر في قطع الطريق» وقي الغنيمة كذا هذا. ولأن الحامل عامل 
هم» AS‏ حملوا المتاع على حار وساقوه حي أخرجوه من الحرز. ولأن السارق لا 
يسرق وحده dale‏ بل مع أصحابه» ومن عادة السراق AT‏ كلهم لا يشتغلون بالجمع 
والإخراج بل يرصد البعض» فلو جعلوا ذلك مانعا من وجوب القطع لانسد باب 
القطع وانفتح باب السرقةء وهذا لا يحوز. ولهذا ألحقت الإعانة بالمباشرة في باب قطع 
الطريق» كذا هذاء والله Sus‏ أعلم. (ب-۹۹/۷) 

من تعددت سرقاته قبل الحكم عليه لا يقطع إلا مرة واحدة 
لأن المقصود يتحقق بما 
5- [...] لو سرق سرقات فرفع فيها كلها فقطع» أو رفع في بعضها فقطع 


Yor 


فيما رفع» فالقطع للسرقات كلهاء ولا يقطع في شيء منها بعد ذلك؛ OY‏ أسباب 
الحدود إذا اجتمعت - وأا من جنس واحد - يكتفى فيها بحد واحدء كما في الزنا. 
وهذا OY‏ المقصود من إقامة الحد هو الزجر والردع» وذلك frat‏ بإقامة الحد الواحد» 
فكان في إقامة الثاني والثالث شبهة عدم الفائدة فلا يقام... (ب-171/7) 

الحكمة في تغليظ شهادة الزنا 

۷ 4- عن محمد بن سنان أن الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: 
جعلت شهادة أربعة في الزنا واثنان في سائر الحقوق لشدة حصب المحصن» OY‏ فيه 
القتل» فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة؛ لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده 
ولفساد الميراث. (عل/١١ه)‏ 

۸- عن إسماعيل بن ole‏ بن Gf‏ حنيفة عن ole al‏ عن أبيه Gf‏ حنيفة قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال: فقال: القتل. قال: فقلت: فما 
بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي: [...] ولكن الزنا فيه 
cle‏ ولا جوز أن يشهد كل اثنين على واحد؛ لأن الرحل والمرأة جميعا عليهما الحد 
(or «/ Jey .[...]‏ 

من مقاصد الشرع الستر في الفروج 
والحقن في الدماء 

8- تكون الفرقة كما قال علماؤنا لوقوع الخلل في مقصود النكاح من الألفة 
وحسن العشرة. فإن قيل: إذا ظهر الظلم من الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا يناف 
النكاح؛ بل يوحذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد. 

قلنا: هذا نظر قاصرء يتصور في عقود الأموال؛ Ub‏ عقود الأبدان فلا تتم إلا 
بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشر؛ فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجهء وكانت 
المصلحة في الفرقة. وبأي وجه رأياها من المتاركة أو أحذ شيء من الزوج أو cio y‏ 
وهي (المسألة الخامسة): حاز ونفذ عند Whale‏ [...] (ح-١051/1)‏ 


Yoí 


er >‏ [...] قال تعالى: [وَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات ثم e‏ بأربعة شهَدَاء 
فَاجْلدُوَهُمْ....] [النور: lt‏ [...] فإن قيل: أليس القتل أعظم حرمة من الزنا؟ وقد 
ثبت في الشرع بشاهدين» فما هذا؟ قال علماؤنا: في ذلك حكمة بديعة» وهو أن 
الحكمة aby‏ والإيالة الربانية اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود؛ ليكون أبلغ في 
الستر» وحعل ثبوت القتل بشاهدين» بل بلوث وقسامة صيانة للدماء. (ح-١459/1-‏ 
£75( 

eens إلا‎ slag وَلَمْ يكن لَّهُمْ‎ A قوله تعالى: (وَالْذِينَ‎ E 
[...]والحكمة‎ ]١ لمن الصادقين) [النور:‎ die شهاذات‎ age 
في تكرارها التغليظ في الفروج والدماء على فاعلهاء لعله أن يكف عنها فيقع الستر في‎ 
(roy—realt—ey .]...[ الفروج والحقن في الدم‎ 

من مقاصد الشرع 
الستر على من تستر بفاحشته 

5- [...] وروى أن عمر o‏ كان يعس بالمدينة ذات ليلةء فرأى رجلا وامرأة 
على فاحشة» فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماما ee‏ 
فأقام عليهما الحد» ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام. فقال علي eb‏ ليس ذلك 
لك إذا يقام عليك الحدء إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهودء ا 
وهذا من أعظم الأدلة على طلب الشرع لستر الفواحش» OB‏ أفحشها الزنا وقد نيط 
بأربعة من العدول - يشاهدون ذلك منه في ذلك منها كالمرود في المكحلة - وهذا قط 
لا يتفق. وإن علمه القاضي تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه. فانظر إلى الحكمة في 
حسم باب الفاحشة بإيجاب الرحم الذي هو أعظم العقوبات. ثم انظر إلى كثيف ستر 
الله كيف أسبله على العصاة من حلقه بتضييق الطريق في كشفه؟ [...] (إ-۷/۲٠۲-‏ 


[1۸ 
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عدم إقامة الحد خشية لحوق الجا بالعدو 

EY‏ عن uf‏ عبد الله (ع) عن أبيه قال: قال أمير المومنين عليه السلام: لا أقيم 
على أحد حدا بأرض العدو حي يخرج منها؛ لعلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو. 
(عل/٥٤‏ ه) 

الحكم بالديات ومقاديرها 
بحسب ما فات من مقاصد الأعضاء 

4- [...] روى عن سيدنا عمر هه أنه قضى في Joy‏ واحد بأربع ديات؛ 
ضرب على رأسه فذهب عقله وكلامه وبصره وذكره, GY‏ فوت المنافع المقصودة عن 
هذه الأعضاء على سبيل الكمال. Lf‏ العقل فلأن تفويته تفويت منافع الأعضاء كلها؛ 
لأنه لا يمكن الانتفاع يما فيما وضعت له بفوت العقل. ألا ترى أن أفعال الجانين تخرج 
ce‏ أفعال البهائم» فكان إذهابه إبطالا للنفس معين؟ Lely‏ السمع والبصر والكلام 
والشم والذوق والجماع والإيلاد فكل واحد منهما منفعة مقصودة» وقد LEE‏ كلها 
[...]. (إب-لاروه؛-.5:) 

6- وأما الذي يجب فيه أرش مقدر ففي كل اثنين من البدن فيهما كمال الديةء 
في أحدهما نصف الدية من إحدى العينين واليدين والرجلين والأذنين والحاحبين إذا لم 
تنبت والشفتين والأتثيين والثديين والحلمتين؛ لما روي أنه BE‏ كتب في كتاب عمرو بن 
حزم: "وقي العينين الدية» وفي إحداهما نصف الدية» وف اليدين الدية» 3 Lalo]‏ 
نصف الدية". OY,‏ كل الدية عند قطع العضوين يقسم عليهما فيكون في أحدما 
النصف؛ OY‏ وجوب الكل قي العضوين لتفويت كل المنفعة المقصودة من العضوين؛ 
والفائت بقطع أحدهما النصفء فيجب فيه نصف الدية» ويستوي فيه اليمين واليسار؛ 
لأن الحديث لا يوجب الفصل بينهماء وسواء ذهب بالحناية على العين نور البصر دون 
الشحمة أو فكت Pa‏ مع الشحمة؛ OY‏ المقصود من العين البصرء والشحمة فيه 


تابعة... 


Yo 


وف أصابع اليدين والرحلين في كل واحدة منها عشر الدية» وهي في ذلك سواء Y‏ 
فضل لبعض على بعض... من غير فصل بين ما إذا قطع الأصابع وحدها أو قطع 
الكف الي فيها الأصابع» OY,‏ الأصابع أصل والكف تابعة OY (Ub‏ المنفعة المقصودة 
من اليد البطش ly‏ تحصل بالأصابع» فكان إتلافها إتلافا لليد» وسواء قطع الأصابع 
أو شل من الجراحة أو يبس ففيه عقله تاما؛ OY‏ المقصود منه يفوت... وذهاب منفعة 
العضو منزلة ذهاب العضو [...]. (ب-/451-1477/9) 

تحميل العاقلة الدية مقصوده الإرفاق والتكافل 
وليس من باب العقوبات 

5- [...] لا ريب أن من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه» ولا تزر وازرة وزر 
أحرى» ولا تؤحذ نفس بحريرة غيرها؛ ويهذا جاء شرع الله سبحانه وجزاؤه» وحمل 
العاقلة الدية غير مناقض لشيء من هذا كما سنبينه [...] والعقل فارق غيره من 
الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم» وذلك أن دية المقتول مال كثير» 
والعاقلة Uy‏ تحمل edi‏ ولا تحمل العمد بالاتفاقء ولا شبهة على الصحيح, والخطأ 
يعذر فيه الإنسان» فإيجاب الدية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمده» 
وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته» فلا بد من إيجاب 
بدله؛ فكان من محاسن الشريعة وقيامها ¿las‏ العباد أن dee Cor gh‏ على من عليه 
موالاة القاتل ونصرته» فأوحب عليهم إعانته على ذلك هذا كإيجاب النفقات على 
الأقارب وكسوقمء وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طليوا النكاح» وكإيجاب فكاك 
الأسير من ab‏ العدو [...]. 

وهذا من تمام الحكمة ال بما قيام مصلحة العالم؛ فإن الله سبحانه قسم خلقه إلى 
غي وفقير» ولا تتم مصالحهم إلا بسد خلة الفقير» فأوحب سبحانه في فضول أموال 
الأغنياء ما يسد به خلة الفقراء» وحرم الربا الذي يضر بانحتاج» فكان أمره بالصدقة 


6 


وميه عن الربا cp gel‏ شقيقين؛ وهذا جمع الله بينهما في قوله: A tei}‏ 


Yoy 


is‏ الصّدَقات) [البقرة: ]۲۷١‏ وقوله: TU)‏ من ربا ليرب في أَمْوَال الاس 
قلا يربو عند الله وَمَا SST‏ من زكاة ُرِيدُونَ وجة الله فأولتك هُمْ المضعفون) 
[الروم: era‏ وذكر الله سبحانه أحكام الناس في الأموال في آحر سورة "البقرة"» 
وهي ثلاثة: عدل» وظلم» وفضل؛ فالعدل البيع» والظلم الرباء والفضل الصدقة؛ فمدح 
المتصدقين وذكر A‏ وذم المرابين وذكر elo‏ وأباح البيع والتداين إلى أجل 
مسمى . 

والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على بعض» 
كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف» ليست من باب عقوبة الإنسان بجناية 
cone‏ فهذا لون وذاك لونء والله الموفق. (UY-VPO/Y=ps)‏ 


tt‏ ا فنا 


YoA 


القسم التالث 
مقاصد المكلفين 


قاعدة الشريعة: اعتبار المقاصد 
7- [...] وقاعدة الشريعة الى لا يجوز هدمها Of‏ المقاصد والاعتقادات معتبرة 
في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات؛ فالقصد والنية 
والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراماء وصحيحا أو فاسداء وطاعة أو معصية» كما 
أن القصد ف العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة» أو صحيحة أو فاسدة. (عم- 
(a1-ao/r‏ 
النية إخلاص لله وتخلص ثما سواه 
- النية [...] إحلاص جميع ذلك كله لوجه الله سبحانه؛ رجاء لثوابه وخحوفا 
من عقابه وطليا للقربة منه [...]. (ar)‏ 
8- الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصدء فإذا عريت عن 
المقاصد لم تتعلق LA‏ (م-١/145١)‏ 
ما يصح ويجزئ بدون نية ولا قصد 
وما Y‏ يصح 
- اعلم أن المأمورات قسمان: ما صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته؛ 
كأداء الديون» ورد الغصوب» ودفع الودائع» ونفقات الزوجات والأقارب والدواب» 
ونحو tld‏ صورة هذا الفعل تحصل مقصودة وإن لم يحصل به التقرب» فإذا فعل ذلك 
من غير قصد ولا نية وقع ذلك واجبا Wit‏ ولا يلزم فيه الإعادة» ولا ثواب فيه حى 
ينوي به امتثال أمر الله تعاللى» فإن فعله غير قاصد امتثال أمر الله تعالى ولا عالم به لم 
يحصل له ثواب» وإن سد الفعل مسده ووقع واجبا... 
والقسم الآحر لا يقع واحبا إلا مع النية والقصد؛ كالصلاة والصيام والحج 
والطهارات وجميع أنواع العبادات الي يشترط فيها النيات. فهذا القسم إذا وقع بغير 
نية لا يعتد به ولا يقع واحبا ولا یثاب عليه... (ف-01-50/5) 
١‏ - الأمور العادية إنما يعتبر قي صحتها أن لا تكون مناقضة لقصد الشرع. ولا 
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يشترط ظهور الموافقة. (Yov/\—p)‏ 
النيات والمقاصد ما يقبل منها وما لا يقبل 

5- [...] العمل لغير الله مردود غير مقبول» والعمل لله وحده مقبول» فبقي 
قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضا ولا للناس محضاء فما 
حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ 
قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص. ثم يعرض له الرياء 
وإرادة غير الله في أثنائهء فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة 
لغير الل فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخهاء cool‏ قطع ترك 
استصحاب حكمها. 

الثاني: عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرض له قلب النية 
لله فهذا لا يحتسب له عا مضى من العمل» ويحتسب له من حين قلب نيت ثم إن 
كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وحبت الإعادة» كالصلاةء وإلا لم تحب 
كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف. 

الثالث: أن يبتدئها مريدا ما الله والناس» فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من 
الناس» وهذا كمن يصلي بالأحرة» فهو لو لم يأخذ الأحرة صلى» ولكنه يصلي لله 
Bp Wy‏ وكمن يحج ليسقط الفرض ae‏ ويقال فلان حج» أو يعطي الزكاة كذلك؛ 
فهذا لا يقبل منه العمل. 

وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض cry‏ عليه الإعادة» Of‏ حقيقة 
EN‏ شرط قي صحة العمل والثواب عليه لم توجد. والحكم المعلق 
بالشرط عدم عند carte‏ فإن الإخلاص هو بحريد القصد طاعة للمعبود» ولم يؤمر إلا 
بمذا. 


وإذا كان هذا هو المأمور به فلم Ob‏ به بقي في عهدة الأمر» وقد دلت السنة 


YY 


الصريحة على ذلك كما في قوله يَ: "يقول الله BB‏ يوم القيامة: أنا أغن الشركاء عن 
الشرك» فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به". وهذا هو مععى 
قوله Gls ab Ja AS te‏ شرك بعبادة ربّه 
أَحَدَا! [الكهف: .]١٠١‏ (عم-185-141/5) 
لا عبرة بالألفاظ إلا بالمقاصد والنيات 

e YY‏ وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ ly‏ لا تلزم جا 
أحكامها حي يكون المتكلم كما قاصدا لها مريدا لموجباتماء كما أنه لا بد أن يكون 
قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له» فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختياراء وإرادة 
موجحبه ومقتضاه» بل إرادة المعن AST‏ من إرادة اللفظ؛ ails‏ المقصود واللفظ وسيلة» هو 
قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام... ATS)‏ 

4- ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ الت لم 
يقصد المتكلم ما معانيهاء بل جرت على غير قصد منه؛ كالنائم والناسي والسكران 
Jay‏ والمكره والمحطى من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم» وم يكفر من 
قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك“ فكيف يعتبر 
الألفاظ الى يقطع Ob‏ مراد قائلها خلافها؟ وهذا ol‏ رد شهادة المنافقين ووصفهم 
بالخداع والكذب والاستهزاء» وذمهم على أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم» 
وأن بواطنهم تخالف ظواهرهم» وذم تعالى من يقول ما لا يفعل» poly‏ أن ذلك من 
أكبر come call‏ ولعن اليهود إذ توسلوا بصورة عقد البيع على ما حرمه عليهم إلى 
أكل cat‏ وجعل أكل ثمنه لما كان هو المقصود .منزلة أكله في نفسه» وقد لعن رسول 
الله ae‏ في الخمر عاصرها ومعتصرهاء ومن المعلوم أن العاصر LE‏ عصر عنباء ولكن لما 
كانت نيته إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر co par‏ ولم يعصمه من اللعنة لباطن 
قصده ومراده فعلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر 
ألفاظها وأفعالها. ومن لم يراع القصود في العقود وحرى مع ظواهرها يلزمه أن لا يلعن 


Yır 


العاصرء وأن يجوز له عصر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده الخمرء وأن يقضي 
له >¿ pad‏ تأثير القصد فى العقد عنده» ولقد صرحوا بذلك وجوزوا له العصر 
وقضوا له بالأحرة» وقد روي في أثر مرفوع من حديث ابن بريدة عن أبيه: "من حبس 
العنب أيام القطاف > يبيعه من يهودي أو a‏ أو من يتخذه حمرا فقد تقحم 
النار على بصيرة". ذكره عبد الله ابن بطة. ومن لم يراع القصد في العقد لم ير بذلك 
بأساء وقاعدة الشريعة الي لا يجوز هدمها of‏ المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات؛ فالقصد والنية والاعتقاد 
يجعل الشيء حلالا أو حراماء وصحيحا أو فاسداء وطاعة أو معصية» كما أن القصد 
في العبادة يجعلها واحبة أو مستحبة أو محرمة» أو صحيحة أو فاسدة. 

ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصرء فمنها قوله تعالى في حق الأزواج إذا طلقوا 
أزواحهم طلاقا رجعيا: a Gel GAG}‏ في ذلك إن أَرَادُوا 65( 
[البقرة: ۲۲۸] وقوله: AL VG}‏ ضرارًا 19488( [البقرة: [rro‏ وذلك 
نص في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرار. وقوله 
في الخلع: ps O)‏ ألا يُقيمًا حُدُودَ Sb al‏ جُتاح عَلَيْهِمَا {ay vd vad‏ 
[البقرة: ۲۲۹]» وقوله: )04 طَلْقَهَا قلا جُتاح عَلَيْهِمَا أن A‏ إن Lead OF‏ 
حُدُودَ (ab‏ [البقرة: ١٠7؟]»‏ فبين تعالى أن الخلع المأذون فيه والنكاح المأذون فيه إنغا 
يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله. وقال تعالى: ( من بَعْد Hey‏ يُوصى بها أو ood‏ 
as‏ [النساء: [ir‏ قدم الله الوصية على الميراث إذا لم يقصد ما الموصي 
الضرار؛ فإن قصده فللورئة إبطاها وعدم تنفيذهاء وكذلك قوله: BE Sab}‏ من 
موص جَنَفا أو úl‏ فأصلح بَيْنَهُم فلاً (ale oo!‏ [البقرة: [vay‏ فرفع الثم عمن 
أبطل الحنف والإثم من وصية الموصي» ولم يجعلها ys‏ نص الشارع الذي تحرم 
مخالفته. (عم-9/ه35-9) 

5- [...] الله تعالى إنما رتب الأحكام على الألفاظ؛ لدلاتما على قصد المتكلم 


٤ 


يما وإرادته» فإذا تيقنا أنه قصد كلامها ولم يقصد معانيها ولم يقصد مخالفة ما التزمه 
ولا الحنث فإن الشارع لا يلزمه مما لم يقصده» بل قد رفع المؤاحذة عنه هما لم يقصده 
من ذلك. يوضحه أن اللفظ دليل على القصد» فاعتبر لدلالته عليه فإذا Lalo‏ يقينا 
حلاف المدلول لم يجز أن alad‏ دليلا على ما LAT‏ حلافه... (عم-85/4) 

العبرة بالقصد لا بالصورة 

- ولو حلف لا يذوق الماء فتمضمض للصلاة لا يحنث وإن حصل له العلم 
بطعم الماء؛ OY‏ ذلك لا يسمى ذوقا عرفا وعادة» إذ المقصود منه التطهير لا معرفة طعم 
المذوق... (ب-99/8) 

7- ولعن اليهود إذ توسلوا بصورة عقد البيع على ما حرمه عليهم إلى أكل 
منه» وجعل JST‏ ننه لما كان هو المقصود GT‏ نفسه» وقد لعن رسول الله 
HE‏ في الخمر عاصرها ومعتصرهاء ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنباء ولكن لما 
كانت نيته إنما هي تحصيل الخمر لم andy‏ ظاهر عصره» ولم يعصمه من اللعنة لباطن 
قصده ومراده. (عم-15/7) 

4- [...]تنازع الفقهاء في الإحارة هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهينء 
والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ من الألفاظ عرف به 
المتعاقدان مقصودهماء وهذا حكم شامل لجميع العقود [...] (عم-؟/١؟)‏ 

الجراءة على حرمة الله لا تكون كفرا 
إذا لم تكن مقصودة بالتصرف 

8- [...] أما يمين الغموس فحكمها وجوب الكفارة» لكن بالتوبة والاستغفار؛ 
ate UY‏ عظيمة» ge‏ قال الشيخ أبو منصور الماتريدي: كان القياس عندي أن 
التعمد بالحلف على الكذب يكفر؛ oY‏ اليمين بالله تعالى جعلت للتعظيم لله تعالى» 
WILL‏ بالغموس جترئ على الله عز وجل مستخحف به [...] ولكن نقول: لا يكفر 
OY Hig‏ فعله وإن حرج مخرج الحراءة على الله تعالى والاستخفاف به من Es‏ 
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الظاهر؛ لكن غرضه الوصول إلى مناه وشهوته Y‏ القصد إلى ذلك» وعلى هذا يخرج 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ف سؤال السائل: إن العاصي يطيع الشيطان» ومن أطاع 
الشيطان فقد كفرء كيف لا يكفر العاصي؟ فقال: OY‏ فعله Oly‏ حرج مخرج الطاعة 
للشيطان» لكن ما فعله قصدا إلى Uy caret‏ يكفر بالقصدء إذ الكفر عمل القلب لا 
عا يخر ج فعله فعل معصية» فكذلك الأول [...] ar-rr/r-o‏ 

۳- المبتدع معاند للشرع ومشاق له [...] فإنه يزعم أن ثم طرقا أحر ليس ما 
حصره الشار ع .محصور ولا ما عينه .كتعين» كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم» بل 
رما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. وهذا إن 
كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال 
مبين. )¢-\/£4( 

كل عمل قصد به الإضرار فهو باطل 

dem‏ تعالى: ió Dj A]‏ بمَعْرُوف...) [الطلاق: 
e y‏ فيه قولان: أحدهما بمعلوم من الإشهاد. الثاني: القصد إلى الخلاص من النكاح عند 
تعذر الوصلة مع عدم الألفة لا بقصد الإضرار حسبما كان يفعله Jal‏ الجاهلية؛ كانوا 
يطلقون المرأة حي إذا أشرفت على انقضاء العدة أشهد برحعتهاء حي إذا مر لذلك 
مدة طلقها هكذاء كلما ردها طلقهاء فإذا أشرفت على انقضاء العدة راجعهاء لا 
رغبة؛ لكن إضرارا وإذاية» فنهوا أن يمسكوا أو يفارقوا إلا by wll‏ كما تقدم في 
سورة "البقرة" في قوله: oh Sues Yo)‏ ضرارًا لتعتدوا] [البقرة: [YY\‏ وقوله: 
Sub)‏ بمَعْرُوف أ (OC a‏ [البقرة: ۲۲۹]. (ح-٤/۲۸۰-۲۷۹)‏ 

(Y\0/\—e) فباطل...‎ ¿Jul aad کل قصد ناقض‎ [...] -ery 

(110/1=p) القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للعمل...‎ - ٣۳ 

طلب المقاصد السامية واجتساب المقاصد السافلة 
of ]...[ -ere‏ يقصد oti]‏ أو الصانع المسلم] القيام في صنعته أو SE‏ 


لوحن 


بفرض من فروض الكفايات» OF‏ الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش 
وهلك أكثر الخلق...ومن الصناعات ما هي مهمة؛ ومنها ما يستغى عنها لرجوعها إلى 
طلب النعم والتزين في الدنياء فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه ا كافيا عن 
المسلمين مهما في الدين» وليجتنب صناعة النقش والصياغة وتشييد البنيان بالجص 
وجميع ما تزحرف به الدنياء فكل ذلك كرهه ذوو الدين» فأما عمل الملاهي والآلات 
ال يحرم استعماها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم» ومن ala‏ ذلك خياطة الخياط 
القباء من الإبريسم للرحال» وصياغة الصائغ مراكب الذهب أو AU sity‏ 
Slee WI‏ فكل ذلك من المعاصي والأجرة المأخوذة عليه حرام» ولذلك أوجبنا الزكاة 
فيها وإن كنا لا نوجب الزكاة في الحلي؛ UY‏ إذا قصدت للرجال فهي محرمة» وكوفا 
مهيأة للنساء لا يلحقها بالحلي المباح» ما لم يقصد ذلك ها فيكتسب حكمها من 
القصد [...] £/Y=))‏ 90-49( 

aro‏ الشارع لا قصد له في فعل المباح دون ترکه» ولا في تركه دون فعله؛ 
بل قصده جعله لخيرة المكلف» فما كان من المكلف من فعل أو تركء فذلك قصد 
الشارع بالنسبة cal}‏ فصار الفعل والترك بالنسبة إلى اللكلف كخصال الكفارة» أيهما 
فعل فهو قصد الشارع» لا أن للشارع قصدا في الفعل بخصوصهء ولا في الترك 
بخصوصه. (Yo) Ye)‏ 

(£/v=p) .]...[ dake الأكل لقصد الاستعانة على الدين‎ ]...[ er 

colt-y ]...[ ولا يقصد التلذذ والتنعم بالأكل"‎ ]...[ -erv 

قصد الغنيمة مع قصد إعلاء كلمة الله جائز 

۸-[...] ويحق للرحل أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإن نوى قي ذلك 

الغنيمة؛ وإنما المكروه في الحديث أن يكون مقصده المغنم ¡Gol‏ ((ح-7/81/5) 


I أراد ذم هذا القصد وصرف الناس عنه‎ ols أراد عدم الاقتصار على هذا القصد فصحيح.‎ oly) 
ما تقدم من كلام الشاطبي في قوله "الامتنان يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع» ثم‎ ade ويكفي ردا‎ 
الشكر عليها". (ع-16/5)‎ 


YUV 


4 إيقاع السبب يممنزلة إيقاع المسبب» قصد ذلك المسبب أو لا... (م- 

1( 
تغير الأحكام بتغير القصود 

٠غ-‏ وقال شيخنا رضي الله عنه: المعاريض هي أن يتكلم الرحل بكلام جائز 
يقصد به معئى صحيحا ويوهم غيره أنه يقصد به ¡gue‏ آخر...فهذا كله إذا كان 
المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز» كقول الخليل: "هذه أحي". وقول النبي 
BE‏ "نحن من ماء". وقول الصديق ذك: ala‏ يهديئ السبيل. ومنه قول عبد الله بن 
رواحة: 

*شهدت of‏ وعد الله حق* (الأبيات) 

وقد يكون واحبا إذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك... والضابط 
أن كل ما وجب aly‏ فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتمان وتدليس» ويدخل Y‏ هذا 
الإقرار بالحق» والتعريض في الحلف cade‏ والشهادة على العقود» ووصف المعقود عليه 
والفتيا والحديث والقضاءء وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز» بل واجب إذا أمكن 
ووجب الخطاب» كالتعريض BLS‏ عن مال معصوم أو نفسه يريد أن يعتدي ale‏ 

Oly‏ كان بيانه جائزا أو كتمانه جائزاء LB‏ أن تكون المصلحة في كتمانه أو في 
إظهاره أو LAIST‏ متضمن للمصلحة» فإن كان الأول فالتعريض مستحب... وإن كان 
الثاني فالتورية فيه مكروهة والإظهار مستحب» وهذا في كل موضع يكون البيان فيه 
مستحبا» Oty‏ تساوى الأمران وكان كل منهما طريقا إلى المقصود لكون ذلك 
المخاطب التعريض والتصريح بالنسبة إليه سواء جاز الأمران... (عم-۳/٤۲۳-١٠٠۲)‏ 

العام إذا كتم عن قصد فهو عاص 

a 00 قوله تعالى: [إن‎ £4) 
[vox [البقرة:‎ (o oh aa الله‎ rel cus ADS a ما‎ 
هو‎ GAZ العلم على الجملة. وللآية‎ Eo a 


YA 


أن العام إذا قصد الكتمان عصىء وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أن معه 
غيره. (ح-۷۲/۱) 
النظر إلى الفرج يجوز بقصد إثبات الزن 
ولا يسقط العدالة 

- [...]ولو شهدوا بالزنا ثم قالوا: تعمدنا النظر إلى فرجها. لا تبطل 
شهادتهم؛ OY‏ أداء الشهادة لا بد له من التحمل؛ ولا بد للتحمل من النظر إلى عين 
الفرج» ويباح هم النظر إليها لقصد إقامة الحسبة كما يباح للطبيب لقصد المعالحة. ولو 
قالوا: نظرنا مكررا. بطلت شهادقهم؛ لأنه سقطت عدالتهم [...]. (ب-۷۲-۷۱/۷) 

تحري مقاصد المكلفين ر'عتبارها 

4 - هل يقتل الأب بولده مع عموم OUT‏ القصاص؟ 

قال مالك: يقتل به إذا تبين قصده إلى قتله Ob‏ أضجعه وذبحه» فإن رماه بالسلاح 
أدبا وحنقا ل يقتل ca‏ ويقتل الأحني fie‏ هذا. وخالفه سائر الفقهاء» وقالوا: لا يقتل 
به. [...] 

فأحذ سائر الفقهاء المسألة مسجلة وقالوا: لا يقتل الوالد بولده» وأحذها مالك 
محكمة مفصلة» فقال: ail‏ لو حذفه بسيف» وهذه حالة محتملة لقصد Jul‏ وغيره» 
وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد [إلى القتل] تسقط co gill‏ فإذا أضجعه 
كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله. )1=2/£ 10-39( 

4- قوله تعالى: ab}‏ حاف من مُوصٍ ús‏ أَوْ {ey‏ [البقرة: [ar‏ 
النطاب بقوله تعالى: Seb}‏ حاف لجميع المسلمين» قيل teh‏ إن خفتم من موص 
ميلا في الوصية» وعدولا عن الحق» ووقوعا في إثم» ولم يخرجها بالمعروف, فبادروا إلى 
السعي في الإصلاح بينهم؛ فإذا وقع الصلح سقط الإثم على المصلح؛ OY‏ إصلاح 
الفساد فرض على الكفاية» فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين» وإن لم يفعلوا أم 
الكل. [...] by‏ هذا دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي 


۲1۹ 


في الصلاح» وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح» إنما يكون حكم بالدفع وإبطال للفساد 
وحسم له. (ح-١8/1١٠)‏ 

-٥‏ 4,5 تعالى: [إِنْ أَرَادُوا إصلاحًا) [البقرة: ۲۲۸] إن قصد بالرجعة 
إصلاح حاله معهاء وإزالة الوحشة بينهماء لا على وجه الإضرار والقطع بما عن 
الخلاص من ربقة النكاح» فذلك له حلال» وإلا لم تحل له. ولا كان هذا أمرا باطنا 
جعل الله تعالى الثلاث علما cado‏ ولو تحققنا نحن ذلك المقصد منه لطلقنا عليه. (ح- 
(o1‏ 

- قوله تعالى: Cb Ses Yo}‏ ضرارًا لَعْتَدُوا وَمَنْ Já‏ ذلك فقذ eb‏ 
(ás‏ [البقرة: ¿[ver‏ [...] هذا يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة» 
فإن قصد أن as‏ النكاح ويقطع ما في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو ظالم 
لنفسه» فلو عرفنا ذلك نقضنا رجحعته» وإذا لم نعرف نفذت» y‏ حسيبه. (ح- 
AAA‏ 

7 - إن كرر اليمين مرارا أو كثرها أعدادا فلا يخلو أن يقصد بذلك التأكيد مع 
التوحيد» أو يقصد بذلك AS‏ مع تثنية اليمين؛ فإن قصد بذلك التأكيد مع التوحيد 
فلا حلاف في LE‏ كفارة واحدة» وإن كان قصد التوكيد مع تثنية اليمين فقال 
الشافعي وأبو حنيفة: تكون يينين» وقال مالك: تكون يمينا واحدة إلا أن يريد به 
كفارتين. وتعلق الفقهاء UL,‏ تثنية cone‏ فتثنية الكفارة أصلء ald‏ أن يعقدها بذلك. 
وعول مالك على أنه إذا قصد الكفارة فيلزمه ما التزم» وأما إذا لم يقصد الكفارةء وإغا 
قصد إلى تثنية اليمين فلا يفتقر إلى كفارتين» كما لو حلف بيمين واحدة على معنيين 
أو شيئين» فإن كفارة واحدة تجزيه. (ح-5/8ه .)١ 51-1١‏ 


eee 
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خائمي 
ما جمعته وقدمته في هذا "الجمع والتصنيف" LY‏ هو جزء يسير من الثروة المقاصدية 
لعدد محدود من علمائنا. والثروة المقاصدية برمتها إنما هي جزء ونوع من كنوز التراث 
العلمي الإسلامي وبُسحوره الزاخخرة. 
نحن في زمن نخوض فيه معارك الانبعاث والتجديد والنهضة. وترائنا gebe:‏ 
والفكري والحضاري كفيل بإمدادنا وإغنائنا بكثير ما نحتاجه ولا gis‏ عه قي هذا 
الصدد. 
لكن ما يجب أن يكون واضحا ومحسوما هو أن تراثنا العظيم فيه تبر كثير» وفيه 
تراب كثير. ونحن لا بد أن نتعامل مع تبره وترابه معاء لکن بطريقتين مخلفتين: 
- فأما تبره فننقب عنه ونستخلصه ونبرزه» ثم نبي به ونبي عليه وننسج على منواله» 
لكن دون تقديسه أو اعتقاد العصمة فيه؛ LEG‏ العصمة لكتاب الله وما صح من سنة 
Ed,‏ وقد أجمع علماء السلف والخلف على أن «ليس Bot‏ من gle‏ الله 
إلا يوذ من قوله ويترك OB NV‏ 
- وأما ترابه فننشره وندرسه» للاستبصار والاعتبار» ولعل وعسى... وكما قال الإمام 
الأوزاعي: plas»‏ ما لا da y‏ به» كما تتعلم ما ay ig‏ 
لكن المعول عليه إنما هو التبر دون التراب. 


xx» 


)1( جامع بیان العلم وفضله. لابن عبد البر القرطي: Qro fy‏ 
(Y)‏ جامع بیان العلم وفضله: ۳۳١ [N‏ . 
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السيرة et‏ للمؤلف 
(د. أحمد الريسوني) 





eV 4OY سنة‎ 

© تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي .عدينة القصر الكبير» وحصل فيها على شهادة 
الباكلوريا (الثانوية العامة) في الآداب العصرية. 

©» التحق بكلية الشريعة dealt‏ القرويين بفاس» وحصل منها على الإجازة العليا 
في الشريعة سنة ¿NAVA‏ 

© أتم دراساته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة محمد الخامس) 
بالرباط» فحصل منها على: 

© دبلوم الدراسات العليا (ماحستير) في مقاصد الشريعة سنة „N AAI‏ 

دكتوراه الدولة في أصول الفقه سنة Y‏ 199¿ 

الأعمال المهنية: 

VAVA - NAVY) بوزارة العدل‎ lal = عمل‎ © 

e‏ عمل أستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل بثانوية الإمام مالك بمدينة مكناس 

(VAAE - YAYA) 

© عمل أستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 

- جامعة محمد الخامس» وبدار الحديث الحسنية - بالرباطء ١985(‏ إلى سنة 


[Vol 

© عمل بصفة "خبير أول" لدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة» منذ ٠٠٠5‏ 
في (مشروع معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية)» ثم عين مديرا للمشروع في 
مرحلته الأخيرة» إلى فايته سنة Ve 1١1١‏ 


YvY 


©» حاليا: مدير (مركز المقاصد للدراسات والبحوث) بالرباط» وأستاذ زائر يجامعة 

الأنشطة العامة: 

© عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» ونائب رئيسه. 

© انتب أول رئيس لرابطة علماء fal‏ السنة. 

€ مستشار أكاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

0 عضو dbl,‏ علماء المغرب» سابقا. 

٠‏ مؤسس وأول رئيس للجمعية الإسلامية بالمغرب. 

© مؤسس وأول أمين عام deat‏ خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالمغرب. 

© رئيس لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب ara)‏ 

(Ue 199) والإصلاح‎ SA رئيس‎ © 

(Yeh HV ee) التجديد " اليومية‎ " oat المسؤول‎ pall © 

@ شارك في تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافية. 

e‏ أعد وقدم عددا من البرامج والحلقات التلفزيونية. 

العمل العلمي الجامعي: 

VAAN درس أصول الفقه ومقاصد الشريعة منذ سنة‎ ٠ 

| أشرف على أزيد من مائة أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير في ختلف 
الجامعات المغربية» وبعضها حارج المغرب. 

e‏ الإشراف على العديد من الدورات العلمية المنهجية للباحتثين في العلوم 
الشرعية» وخاصة قي مقاصد الشريعة. 

jo‏ لفاته: 

له ما يقرب من ثلاثين Wye‏ منشورا: في مقاصد الشريعة» وعلم أصول Adil‏ 

والسياسة الشرعية» وقضايا الفكر الإسلامي المعاصر. 

وقد pr‏ كثير منها إلى عدد من اللغات الأوروبية والأسيوية. 
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ال موضوع الصفحة 
مقدمة VE RIA A‏ 
القسم الأول 
المقاصد العامة والقضايا المقاصدية العامة 1 1 1 10 1 1 VO‏ 
مبين الشريعة وأحكامها على جحلب المصالح ودرء المفاسد sa‏ اا 
في تعريف المصالح والمفاسد VY inne‏ 
حفظ الضروريات الخمس foe bereiste‏ ببب- TO: einen‏ 
الشريعة كلها مصالح ظهرت أو حفيت WA sae e‏ 
pry‏ مراعاة المصالح في العلم والعمل EB: ee RA‏ 
في فقه الترجيح بين المصالح والمفاسد BB, de‏ 
في التكليف ومقاصده IN AAA ae‏ 
الوسائل وعلاقتها بالمقاصد Se‏ 0 ا 
المنهج المقاصدي فهما وتطبيقا اعد لوطو اا كا O send‏ 
القسم gui‏ 

المقاصد الخرئية I se‏ 
مقاصد الطهارات NYY: SE SSS E‏ 
مقاصد الصلاة وأحكامها NYY atk as saa e‏ 
مقاصد الزكاة وأحكامها اا 1[ WES.‏ 
مقاصد الصوم والاعتكاف NDR ee te‏ 
مقاصد الحج ومناسكه VAN ESAS‏ 
مقاصد النكاح وتوايعه NNN ers Oi ee re Sees ee‏ 
مقاصد المال والمعاملات المالية enews‏ ا AD taa‏ 
مقاصد الشريعة في الأطعمة والأشربة O‏ 
متفرقات من مقاصد التصرفات ee ee‏ لالم eae oie‏ انه لك و MEV‏ 
مقاصد الولايات العامة TE esla een zen‏ 


الصفحة 


YY 


